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حَيْثُ قال يَنْفَسِخُ إنْ أُدْرِكَ بِحَدَثَانِ قَبْضِهِ وَيَنْفُذُ مع الطُّولِ وَذَلِكَ كما لو صَالَحَهُ عن دَيْنٍ بِثَمَرَةِ حَائِطٍ مُعَيَّنَةٍ قد أَزْهَتْ وَاشْتَرَطَ أَخْذَهَا تَمْرًا فَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْعَقْدَ على ذلك فيه خِلَافٌ فَقِيلَ أنه سَلَمٌ فَاسِدٌ وهو الرَّاجِحُ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الصُّلْحُ مَمْنُوعًا وَقِيلَ إنَّهُ بَيْعٌ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الصُّلْحُ جَائِزًا وَأَمَّا الصُّلْحُ بِمَكْرُوهٍ فَهُوَ نَافِذٌ اتِّفَاقًا أُدْرِكَ بِحَدَثَانِ قَبْضِهِ أو بَعْدَ طُولٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُصَالَحُ عنه ) حُلُولُهُ بِحَسَبِ زَعْمِ الْمُدَّعَى بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَعُجِّلَ ) أَيْ الْمُصَالِحُ بِهِ ولم يَشْتَرِطْ تَعْجِيلَ الْمُصَالَحِ عنه لِأَنَّهُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ تَأَمَّلْ ثُمَّ أن مَفْهُومَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْحُلُولِ وَالتَّعْجِيلِ في صُلْحِهِ عن ذَهَبٍ بمثله وَعَنْ وَرِقٍ بمثله كَصُلْحِهِ عن مِائَةٍ بِخَمْسِينَ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الصُّلْحُ عن إقْرَارٍ وَإِلَّا كان فيه سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا فَالسَّلَفُ من حَيْثُ إنَّ من أَجَّلَ ما عَجَّلَ عُدَّ مُسَلِّفًا وَالنَّفْعُ لمدعي ( ( ( للمدعي ) ) ) بِإِسْقَاطِ الْيَمِينِ عنه على تَقْدِيرِ لو رُدَّتْ عليه من الْمُدَّعَى عليه 
قَوْلُهُ ( ادَّعَى بِهِمَا ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِمَا حَالَّيْنِ وَأَمَّا لو كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ مُنِعَ الصُّلْحُ بِالْمِائَةِ دِينَارٍ وَالدِّرْهَمِ لِمَا فيه من ضَعْ وَتُعَجَّلْ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ كان الصُّلْحُ عن إقْرَارٍ أو عن إنْكَارٍ 
قَوْلُهُ ( على ظَاهِرِ الْحُكْمِ ) أَيْ لِأَنَّ الصُّلْحَ على ذلك الْوَجْهِ يُؤَدِّي لِسَلَفٍ من الْمُدَّعِي جَرَّ نَفْعًا وَوَجْهُ ذلك أَنَّ الْمِائَةَ دِينَارٍ وَالدِّرْهَمِ الْمَأْخُوذَيْنِ صُلْحًا مُؤَجَّلَانِ وَتَأْجِيلُهُمَا عَيْنُ السَّلَفِ منه لِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ حَالٌّ وقد انْتَفَعَ هو بِسُقُوطِ الْيَمِينِ عنه بِتَقْدِيرِ رَدِّ الْيَمِينِ عليه بِنُكُولِ الْمُدَّعَى عليه 
قوله ( أَيْ يَجُوزُ الافتداد ( ( ( الافتداء ) ) ) بِمَالٍ الخ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُصَالَحَ عنه الْيَمِينُ لَا الإفتداء منه كما هو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَحِينَئِذٍ فَمِنْ دَاخِلَةٌ على الْمُصَالَحِ عنه وَهِيَ بِمَعْنَى عن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَلِمَ بَرَاءَةَ نَفْسِهِ ) رَدَّ بِذَلِكَ على ابْنِ هِشَامٍ الْخَضْرَاوِيِّ في قَوْلِهِ إنْ عَلِمَ بَرَاءَةَ نَفْسِهِ وَجَبَتْ الْيَمِينُ وَلَا يَجُوزُ له أَنْ يُصَالِحَ لِأَرْبَعَةِ أُمُورٍ منها أَنَّ فيه إذْلَالَ نَفْسِهِ وقد قال رسول اللَّهِ من أَذَلَّ نَفْسَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ وَمِنْهَا أَنَّ فيه إضَاعَةَ الْمَالِ وَمِنْهَا أَنَّ فيه إغْرَاءً لِلْغَيْرِ وَمِنْهَا أَنْ فيه إطْعَامَ ما لَا يَحِلُّ وَرُدَّ بِأَنَّ تَرْكَ الْيَمِينِ وَتَرْكَ الْخِصَامِ عِزٌّ لَا إذْلَالٌ وَحِينَئِذٍ فَبَذْلُ الْمَالِ فيه ليس إضَاعَةً له لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةٍ وَأَمَّا أَكْلُ الْغَيْرِ الْحَرَامَ فَلَا سَبِيلَ على الْمَظْلُومِ فيه إنَّمَا السَّبِيلُ على الَّذِينَ يَظْلِمُونَ الناس الْآيَةَ ا ه وَجَعَلَ الشَّارِحُ بَهْرَامُ ما قَالَهُ ابن هِشَامٍ تَقْيِيدًا وَجَزَمَ بِهِ في شَامِلِهِ 
قال ح هو غَيْرُ ظَاهِرٍ إذْ لم أَرَ ما يُعَارِضُ هذا الْإِطْلَاقَ ولم أَرَ إلَّا ما يُقَوِّيهِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أو السُّكُوتُ ) كَأَنْ تَدَّعِيَ على شَخْصٍ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَيَسْكُتَ ثُمَّ يُصَالِحَك بِشَيْءٍ عَمَّا يَقْتَضِيهِ السُّكُوتُ وَيَتَرَتَّبُ عليه من حَبْسٍ وَتَعْزِيرٍ حتى يُقِرَّ الْمُدَّعَى عليه أو يُنْكِرَ فَيُعَامَلَ بِمُقْتَضَى كُلٍّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( كَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ ) أَيْ فَيُعْتَبَرُ فيه حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ في الْإِقْرَارِ وَيُعْتَبَرُ فيه من الشُّرُوطِ ما يُعْتَبَرُ في الْإِنْكَارِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ غَازِيٍّ أَنَّ ما قَالَهُ ابن مُحْرِزٍ مُقَابِلُ الرَّاجِحِ وَالرَّاجِحُ ما قَالَهُ عِيَاضٌ من أَنَّ حُكْمَ السُّكُوتِ حُكْمُ الْإِقْرَارِ على قَوْلِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وقد شَهَرَ الْفَاكِهَانِيُّ ما قَالَهُ عِيَاضٌ من أَنَّ حُكْمَ السُّكُوتِ حُكْمُ الْإِقْرَارِ فَقَطْ من اعْتِبَارِ حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ فِيهِمَا على دَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَا يُعْتَبَرُ في الصُّلْحِ على السُّكُوتِ ما اُعْتُبِرَ في الْإِنْكَارِ من الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ 
قال طفي وهو ظَاهِرٌ إذْ لَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ فيه على أَنَّهُ كَالْإِنْكَارِ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فيه يُمْنَعُ على دَعْوَى الْمُدَّعِي دُونَ الْمُدَّعَى عليه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَيُعْتَبَرُ فيه ) أَيْ في الصُّلْحِ على السُّكُوتِ وَقَوْلُهُ الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ في الْإِنْكَارِ 
قَوْلُهُ ( لم يَجُزْ الخ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أخد ( ( ( أخذ ) ) ) الدَّرَاهِمِ عن الدَّنَانِيرِ مُؤَجَّلَةً لِأَنَّهُ صَرْفٌ مُؤَخَّرٌ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ لِاحْتِمَالِ إنْكَارِهِ ) أَيْ وَالدَّرَاهِمُ إنَّمَا دَفَعَهَا افْتِدَاءً عن يَمِينِهِ فلم يَلْزَمْ الصَّرْفُ الْمُؤَخَّرُ وقد يُقَالُ إنَّهُ يَحْتَمِلُ أَيْضًا إقْرَارُهُ وقد قال أَوَّلًا أنه يعطي حُكْمَهُمَا فَالْحَقُّ الْمَنْعُ حتى بِالنَّظَرِ لِلْمُدَّعَى عليه 
قَوْلُهُ ( وَأَنَّهُ من بَيْعٍ ) أَيْ فَفِيهِ بَيْعُ الطَّعَامِ من بَيْعٍ قبل قَبْضِهِ وهو مَمْنُوعٌ وَأَمَّا
____________________
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بِالنَّظَرِ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ غَايَةَ ما فيه بَيْعُ طَعَامِ الْقَرْضِ قبل قَبْضِهِ وهو جَائِزٌ وما ذَكَرَهُ من عَدَمِ الْجَوَازِ بِالنَّظَرِ لِلْمُدَّعَى عليه لِاحْتِمَالِ إقْرَارِهِ وَأَنَّهُ من بَيْعٍ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّا إذَا نَزَّلْنَا السُّكُوتَ مَنْزِلَةَ الْإِقْرَارِ فَالْمُدَّعَى عليه مُوَافِقٌ لِلْمُدَّعِي وَطَعَامُ الْقَرْضِ يَجُوزُ بَيْعُهُ قبل قَبْضِهِ وَإِنْ نَزَّلْنَاهُ مَنْزِلَةَ الْإِنْكَارِ كما قال ابن مُحْرِزٍ وَاعْتُبِرَ فيه الشُّرُوطُ الثَّلَاثَةُ فَلَا دَعْوَى لِلْمُدَّعَى عليه بِحَالٍ وَلَا مَنْعَ من جِهَتِهِ وَأَمَّا مُجَرَّدُ احْتِمَالِ إقْرَارِهِ بِأَنَّهَا من بَيْعٍ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ وَلَا أَثَرَ له لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ تَجْوِيزٍ عَقْلِيٍّ كَالْوَسْوَسَةِ لَا يُبْنَى عليه حُكْمٌ فَالْحَقُّ أَنَّ الْمُدَّعَى عليه إذَا لم يُجِبْ بِشَيْءٍ فَالشَّرْطُ في الصُّلْحِ أَنْ يَجُوزَ على دَعْوَى الْمُدَّعِي فَقَطْ فَإِنْ لم يَجُزْ على دَعْوَاهُ مُنِعَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَحَلَالٌ ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ الصَّادِقُ في الْوَاقِعِ الْمُنْكِرَ بَلْ الْمُدَّعِيَ فما أَخَذَهُ من الْمُنْكِرِ حَلَالٌ 
قَوْلُهُ ( وَيُشْتَرَطُ لِلصُّلْحِ على السُّكُوتِ أو الْإِنْكَارِ الخ ) هذا بِنَاءً على ما لِابْنِ مُحْرِزٍ من أَنَّ الصُّلْحَ على السُّكُوتِ يُشْتَرَطُ فيه ما يُشْتَرَطُ في الصُّلْحِ على الْإِنْكَارِ وقد عَلِمْت أَنَّهُ مُقَابِلٌ لِلْمَشْهُورِ 
قَوْلُهُ ( وَيَدْخُلُ فيه الِافْتِدَاءُ من يَمِينٍ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالشَّرْطُ رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ كما يَدُلُّ له وُقُوعُهُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَقِبَهَا وَإِعَادَةُ الْجَارِ في قَوْلِهِ وَعَلَى الِافْتِدَاءِ من يَمِينٍ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَفْرَدَ الِافْتِدَاءَ من الْيَمِينِ بِالذِّكْرِ مع أَنَّهُ دَاخِلٌ في الْإِنْكَارِ كما قال نَظَرًا إلَى أَنَّ الصُّلْحَ تَارَةً يُلَاحَظُ في نَظِيرِ أَصْلِ الدَّعْوَى وَتَارَةً يُلَاحَظُ لِإِسْقَاطِ الْيَمِينِ الْمُتَرَتِّبَةِ عليها ( ( ( عليهما ) ) ) 
قَوْلُهُ ( ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ ) وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الصُّلْحُ جَائِزًا على دَعْوَى الْمُدَّعِي وَعَلَى دَعْوَى الْمُدَّعَى عليه وَعَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ وَالْحَقُّ أَنَّ هذه الشُّرُوطَ الثَّلَاثَةَ إنَّمَا هِيَ مُعْتَبَرَةٌ في الصُّلْحِ على الْإِنْكَارِ وَأَمَّا في الصُّلْحِ على السُّكُوتِ فَالْمُشْتَرَطُ فيه إنَّمَا هو جَوَازُهُ على دَعْوَى الْمُدَّعِي كما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( إنْ جَازَ ) أَيْ الصُّلْحُ وَقَوْلُهُ على دَعْوَى كُلٍّ أَيْ على مُقْتَضَى دَعْوَى كُلٍّ من الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عليه 
إنْ قُلْت إنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الصُّلْحَ على الْإِنْكَارِ أو السُّكُوتِ وفي السُّكُوتِ لم يَحْصُلْ من الْمُدَّعَى عليه جَوَابٌ وفي الْإِنْكَارِ إذَا أَجَابَ بِغَيْرِ ما ادَّعَى بِهِ عليه كان إقْرَارًا لَا دَعْوَى 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا بُدَّ من جَوَازِهِ على دَعْوَى الْمُدَّعَى عليه سَوَاءٌ قال الْمُدَّعَى عليه ليس عِنْدِي ما ادَّعَى بِهِ عَلَيَّ وَأَجَابَ بِغَيْرِهِ أو سَكَتَ ولم يُجِبْ لَكِنْ على تَقْدِيرِ لو أَجَابَ لَأَجَابَ بِغَيْرِ ما ادَّعَى بِهِ عليه وَتَسْمِيَةُ هذا دَعْوَى مَجَازٌ إذْ هو إقْرَارٌ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ) ليس الْمُرَادُ بِهِ خِطَابَ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ كما قال عبق إذْ لَا مَعْنَى لِهَذَا لِأَنَّهُ لَا اطِّلَاعَ لنا عليه وَعَلَى تَسْلِيمِهِ فَنَقُولُ إنْ فَرَضْنَا أَنَّهُ الْجَوَازُ صَارَ الشَّرْطُ جَوَازَهُ على ظَاهِرِ الْجَوَازِ وَلَا مَعْنَى له وَإِنْ فَرَضْنَاهُ غَيْرَهُ فَلَا مَعْنَى له أَيْضًا إذْ لَا يَكُونُ الْجَوَازُ على ظَاهِرِ الْمَنْعِ مَثَلًا بَلْ الْمُرَادُ بِظَاهِرِ الْحُكْمِ ما ظَهَرَ من الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ النسب ( ( ( النسبة ) ) ) التَّامَّةُ في قَوْلِنَا تُهْمَةُ سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا تُوجِبُ الْحُرْمَةَ تُهْمَةُ بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ تُوجِبُ الْحُرْمَةَ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الصُّلْحِ جَائِزًا على ما ظَهَرَ لنا من تِلْكَ الْأَحْكَامِ أَنْ يَكُونَ ذلك الصُّلْحُ ليس فيه شَيْءٌ من تِلْكَ الْأَحْكَامِ التي ظَهَرَتْ لنا الْمُقْتَضِيَةِ لِلْمَنْعِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَأَصْبَغَ ) أَيْ وَاعْتَبَرَ أَصْبَغُ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ صَالَحَهُ عنها بِثَمَانِيَةٍ مُعَجَّلَةٍ أو بِعَرَضٍ حَالٍّ ) فَالصُّلْحُ جَائِزٌ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ الْحَالَّةَ يَجُوزُ الصُّلْحُ عنها بِدَرَاهِمَ حَالَّةٍ أَقَلَّ منها على ظَاهِرِ الْحُكْمِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُ الدَّرَاهِمِ الْحَالَّةِ بِالْعَرَضِ الْحَالِّ على ظَاهِرِ الْحُكْمِ لِعَدَمِ وُجُودِ ما يَقْتَضِي الْمَنْعَ وَكَذَلِكَ على دَعْوَى كُلٍّ من الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عليه أَنْ لو أَقَرَّ أَنَّ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ عليه إذْ غَايَةُ ما فيه هِبَةُ الْبَعْضِ وَأَخْذُ الْبَاقِي أو أَقَرَّ أنها لَيْسَتْ عليه لِأَنَّ غَايَةَ ما فيه أَنَّ ما دَفَعَهُ فِدَاءً عن الْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَدَّعِيَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ حَالَّةٍ ) أَيْ فَيُنْكِرَهَا الْمُدَّعَى عليه أو يَسْكُتَ فَيُصَالِحَهُ الخ 
قَوْلُهُ ( فَالسَّلَفُ التَّأْخِيرُ ) أَيْ من الْمُدَّعِي وَقَوْلُهُ سُقُوطُ الْيَمِينِ أَيْ عن الْمُدَّعِي وَعُلِمَ من هذا الْمِثَالِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من جَوَازِهِ على دَعْوَاهُمَا جَوَازُهُ على ظَاهِرِ الْحُكْمِ بَلْ قد يَجُوزُ على دَعْوَاهُمَا وَيَمْتَنِعُ على ظَاهِرِ الْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( أو حَلِفِهِ ) عَطْفٌ على الْيَمِينِ وَقَوْلُهُ فَيَسْقُطُ مُفَرَّعٌ على الْحَلِفِ وَهَذَا تَنْوِيعٌ في الْمَنْفَعَةِ الْعَائِدَةِ على الْمُدَّعِي وَضَمِيرُ حَلِفِهِ لِلْمُدَّعَى عليه يَعْنِي لو حَلَفَ الْمُدَّعَى عليه لَسَقَطَ دَيْنُ الْمُدَّعَى عنه فَتَأْخِيرُ المدعى له
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مُسْقِطٌ لِذَلِكَ فَقَدْ جَرَّ إلَيْهِ نَفْعًا 
قَوْلُهُ ( فَيَسْقُطَ ) مَنْصُوبٌ بِأَنْ مُضْمَرَةً بَعْدَ الْفَاءِ الْعَاطِفَةِ على مَصْدَرٍ صَرِيحٍ وهو حَلِفٌ على حَدِّ 
وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي قَوْلُهُ ( ما يَمْتَنِعُ على دَعْوَاهُمَا ) أَيْ وَكَذَا على ظَاهِرِ الْحُكْمِ فَتَكُونُ هذه الصُّورَةُ مَمْنُوعَةً عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعِنْدَ أَصْبَغَ 
قَوْلُهُ ( فَيَعْتَرِفُ بِالطَّعَامِ الخ ) لَا يُقَالُ الصُّلْحُ على الْإِقْرَارِ المخلتط ( ( ( المختلط ) ) ) بِالْإِنْكَارِ كَالصُّلْحِ على الْإِقْرَارِ الْمَحْضِ فَلَا وَجْهَ لأدراجه في صُلْحِ الْإِنْكَارِ وَاعْتِبَارِ شُرُوطِهِ فيه لِأَنَّا نَقُولُ لَمَّا كان الْمُقَرُّ بِهِ غير الْمُدَّعَى بِهِ وَأَمْكَنَ أَنْ يَجُوزَ على دَعْوَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ أَدْرَجُوهُ لِذَلِكَ في صُلْحِ الْإِنْكَارِ وَجَعَلُوا فيه شُرُوطَهُ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ الْمَحْضِ فإن الْمُعْتَبَرَ فيه جَوَازُهُ على دَعْوَاهُمَا وَإِنْ كان يَلْزَمُ من جَوَازِهِ على دَعْوَاهُمَا في الْإِقْرَارِ الْمَحْضِ جَوَازُهُ على ظَاهِرِ الْحُكْمِ لَكِنَّهُ حَاصِلٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أَكْثَرَ من طَعَامِهِ ) أَيْ فَفِيهِ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ على دَعْوَى كُلٍّ من الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عليه وَعَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( بِدَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةٍ ) أَيْ فَفِيهِ صَرْفٌ مُؤَخَّرٌ على دَعْوَى كُلٍّ وَعَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( أو بِدَرَاهِمَ أَكْثَرَ ) أَيْ فَفِيهِ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ على دَعْوَى كُلٍّ وَعَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( فَحَكَى ابن رُشْدٍ الِاتِّفَاقَ ) أَيْ بين الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ 
قَوْلُهُ ( وَمِثَالُ ما يَمْتَنِعُ على دَعْوَى الْمُدَّعِي وَحْدَهُ ) أَيْ وَيَلْزَمُ امْتِنَاعُهُ على ظَاهِرِ الْحُكْمِ فَالْمُحْتَرَزُ عنه بِقَوْلِهِ وَحْدَهُ الِامْتِنَاعُ على دَعْوَى الْمُدَّعَى عليه وَنَظِيرُ هذا يُقَالُ في قَوْلِهِ الْآتِي 
وَمِثَالُ ما يَمْتَنِعُ على دَعْوَى الْمُدَّعَى عليه وَحْدَهُ أَيْ لَا دَعْوَى الْمُدَّعِي وَإِنْ كان مُمْتَنِعًا على ظَاهِرِ الْحُكْمِ أَيْضًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى امْتَنَعَ على دَعْوَاهُمَا أو دَعْوَى أَحَدِهِمَا كان مُمْتَنِعًا على ظَاهِرِ الْحُكْمِ وَلَا يَلْزَمُ من جَوَازِهِ على دَعْوَاهُمَا جَوَازُهُ على ظَاهِرِ الْحُكْمِ في الْإِنْكَارِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَهَذَا مُمْتَنِعٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ وَيَجُوزُ عِنْدَ أَصْبَغَ لِعَدَمِ اتِّفَاقِ دَعْوَاهُمَا على فَسَادٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَحِلُّ الصُّلْحُ ) أَيْ بِمَعْنَى الْمُصَالَحِ بِهِ سَوَاءٌ كان مَأْخُوذًا أو مَتْرُوكًا فَإِنْ كان الظَّالِمُ هو الْمُدَّعِي حَرُمَ عليه الشَّيْءُ الْمَأْخُوذُ وَإِنْ كان الظَّالِمُ هو الْمُدَّعَى عليه حَرُمَ عليه الشَّيْءُ الْمَتْرُوكُ وَقَوْلُهُ في نَفْسِ الْأَمْرِ أَيْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الصُّلْحَ لَا يَحِلُّ لِلظَّالِمِ وَلَوْ حَكَمَ له حَاكِمٌ يَرَى حِلَّهُ لِلظَّالِمِ وهو الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ الْآتِي في الْقَضَاءِ لَا أُحِلُّ حَرَامًا 
قَوْلُهُ ( وَفَرَّعَ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ فَرَّعَ على قَوْلِهِ وَلَا يَحِلُّ لِلظَّالِمِ فُرُوعًا ثَمَانِيَةً سِتَّةٌ يَسُوغُ لِلْمَظْلُومِ فيها نَقْضُ الصُّلْحِ اتِّفَاقًا أو على الْمَشْهُورِ وَاثْنَانِ لَا يَنْقُضُ فِيهِمَا اتِّفَاقًا أو على الْمَشْهُورِ فَاَلَّتِي لِلْمَظْلُومِ نَقْضُ الصُّلْحِ فيها اتِّفَاقًا ثَلَاثَةٌ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَاَلَّتِي له نَقْضُهُ فيها على الْمَشْهُورِ ثَلَاثَةٌ الثَّانِيَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَاَلَّتِي لَا يَنْقُضُ فيها على الْمَشْهُورِ وَاحِدَةٌ وَهِيَ السَّابِعَةُ وَاَلَّتِي لَا يَنْقُضُ فيها اتِّفَاقًا وَاحِدَةٌ وَهِيَ الثَّامِنَةُ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ أَقَرَّ الظَّالِمُ مِنْهُمَا بِالْحَقِّ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الظَّالِمَ إذَا أَقَرَّ بِبُطْلَانِ دَعْوَاهُ بَعْدَ الصُّلْحِ بِأَنْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عليه أَنَّ ما ادَّعَى بِهِ عليه حَقٌّ أو أَقَرَّ الْمُدَّعِي بِبُطْلَانِ دَعْوَاهُ كان لِلْمَظْلُومِ وهو الْمُدَّعِي في الأول وَالْمُدَّعَى عليه في الثَّانِيَةِ نَقْضُ ذلك الصُّلْحِ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( أو شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ الخ ) هذا مُقَيَّدٌ بِأَنْ يَقُومَ له على الْحَقِّ شَاهِدَانِ فَإِنْ قام له بِهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَأَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ معه لم يُقْضَ له بِذَلِكَ قَالَهُ الْأَخَوَانِ وابن عبد الْحَكَمِ وَأَصْبَغَ نَقَلَهُ القليشاني ( ( ( القلشاني ) ) )
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وابن نَاجِيٍّ في شَرْحِ الرِّسَالَةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ لم يُعْلِنْ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّ هذه سَتَأْتِي آخِرَ الصُّوَرِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ الْمَظْلُومُ وهو عِنْدَ الْحَاكِمِ بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ يا أَيُّهَا الْجَمَاعَةُ إنَّ فُلَانًا جَحَدَ حَقِّي الذي لي عليه وَصَالَحَنِي على كَذَا وَلِي بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِذَلِكَ الْحَقِّ إلَّا أنها غَائِبَةٌ فَاشْهَدُوا على أنها إذَا حَضَرَتْ قُمْت بها وَلَسْت مُلْتَزِمًا لِذَلِكَ الصُّلْحِ فإذا حَضَرَتْ كان له نَقْضُهُ اتِّفَاقًا بِشَرْطِ بُعْدِهَا جِدًّا كَإِفْرِيقِيَّةَ من الْمَدِينَةِ أو من مَكَّةَ لَا إنْ قَرُبَتْ أو بَعُدَتْ لَا جِدًّا 
قَوْلُهُ ( الْأَوَّلَ ) أَيْ الْمَذْكُورَ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ نَقْضُهُ ) أَيْ بِاتِّفَاقٍ في الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ في الثَّانِيَةِ 
ثُمَّ أن ظَاهِرَ قَوْلِهِ فَلَهُ نَقْضُهُ وَلَوْ وَقَعَ بَعْدَ الصُّلْحِ إبْرَاءٌ وهو ما قَالَهُ النَّاصِرُ وَشَيْخُهُ الْبُرْهَانُ اللَّقَانِيُّ وَحِينَئِذٍ فَيُقَيَّدُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَإِنْ أَبْرَأ فُلَانًا مِمَّا له قَبْلَهُ بريء مُطْلَقًا الخ بِمَا إذَا كان الْإِبْرَاءَ مُطْلَقًا غَيْرُ مُطْلَقٍ وَأَمَّا إذَا أَبْرَأهُ مع الصُّلْحِ على شَيْءٍ ثُمَّ ظَهَرَ خِلَافُهُ فَلَا يَبْرَأُ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ مُعَلَّقٌ على دَوَامِ صِفَةِ الصُّلْحِ لَا إبْرَاءٌ مُطْلَقٌ فلما لم يَتِمَّ الصُّلْحُ وَجَعَلَ الشَّارِعُ له نَقْضَهُ لم يَنْفَعْهُ إبْرَاؤُهُ قَالَهُ عبق 
قال الْعَلَّامَةُ بْن وما قَالَهُ النَّاصِرُ من أَنَّ له نَقْضَهُ وَلَوْ وَقَعَ بَعْدَ الصُّلْحِ إبْرَاءٌ ظَاهِرٌ إذَا وَقَعَ مع الصُّلْحِ إبْرَاءٌ فَقَطْ وَأَمَّا إذَا أَبْرَأَهُ مع الصُّلْحِ وَالْتَزَمَ عَدَمَ الْقِيَامِ عليه وَلَوْ وَجَدَ بَيِّنَةً فَلَا قِيَامَ له كما ذَكَرَهُ ابن عَاشِرٍ وَنَصُّهُ قَوْلُهُ فَلَهُ نَقْضُهُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا ذَكَرَهُ ابن هَارُونَ في اخْتِصَارِ الْمُتَيْطِيِّ وَنَصُّهُ فإذا أَشْهَدَ عليه في وَثِيقَةِ الصُّلْحِ أَنَّهُ مَتَى قام عليه فِيمَا ادَّعَاهُ فَقِيَامُهُ بَاطِلٌ وَحُجَّتُهُ دَاحِضَةٌ وَالْبَيِّنَةُ التي تَشْهَدُ له زُورٌ وَالْمُسْتَرْعَاةُ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ فَلَا تُسْمَعُ لِلْمُدَّعِي بَعْدَ هذا الْإِبْرَاءِ ببينة ( ( ( بينة ) ) ) سَوَاءٌ كان عَارِفًا بها حين الصُّلْحِ أَمْ لَا وَإِنْ أَسْقَطَ هذا التَّفْصِيلَ من الْوَثِيقَةِ فَلَهُ الْقِيَامُ بِبَيِّنَةٍ لم يَعْرِفْهَا ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أو يُقِرُّ ) هو بِالرَّفْعِ عَطْفًا على لم يُعْلِنْ أَيْ وَكَمَنْ يُقِرُّ له الْمُدَّعَى عليه سِرًّا لَا على مَدْخُولِ لم ولم يُبَالِ الْمُصَنِّفُ بِتَشْتِيتِ الْفَاعِلِ فإن ضَمِيرَ يُعْلِنْ عَائِدٌ على من الْوَاقِعَةِ على الْمُدَّعِي وَضَمِيرَ يُقِرُّ عَائِدٌ على الْمُدَّعَى عليه اتِّكَالًا على الْمَوْقِفِ 
قَوْلُهُ ( وَأَشْهَدَ بَيِّنَةً الخ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قد أَشْهَدَ قبل الصُّلْحِ وَبَعْدَ الْإِشْهَادِ على الْإِنْكَارِ بَيِّنَةً أُخْرَى أَنَّهُ إنَّمَا يُصَالِحُهُ على التَّأْخِيرِ لِأَجْلِ أَنْ يُقِرَّ له بِالْحَقِّ عَلَانِيَةً وَتَكْفِي بَيِّنَةٌ وَاحِدَةٌ تَشْهَدُ بِالْجَحْدِ وَبِأَنَّهُ إنَّمَا صَالَحَهُ على التَّأْخِيرِ لِأَجْلِ أَنْ يُقِرَّ له بِحَقِّهِ عَلَانِيَةً وَإِنْ لم يذكر لها أَنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِلتَّأْخِيرِ عِنْدَ إقْرَارِهِ بِحَقِّهِ عَلَانِيَةً لِأَنَّ إشْهَادَهُ على أَنَّهُ إنَّمَا صَالَحَهُ على التَّأْخِيرِ لِيُقِرَّ بِالْحَقِّ عَلَانِيَةً يَتَضَمَّنُ كَوْنَهُ غير مُلْتَزِمٍ لِلتَّأْخِيرِ عِنْدَ إقْرَارِهِ بِحَقِّهِ عَلَانِيَةً 
قَوْلُهُ ( وَيَأْخُذُ حَقَّهُ عَاجِلًا ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُ ما الْتَزَمَهُ من تَأْخِيرِهِ بِهِ لِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عليه 
قَوْلُهُ ( على الْأَحْسَنِ فِيهِمَا ) أَيْ في الْمَسْأَلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الْكَافِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ على الْأَحْسَنِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ لِفَتْوَى بَعْضِ أَشْيَاخِ شَيْخِهِ بِذَلِكَ وهو قَوْلُ سَحْنُونٍ وَمُقَابِلُهُ لِمُطَرِّفٍ كما في التَّوْضِيحِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلصُّورَةِ الْأُولَى فَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ قال ابن غَازِيٍّ ذَكَرَ الْخِلَافَ فيها ابن يُونُسَ وَغَيْرُهُ وَلَكِنْ اسْتَظْهَرَ فيها ابن عبد السَّلَامِ عَدَمَ الْقِيَامِ عَكْسَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ على الْأَحْسَنِ وَأَجَابَ شب بِأَنَّ الِاسْتِحْسَانَ في الثَّانِيَةِ لِلْمُصَنِّفِ لَا لِغَيْرِهِ وَهَذَا يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ وَأُشِيرَ بِصَحَّحَ أو اسْتَحْسَنَ إلَى أَنَّ شَيْخًا غير الَّذِينَ قَدَّمْتهمْ صَحَّحَ هذا أو اسْتَحْسَنَهُ فإن الْمُصَنِّفَ نَفْسَهُ من جُمْلَةٍ غَيْرِ الَّذِينَ قَدَّمْتهمْ 
قَوْلُهُ ( وَتُسَمَّى هذه الْبَيِّنَةُ ) أَيْ التي أَشْهَدَهَا الْمُدَّعِي بَعْدَ إنْكَارِ الْمُدَّعَى عليه وَقَبْلَ الصُّلْحِ بِالتَّأْخِيرِ 
قَوْلُهُ ( وَشَرْطُ الِاسْتِرْعَاءِ ) أَيْ وَشَرْطُ إفَادَتِهِ في نَقْضِ الصُّلْحِ 
قَوْلُهُ ( فَيَجِبُ ضَبْطُ وَقْتِهِ ) أَيْ فَيَجِبُ على الشُّهُودِ تَعْيِينُ وَقْتِهِ الْحَاصِلِ فيه خَوْفًا من اتِّحَادِ وَقْتِهِ أَيْ الِاسْتِرْعَاءِ وَوَقْتِ الصُّلْحِ فَلَا يُفِيدُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يُفِدْ ) أَيْ وألا يَرْجِعْ بِأَنْ ثَبَتَ إنْكَارُهُ وَتَمَادَى عليه وَصَالَحَ لم يُفِدْ اسْتِرْعَاؤُهُ شيئا وَقَوْلُ الْعَوَامّ صُلْحُ الْمُنْكِرِ إثْبَاتٌ لِحَقِّ الطَّالِبِ جَهْلٌ منهم 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ له الْقِيَامُ بها )
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أَيْ إذَا حَضَرَتْ مع غَيْبَتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ غَائِبَةً الخ ) الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ الْعَالِمَ بها إذَا كانت حَاضِرَةً أو غَائِبَةً غَيْبَةً قَرِيبَةً أو بَعِيدَةً لَا جِدًّا لَا قِيَامَ له بها وَلَوْ أَشْهَدَ وَأَعْلَنَ كما مَرَّ وَأَمَّا إذَا كانت غَائِبَةً غَيْبَةً بَعِيدَةً جِدًّا أن أَشْهَدَ قبل الصُّلْحِ أَنَّهُ يَقُومُ بها إذَا حَضَرَتْ قام بها وَإِنْ لم يَشْهَدْ فَلَا قِيَامَ لها بها 
قَوْلُهُ ( أو ادَّعَى ضَيَاعَ الصَّكِّ ) صُورَتُهُ ادَّعَى على شَخْصٍ بِحَقٍّ فقال له الْمُدَّعَى عليه حَقُّك ثَابِتٌ إنْ أَتَيْت بِالْوَثِيقَةِ التي فيها الْحَقُّ فقال الْمُدَّعِي ضَاعَتْ مِنِّي فَصَالَحَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْوَثِيقَةَ بَعْدُ فَلَا قِيَامَ له بها وَلَا ينقص ( ( ( ينقض ) ) ) الصُّلْحُ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ إنَّمَا صَالَحَ على إسْقَاطِ حَقِّهِ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ مُنْكِرٌ في الْحَقِيقَةِ ) أَيْ فَالْمُدَّعَى عليه في الْحَقِيقَةِ مُنْكِرٌ أَيْ كما أَنَّهُ في الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ من جِهَةِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ هُنَا ادَّعَى ضَيَاعَ الْوَثِيقَةِ وَصَالَحَ على إسْقَاطِ حَقِّهِ وما سَبَقَ الْمُدَّعِي قد أَشْهَدَ سِرًّا أَنَّهُ إنَّمَا صَالَحَ لِضَيَاعِ وَثِيقَتِهِ وَإِنْ وَجَدَهَا قام بها فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ من صَالَحَ لِغَيْبَةِ بَيِّنَةِ الْغَيْبَةِ الْبَعِيدَةِ فَلَهُ الْقِيَامُ بها عِنْدَ قُدُومِهَا وَالْمَأْخُوذُ من كَلَامِ ابْنِ يُونُسَ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَدَّعِيَ إنْسَانٌ على آخَرَ بِحَقٍّ فَيَقُولَ له حَقُّك ثَابِتٌ فَأْتِ بِالْوَثِيقَةِ التي فيها الْحَقُّ وأمحها وَخُذْ ما فيها فقال الْمُدَّعِي ضَاعَتْ مِنِّي وأنا أُصَالِحُك فَصَالَحَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْوَثِيقَةَ بَعْدَ ذلك فَلَا قِيَامَ له بها وَلَا يَنْقُضُ الصُّلْحَ اتِّفَاقًا 
فَفِي التَّوْضِيحِ عن ابْنِ يُونُسَ الْفَرْقُ بين هذه الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ غَرِيمَهُ في هذه مُعْتَرِفٌ وَإِنَّمَا طلبه ( ( ( طالبه ) ) ) بِإِحْضَارِ صَكِّهِ لِيَمْحُوَ ما فيه فَقَدْ رضي هذا بِإِسْقَاطِهِ وَاسْتِعْجَالِ حَقِّهِ وَالْأَوَّلُ مُنْكِرٌ لِلْحَقِّ وقد اشتهر ( ( ( أشهد ) ) ) أَنَّهُ إنَّمَا صَالَحَهُ لِضَيَاعِ صحه ( ( ( صكه ) ) ) وهو ظَاهِرٌ 
قَوْلُهُ ( صُلْحِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ ) أَيْ إذَا صُولِحَ بِشَيْءٍ من غَيْرِ التَّرِكَةِ وَأَمَّا إذَا صُولِحَ بِشَيْءٍ من التَّرِكَةِ فَهُوَ دَاخِلٌ في قَوْلِهِ وَعَلَى بَعْضِهِ هِبَةً وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ على غَيْرِ الْمُدَّعَى بِهِ بِيعَ في الْكَلَامِ حَذْفٌ أَيْ الخ 
قَوْلُهُ ( بِمَا يَخُصُّهُ ) أَيْ عَمَّا يَخُصُّهُ 
قَوْلُهُ ( وَعَنْ إرْثِ زَوْجَةٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَيِّتَ إذَا تَرَكَ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ وَعُرُوضًا وَعَقَارًا فإنه يَجُوزُ لِابْنِ الْمَيِّتِ مَثَلًا أَنْ يُصَالِحَ الزَّوْجَةَ أو غَيْرَهَا من الْوَرَثَةِ على ما يَخُصُّهَا من التَّرِكَةِ فَإِنْ أَخَذَتْ ذَهَبًا من التَّرِكَةِ قَدْرَ مُوَرَّثِهَا من ذَهَبِ التَّرِكَةِ فَأَقَلَّ أو أَخَذَتْ دَرَاهِمَ من التَّرِكَةِ قَدْرَ مُوَرَّثِهَا من دَرَاهِمِ التَّرِكَةِ فَأَقَلَّ كان ذلك جَائِزًا إنْ كان الْمُصَالَحُ عنه حَاضِرًا كما لو صَالَحَهَا الْوَلَدُ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَأَقَلَّ وَالذَّهَبُ ثَمَانُونَ لِأَنَّهَا أَخَذَتْ بَعْضَ حَقِّهَا من التَّرِكَةِ وَتَرَكَتْ الْبَاقِيَ 
قَوْلُهُ ( وَالذَّهَبُ حَاضِرٌ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الذَّهَبَ الْمَتْرُوكَ الْمُصَالَحَ عنه حَاضِرٌ فَلَا بُدَّ من حُضُورِهِ كُلِّهِ وَكَذَا إذا كان الْمُصَالَحُ منه الورث ( ( ( الورق ) ) ) فَلَا بُدَّ من حُضُورِهِ كُلِّهِ سَوَاءٌ كان غَيْرُ الْمُصَالَحِ منه حَاضِرًا أَيْضًا أو غَائِبًا وَهَذَا إذَا صُولِحَتْ بِقَدْرِ ما يَخُصُّهَا من الذَّهَبِ أو الورث ( ( ( الورق ) ) ) أو بِأَقَلَّ مِمَّا يَخُصُّهَا وَأَمَّا إذَا صُولِحَتْ بِأَكْثَرَ من ذلك فَلَا بُدَّ من حُضُورِ جَمِيعِ الْمَتْرُوكِ من ذَهَبٍ وَوَرِقٍ وعرق ( ( ( وعرض ) ) ) ا ه 
وَإِنَّمَا شَرَطُوا في النَّوْعِ الذي أَخَذَتْ منه أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا لِأَنَّهُ لو كان بَعْضُهُ غَائِبًا لَزِمَ النَّقْدُ بِشَرْطٍ في الْغَائِبِ نعم إنْ أَخَذَتْ حِصَّتَهَا من الْحَاضِرِ فَقَطْ جَازَ لِإِسْقَاطِ الغائبا ه بْن 
قَوْلُهُ ( لم يَجُزْ ) أَيْ وَإِنَّمَا يَجُوزُ مُصَالَحَتُهَا بِقَدْرِ ما يَخُصُّهَا من الذَّهَبِ الْحَاضِرِ حَيْثُ صُولِحَتْ بِذَهَبٍ 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ صَرْفُ دِينَارٍ أو أَكْثَرَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ حَازُوهَا الخ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْهِبَةَ هُنَا لِشَيْءٍ مَوْجُودٍ في الْخَارِجِ بِخِلَافِ ما في الذِّمَّةِ فَهِبَتُهُ إبْرَاءٌ لَا يَحْتَاجُ لِحِيَازَةٍ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كَثُرَتْ الدَّرَاهِمُ ) أَيْ هذا إذَا قَلَّتْ الدَّرَاهِمُ التي تَخُصُّهَا من التَّرِكَةِ بَلْ وَلَوْ كَثُرَتْ 
قَوْلُهُ ( فَقَدْ اجْتَمَعَ الصَّرْفُ وَالْبَيْعُ في دِينَارٍ )
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من هذا يُعْلَمُ أَنَّهُ ليس الْمُرَادُ بِقِلَّةِ الدَّرَاهِمِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَكُونَ حَظُّهَا منها قَلِيلًا كما حَلَّ بِهِ الشَّارِحُ أَوَّلًا بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يَأْخُذَ في مُقَابَلَتِهَا مع الْعَرَضِ دِينَارًا بِحَيْثُ يَجْتَمِعُ الْبَيْعُ وَالصَّرْفُ فيه 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى إذَا قَلَّا مَعًا الخ ) فَتَحَصَّلَ من كَلَامِهِ أَنَّ الصُّوَرَ الْجَائِزَةَ أَرْبَعٌ أَنْ تَقِلَّ الدَّرَاهِمُ التي تَنُوبُهَا عن صَرْفِ الدِّينَارِ أو يَقِلَّ قِيمَةُ الْعَرَضِ الذي يَنُوبُهَا عن صَرْفِ دِينَارٍ أو يَقِلَّا مَعًا عن صَرْفِ دِينَارٍ أو تَأْخُذَ عن الدَّرَاهِمِ وَالْعَرَضِ دِينَارًا فَقَطْ وَإِنْ كَثُرَ 
قَوْلُهُ ( لَا من غَيْرِهَا مُطْلَقًا ) يَعْنِي إذَا وَقَعَتْ الْمُصَالَحَةُ على شَيْءٍ يُعْطِيهَا إيَّاهُ من غَيْرِ التَّرِكَةِ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ أو عُرُوضٍ فَإِنْ كان بِدَنَانِيرَ أو دَرَاهِمَ لم يَجُزْ مُطْلَقًا لِمَا فيه من التَّفَاضُلِ بين الْعَيْنَيْنِ الْعَيْنِ الْمَدْفُوعَةِ صُلْحًا وَالْعَيْنِ الْمُصَالَحِ عنها لِأَنَّهَا بَاعَتْ حَظَّهَا من النَّقْدَيْنِ وَالْعَرَضِ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ فَفِيهِ بَيْعُ ذَهَبٍ وفضه وَعَرَضٍ بِذَهَبٍ أو بِفِضَّةٍ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْعَرَضَ إذَا كان مُصَاحِبًا لِلْعَيْنِ فإنه يعطي حُكْمُ الْعَيْنِ وَإِنْ كان بِعَرَضٍ جَازَ بِشُرُوطٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ عَرَفَا جَمِيعَهَا ) هذا الشَّرْطُ وما بَعْدَهُ مُعْتَبَرَانِ أَيْضًا في قَوْلِهِ أو أَكْثَرَ بِخِلَافِ الصُّلْحِ بِعَيْنِ قَدْرِ مُوَرَّثِهَا فَأَقَلَّ أو بِعَرَضٍ من التَّرِكَةِ فإنه لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهَا وَلَا حُضُورُهَا 
قَوْلُهُ ( لِيَكُونَ الصُّلْحُ على مَعْلُومٍ ) لِأَنَّهَا بَائِعَةٌ لِنَصِيبِهَا من ذلك 
قَوْلُهُ ( وَحُكْمًا في الْعَرَضِ ) الْأَوْلَى وَلَوْ حُكْمًا في الْعَرَضِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ كان قَرِيبَ الْغَيْبَةِ أَيْ كَيَوْمَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَعِلَّةُ الشَّرْطِ الثَّانِي الخ ) أَيْ إنَّمَا اشْتَرَطَ حُضُورَ التَّرِكَةِ لِأَجْلِ السَّلَامَةِ من النَّقْدِ في الْغَالِبِ بِشَرْطٍ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا شَرْطَ هُنَا فَكَأَنَّ الشَّارِحَ جَعَلَ عَقْدَ الصُّلْحِ على التَّعْجِيلِ شَرْطًا في الْمَعْنَى فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَأَقَرَّ الْمَدِينُ بِمَا عليه وَحَضَرَ ) زَادَ بَعْضُهُمْ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعَرَضُ الذي أَعْطَاهُ الْمُصَالِحُ مُخَالِفًا لِلْعَرَضِ الذي على الْغَرِيمِ وَإِلَّا لم يَجُزْ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ سَلَفًا بِمَنْفَعَةٍ لِأَنَّ الْغَالِبَ أنها لَا تَأْخُذُ إلَّا أَقَلَّ من حَقِّهَا ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَعَنْ دَرَاهِمَ الخ ) يَعْنِي أَنَّ التَّرِكَةَ إذَا لم يَكُنْ فيها إلَّا دَرَاهِمُ وَعَرَضٌ فَصُولِحَتْ الزَّوْجَةُ عَمَّا يَخُصُّهَا بِذَهَبٍ أو لم يَكُنْ فيها إلَّا ذَهَبٌ وَعَرَضٌ فَصُولِحَتْ عَمَّا يَخُصُّهَا بِدَرَاهِمَ من غَيْرِ التَّرِكَةِ فَهُوَ جَائِزٌ كَجَوَازِ اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ 
فَقَوْلُهُ بِذَهَبٍ أَيْ إذَا كان الْمَتْرُوكُ عن الْمَيِّتِ دَرَاهِمَ وَعَرَضًا أو بِدَرَاهِمَ إنْ كان الْمَتْرُوكُ ذَهَبًا وَعَرَضًا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان حَظُّهَا من الدَّرَاهِمِ قَلِيلًا ) هذا إذَا كان في التَّرِكَةِ دَرَاهِمُ وَأَمَّا إذَا كان فيها دَنَانِيرُ فَيُقَالُ له إنْ كان حَظُّهَا من الدَّنَانِيرِ أَقَلَّ من دِينَارٍ 
قَوْلُهُ ( مُنِعَ ) أَيْ إنْ كانت قِيمَةُ الْعَرَضِ أَكْثَرَ من دِينَارٍ وَإِلَّا جَازَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا قَلَّتْ الدَّرَاهِمُ التي تَخُصُّهَا أو قِيمَةُ الْعَرْضِ الذي يَخُصُّهَا بِأَنْ نَقَصَتْ أو نَقَصَتْ قِيمَةُ الْعَرَضِ عن دِينَارٍ جَازَ الصُّلْحُ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَصَرْفٌ اجْتَمَعَا في دِينَارٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان فيها دَيْنٌ فَكَبَيْعِهِ ) لَا يُغْنِي عن هذا قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ وَأَقَرَّ الْمَدِينُ وَحَضَرَ وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ فِيهِمَا لِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ كان فيها دَيْنٌ مَوْضُوعُهُ أَنَّ التَّرِكَةَ عُرُوضٌ وَدَرَاهِمُ فَصَالَحَ بِدَنَانِيرَ من عِنْدِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ سَابِقًا وَأَقَرَّ الْمَدِينُ وَحَضَرَ فَمَوْضُوعُهُ أَنَّ التَّرِكَةَ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ وَعُرُوضٌ وَالصُّلْحُ فيها بِعَرَضٍ من عِنْدِهِ 
قَوْلُهُ ( فَكَبَيْعِهِ ) أَيْ فَالصُّلْحُ حِينَئِذٍ مُمَاثِلٌ لِبَيْعِ الدَّيْنِ في الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ
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وَقَوْلُهُ يَجُوزُ أَيْ الصُّلْحُ وَقَوْلُهُ حَيْثُ يَجُوزُ أَيْ بَيْعُ الدَّيْنِ وَذَلِكَ حَيْثُ لم يَكُنْ الدَّيْنُ عَيْنًا وَلَا طَعَامًا من بَيْعٍ بِأَنَّ كان حَيَوَانًا أو عَرَضًا أو طَعَامًا من قَرْضٍ وكان الْمَدِينُ حَاضِرًا مُقِرًّا تَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ 
وَقَوْلُهُ وَيَمْتَنِعُ أَيْ الصُّلْحُ حَيْثُ يَمْتَنِعُ بَيْعُ الدَّيْنِ بِأَنْ كان الدَّيْنُ عَيْنًا أو طَعَامًا من بَيْعٍ أو لم يَحْضُرْ الْمَدِينُ أو حَضَرَ ولم يُقِرَّ أو لم تَأْخُذْهُ الْأَحْكَامُ 
قَوْلُهُ ( فَيَمْتَنِعُ ) أَيْ لِمَا فيه من التَّفَاضُلِ بين الْعَيْنَيْنِ تَقْدِيرًا وَالصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان الدَّيْنُ ) أَيْ الذي هو من جُمْلَةِ التَّرِكَةِ دَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ حَالَّةً أو مُؤَجَّلَةً 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان الدَّيْنُ حَيَوَانًا الخ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّ التَّرِكَةَ دَرَاهِمُ وَعُرُوضٌ وَالدَّيْنَ حَيَوَانٌ أو عَرَضٌ فَيَجُوزُ الصُّلْحُ في هذه الْحَالَةِ بِدَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ حَالَّةٍ وَفِيهِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الصُّلْحُ حِينَئِذٍ لِمَا فيه من التَّفَاضُلِ بين الْعَيْنَيْنِ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الشَّارِحِ على أَنَّ الدَّيْنَ حَيَوَانٌ أو عَرَضٌ وَالتَّرِكَةَ كُلَّهَا عُرُوضٌ فَيَجُوزُ الصُّلْحُ حِينَئِذٍ بِدَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ وَإِنْ كان هذا خِلَافَ السِّيَاقِ 
قَوْلُهُ ( أو كان طَعَامًا من قَرْضٍ ) أَيْ لَا من بَيْعٍ فَيُمْنَعُ لِمَا فيه من بَيْعِ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ قبل قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا يَجْرِي الخ ) الْمُشَارُ إلَيْهِ مرعاة ( ( ( مراعاة ) ) ) بَيْعِ الدَّيْنِ أَيْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من مرعاة ( ( ( مراعاة ) ) ) بَيْعِ الدَّيْنِ جَوَازًا وَمَنْعًا يَجْرِي في جَمِيعِ صُوَرِ الْمُصَالَحَةِ من غَيْرِ التَّرِكَةِ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِهَا ) أَيْ من غَيْرِ التَّرِكَةِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ الصُّلْحُ عن دَمِ الْعَمْدِ ) ظَاهِرُهُ جَوَازُ الصُّلْحِ عَمَّا ذَكَرَ وَلَوْ قبل ثُبُوتِ الدَّمِ وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( بِمَا قَلَّ عن الدِّيَةِ ) أَيْ دِيَةِ الْخَطَأِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ دَمَ الْعَبْدِ لَا دِيَةَ له أَيْ وَلَيْسَ فيه إلَّا ما أصطحوا ( ( ( اصطلحوا ) ) ) عليه 
قَوْلُهُ ( لَا غَرَرٍ ) عَطْفٌ على ما يُفِيدُهُ الْكَلَامُ السَّابِقُ أَيْ جَازَ الصُّلْحُ بِمَا اسْتَوْفَى الشُّرُوطَ لَا بِغَرَرٍ أو أَنَّهُ عَطْفٌ على ما من قَوْلِهِ بِمَا قَلَّ وَنَبَّهَ على مَنْعِ الصُّلْحِ بِالْغَرَرِ لِأَنَّ دَمَ الْعَمْدِ لَمَّا كان لِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ عنه مَجَّانًا رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ جَوَازُ الصُّلْحِ عنه بِالْغَرَرِ فَنَصَّ على ذلك دَفْعًا لِذَلِكَ التَّوَهُّمِ وَغَيْرُ دَمِ الْعَمْدِ يُفْهَمُ الْمَنْعُ فيه بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( على غَرَرٍ ) على بِمَعْنَى الْبَاءِ أَيْ بِذِي غَرَرٍ 
قَوْلُهُ ( دَيْنٍ أو غَيْرِهِ ) تَعْمِيمٌ في قَوْلِهِ وَلَا عن غَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ قبل قَوْلِهِ على غَرَرٍ 
قَوْلُهُ ( كما في الْمُدَوَّنَةِ ) نَصُّهَا وإذا ادَّعَيْت على رَجُلٍ بِدَيْنٍ فَصَالَحَك عنه بِعَشْرَةِ أَرْطَالٍ من لَحْمِ شَاةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ لم يَجُزْ قال أبو الْحَسَنِ لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ وَهِيَ حَيَّةٌ بَلْ لو كانت مَذْبُوحَةً غير مَسْلُوخَةٍ فَكَذَلِكَ يَمْتَنِعُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ ) أَيْ عن دَمِ الْعَمْدِ وَقَوْلُهُ بِالْغَرَرِ أَيْ كَرَطْلٍ من شَاةٍ أو ثَمَرَةٍ لم يَبْدُ صَلَاحُهَا 
فَرْعٌ لو وَقَعَ الصُّلْحُ على أَنْ يَرْتَحِلَ الْقَاتِلُ من بَلَدِ الْأَوْلِيَاءِ فقال ابن الْقَاسِمِ الصُّلْحُ مُنْتَقَضٌ وَلِصَاحِبِ الدَّمِ أن يَقُومُ بِالْقِصَاصِ وَلَوْ ارْتَحَلَ الْجَانِي 
وقال الْمُغِيرَةُ يَجُوزُ وَيَحْكُمُ على الْقَاتِلِ أَنْ لَا يُسَاكِنَهُمْ أَبَدًا كما شَرَطُوهُ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ الْمَعْمُولُ بِهِ 
وَاسْتَحْسَنَهُ سَحْنُونٌ وَعَلَيْهِ فَإِنْ لم يَرْتَحِلْ الْقَاتِلُ أو عَادَ وكان الدَّمُ قد ثَبَتَ كان لهم الْقَوَدُ في الْعَمْدِ وَالدِّيَةُ في الْخَطَأِ وَإِنْ لم يَثْبُتُ كان لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الْعَوْدُ لِلْخِصَامِ وَلَا يَكُونُ الصُّلْحُ قَاطِعًا لِخِصَامِهِمْ لِانْتِقَاضِهِ 
قَوْلُهُ ( لِإِسْقَاطِ الْقِصَاصِ عن نَفْسِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالصُّلْحِ أَيْ إن من يُصَالِحُ بِمَالٍ لِأَجْلِ إسْقَاطِ الخ 
قَوْلُهُ ( لِمَا فيه ) عِلَّةٌ لِمَنْعِهِ من الصُّلْحِ بِالْمَالِ 
قَوْلُهُ ( لِمَا فيه من إتْلَافِ مَالِهِ الخ ) أَيْ لِمَا فيه من إتْلَافِ مَالِهِ في شَيْءٍ لم يُعَامِلْهُ الْغُرَمَاءُ عليه لِأَنَّهُ أَعْتَقَ نَفْسَهُ من الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ بِذَلِكَ وهم لم يُعَامِلُوهُ على إتْلَافِ مَالِهِ في صَوْنِ نَفْسِهِ وَلَيْسَ هذا كَتَزْوِيجِهِ وَإِيلَادِ أَمَتِهِ لِأَنَّ الْغُرَمَاءَ عَامَلُوهُ على ذلك كما عَامَلُوهُ على الْإِنْفَاقِ على زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ على إقْرَارٍ أو إنْكَارٍ 
قَوْلُهُ ( أو ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ ) أَيْ أو حِصَّةٍ في دَارٍ مُعَيَّنَةٍ 
قَوْلُهُ ( أو أُخِذَ بِشُفْعَةٍ ) أَيْ أو أُخِذَ من يَدِ الْمَجْنِيِّ عليه بِشُفْعَةٍ كما لو جَنَى إنْسَانٌ جِنَايَةً على زَيْدٍ وَصَالَحَهُ بِشِقْصٍ
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في دَارٍ بَاقِيهَا لِعَمْرٍو فَلِعَمْرٍو أَنْ يَأْخُذَ ذلك الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ من زَيْدٍ وَيَرْجِعَ زَيْدٌ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ يوم الصُّلْحِ على الشَّفِيعِ وهو عَمْرٌو فَالرُّجُوعُ بِقِيمَةِ الْمُقَوَّمِ الْمُعَيَّنِ على الدَّافِعِ في خُصُوصِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَأَمَّا في الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَالرُّجُوعُ بِالْقِيمَةِ إنَّمَا هو على الشَّفِيعِ 
قَوْلُهُ ( إذْ ليس لِلدَّمِ الخ ) هذا رَاجِعٌ لِلصُّلْحِ عن الدَّمِ في الْعَمْدِ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ وَلَا لِلْخِصَامِ رَاجِعٌ لِلصُّلْحِ عن الدَّمِ خَطَأً على إنْكَارٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا على إقْرَارٍ ) أَيْ وَأَمَّا الصُّلْحُ عن دَمِ الْخَطَأِ في الْإِقْرَارِ وَقَوْلُهُ فَفِي غَيْرِ الدَّمِ الخ هذا خُرُوجٌ عن الْمَوْضُوعِ لِأَنَّ الْكَلَامَ في الدَّمِ وَالْجِنَايَةِ وَمَعْنَى كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى على إنْسَانٍ بِكِتَابٍ مَثَلًا فَأَقَرَّ بِهِ وَصَالَحَهُ بِثَوْبٍ مَثَلًا فَإِنْ اسْتَحَقَّ ذلك الثَّوْبَ أو رَدَّ بِعَيْبٍ فَإِنْ كان الْكِتَابُ بَاقِيًا رَجَعَ بِهِ وَإِنْ كان قد فَاتَ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( بِمَا ذَكَرَ ) أَيْ من الْعَبْدِ الْمُعَيَّنِ أو الثَّوْبِ الْمُعَيَّنِ أو الْحِصَّةِ في الدَّارِ الْمُعَيَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَخُلْعٍ على مُقَوَّمٍ ) أَيْ مُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ مُعَيَّنٍ أو ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ أو شِقْصٍ في دَارٍ مُعَيَّنَةٍ وَقَوْلُهُ فَوَجَدَ الزَّوْجُ بِهِ عَيْبًا أَيْ فَرَدَّهُ لِذَلِكَ أو اُسْتُحِقَّ من يَدِهِ أو أُخِذَ منه بِالشُّفْعَةِ 
قَوْلُهُ ( بِالْقِيمَةِ ) أَيْ بِقِيمَةِ الْمُقَوَّمِ الذي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ وَالْخُلْعُ 
قَوْلُهُ ( لَا بِمَا خَرَجَ منا ليد ( ( ( اليد ) ) ) إذْ لَا قِيمَةَ له ) أَيْ وَلَا يَرْجِعُ أَيْضًا بِصَدَاقِ الْمِثْلِ وَخُلْعِ الْمِثْلِ لِأَنَّ طَرِيقَ النِّكَاحِ الْمُكَارَمَةُ فَقَدْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِأَضْعَافِ صَدَاقِ الْمِثْلِ وَبِعُشْرِهِ وَكَذَا يَقَعُ الْخُلْعُ بِخُلْعِ الْمِثْلِ وَأَضْعَافِهِ وَبِعُشْرِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ هذه الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعَةِ التي ذَكَرَهَا وَهِيَ الصُّلْحُ عن دَمِ الْعَمْدِ مُطْلَقًا وَعَنْ دَمِ الْخَطَأِ في الْإِنْكَارِ وَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ في الرُّجُوعِ بِقِيمَةِ الْعِوَضِ عِوَضِ الْقَطَاعَةِ وَعِوَضِ الْكِتَابَةِ وَعِوَضِ الْعُمْرَى 
فَالْأَوَّلُ كما لو قال لِعَبْدِهِ إنْ أَتَيْتنِي بِشِقْصِ فُلَانٍ من الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَتَى له بِهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ ذلك الشِّقْصُ أو رَدَّهُ عليه بِعَيْبٍ أو أُخِذَ منه بِالشُّفْعَةِ فَيَرْجِعُ السَّيِّدُ على الْعَبْدِ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ في غَيْرِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَيَرْجِعُ على الشَّفِيعِ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ 
وَالثَّانِي كما لو كَاتَبَ عَبْدَهُ على عِشْرِينَ دِينَارًا ثُمَّ بَعْدَ ذلك قال له إنْ أَتَيْتنِي بِشِقْصِ فُلَانٍ من الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ أَسْقَطْت عَنْك الْعِشْرِينَ دِينَارًا وَخَرَجْت حُرًّا فَأَتَاهُ بِهِ فَرَدَّهُ عليه بِعَيْبٍ أو أُخِذَ منه بِشُفْعَةٍ أو اسْتِحْقَاقٍ فإن السَّيِّدَ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ في الشُّفْعَةِ على الشَّفِيعِ وفي غَيْرِهَا على الْعَبْدِ 
وَالثَّالِثُ كما لو أَعْمَرْتَ زَيْدًا دَارَك مُدَّةَ حَيَاتِك ثُمَّ صَالَحْتَهُ على شِقْصٍ مُعَيَّنٍ في عَقَارٍ آخَرَ فَرَدَّهُ عَلَيْك بِعَيْبٍ أو اُسْتُحِقَّ من يَدِهِ أو أُخِذَ منه بِالشُّفْعَةِ فإن زَيْدًا يَرْجِعُ عَلَيْك بِقِيمَتِهِ في غَيْرِ الشُّفْعَةِ وفي الشُّفْعَةِ يَرْجِعُ بِالْقِيمَةِ على الشَّفِيعِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسَائِلَ إحْدَى وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً لِأَنَّ الشِّقْصَ دُفِعَ إمَّا صُلْحًا عن دَمِ عَمْدٍ مُطْلَقًا أو عن دَمِ خَطَأٍ عن إنْكَارٍ أو دُفِعَ صَدَاقًا أو خُلْعًا أو قَطَاعَةً أو عِوَضًا عن الْكِتَابَةِ أو عن الْعُمْرَى والطارىء ( ( ( والطارئ ) ) ) على تجميع ( ( ( جميع ) ) ) ذلك عَيْبٌ أو اسْتِحْقَاقٌ أو أَخْذٌ بِالشُّفْعَةِ وقد نَظَمَهَا ابن غَازِيٍّ في بَيْتٍ فقال صُلْحَانِ عِتْقَانِ وبُضْعَانِ مَعًا عُمْرَى بِأَرْشِ عِوَضٍ بِهِ ارْجِعَا فَقَوْلُهُ صُلْحَانِ أَرَادَ بِهِمَا الصُّلْحَ عن دَمِ الْعَمْدِ مُطْلَقًا وَعَنْ دَمِ الْخَطَأِ على إنْكَارٍ وَقَوْلُهُ عِتْقَانِ أَرَادَ بِهِمَا عِتْقَ الْمُكَاتَبِ وَالْقِنِّ إذَا أَدَّيَا ما تَرَاضَوْا عليه وَقَوْلُهُ وَبُضْعَانِ أَرَادَ بِهِمَا بُضْعَ النِّكَاحِ وَبُضْعَ الْخُلْعِ 
وَقَوْلُهُ بِأَرْشِ عِوَضٍ الْمُرَادُ بِأَرْشِ الْعِوَضِ قِيمَتُهُ ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( جَازَ صُلْحُ كُلٍّ ) أَيْ جَازَ لِلْمَجْنِيِّ عليه صُلْحُ كُلٍّ إنْ كانت الْجِنَايَةُ في دُونِ النَّفْسِ وَلِأَوْلِيَائِهِ إنْ كانت الْجِنَايَةُ على النَّفْسِ إلَّا أَنَّ الصُّلْحَ مِمَّنْ ذَكَرَ يَتَوَقَّفُ على رِضَاءِ من صُولِحَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْخِيَارَ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ إلَّا أَنَّ الصُّلْحَ لَا يَكُونُ إلَّا بِرِضَاءِ الْقَاتِلِينَ 
قَوْلُهُ ( وَالْعَفْوُ عنه ) أَيْ عن كُلٍّ وَقَوْلُهُ أو الْقِصَاصُ أَيْ من كُلٍّ 
قَوْلُهُ ( بِدَلِيلِ الخ ) أَيْ لِأَنَّ الْقَتْلَ بِقَسَامَةٍ إنَّمَا يَكُونُ في الْعَمْدِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ من لَازِمِ الخ ) أَيْ فَالْمُصَنِّفُ أَطْلَقَ اسْمَ الْمَلْزُومِ وَأَرَادَ اللَّازِمَ 
قَوْلُهُ ( بِمَالٍ على الْقَطْعِ ) اعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عن الْجُرْحِ فَقَطْ دُونَ ما يؤول له من الْمَوْتِ وَأَمَّا إذَا وَقَعَ عنهما فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ
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وَاعْلَمْ أَنَّهُ كما يَجُوزُ صُلْحُ الْمَجْرُوحِ عن جُرْحِ الْعَمْدِ يَجُوزُ صُلْحُهُ عنه وَعَمَّا يؤول من الْمَوْتِ على ما قال ابن حَبِيبٍ 
وَاخْتَارَهُ ابن رُشْدٍ قَائِلًا أن الْمَقْتُولَ إذَا جَازَ له أَنْ يَعْفُوَ عن قَاتِلِهِ مَجَّانًا جَازَ له أَنْ يُصَالِحَ بِالْأَوْلَى خِلَافًا لِمَا رَوَاهُ عِيسَى من الْمَنْعِ وَهَذَا كُلُّهُ إذ اكان الْجُرْحُ مِمَّا يُقْتَصُّ من أَجْلِهِ كَقَطْعِ يَدٍ وَأَمَّا لو كان مِمَّا لَا قِصَاصَ فيه بِأَنْ كان من الْمَتَالِفِ الْأَرْبَعِ كَالْجَائِفَةِ وَالْآمَّةِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ عَمْدٌ فَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عنه وَعَمَّا يؤول إلَيْهِ من النَّفْسِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي يوم الصُّلْحِ ما يَجِبُ عليه وَيُفْسَخُ إنْ وَقَعَ وإذا برىء فَالْأَرْشُ وَإِنْ مَاتَ فَالدِّيَةُ على الْعَاقِلَةِ بِقَسَامَةٍ وَأَمَّا الصُّلْحُ عنه وَعَمَّا يؤول إلَيْهِ من الزِّيَادَة فَفِيهِ قَوْلَانِ أَرْجَحُهُمَا الْجَوَازُ إذَا كان في الْجُرْحِ شَيْءٌ مُقَرَّرٌ فَإِنْ لميكن فيه شَيْءٌ مُقَرَّرٌ فَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ على أَرْشِهِ إلَّا بَعْدَ الْبُرْءِ فَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عنه وَعَمَّا يؤول إلَيْهِ من الزِّيَادَةِ قبل الْبُرْءِ كان الصُّلْحُ بَاطِلًا 
قَوْلُهُ ( لَا له ) كان الْأَوْلَى لَا لِلْقَاطِعِ لِأَنَّهُ لم يَتَقَدَّمْ لِلضَّمِيرِ مَرْجِعٌ فَكَانَ الْإِظْهَارُ أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا قَسَمُوا ) أَيْ ولم يَقْتُلُوا الْجَانِيَ من غَيْرِ قَسَامَةٍ 
قَوْلُهُ ( لِتَرَاخِي الخ ) أَيْ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَوْتَ من غَيْرِ الْجُرْحِ 
قَوْلُهُ ( كما لو صُولِحَ الْمَجْرُوحُ خَطَأً ) أَيْ عن الْجُرْحِ فَقَطْ أَيْ وَأَمَّا لو وَقَعَ الصُّلْحُ عن الْجُرْحِ خَطَأً وَعَمَّا يؤول إلَيْهِ من النَّفْسِ فإنه يُمْنَعُ كَالْعَمْدِ 
قَوْلُهُ ( وَيَقْسِمُونَ وَيَأْخُذُونَ الدِّيَةَ ) عُلِمَ من هذا أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ كَأَخْذِهِمْ الدِّيَةَ أَيْ في آخِرَةِ الْأَمْرِ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ كما أَنَّ لِأَوْلِيَاءِ الْمَجْرُوحِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ كَامِلَةً بَعْدَ الْقَسَامَةِ في جُرْحِ الْخَطَأِ الذي وَقَعَ فيه الصُّلْحُ على الْجُرْحِ ثُمَّ نرى ( ( ( نزا ) ) ) فَمَاتَ الْمَجْرُوحُ منه 
وأعلم أَنَّهُ يَجُوزُ الصُّلْحُ عن جُرْحِ الْخَطَأِ وَأَمَّا الصُّلْحُ عَمَّا يؤول إلَيْهِ فَهُوَ فَاسِدٌ وَلَوْ بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ على الْأَقْوَى 
قوله ( وَأَمَّا طُرُوُّ الْمَرَضِ على الْجُرْحِ ) أَيْ الْعَمْدِ وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ وَقَوْلُهُ وَأَنَّ فيه خِلَافًا أَيْ فَقِيلَ يُقْتَصُّ من الْجَانِي بِقَسَامَةٍ وَقِيلَ عليه نِصْفُ دِيَةٍ بِلَا قَسَامَةٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ فيه ) أَشَارَ إلَى أَنَّ من لِلظَّرْفِيَّةِ إنْ مَاتَ في زَمَنِ مَرَضِهِ لَا لِلسَّبَبِيَّةِ لِأَنَّهُ إذَا تَحَقَّقَ أَنَّ مَوْتَهُ من مَرَضِهِ لم يَتَأَتَّ التَّأْوِيلَانِ من كَوْنِهِ صَالَحَ عن الْجُرْحِ لَا عَمَّا يؤول إلَيْهِ أو صَالَحَ عنهما مَعًا لِأَنَّ الْجُرْحَ لم يَؤُلْ لِشَيْءٍ وَعَلَى تَسْلِيمِ جَرَيَانِهِمَا بِمَعْنَى أَنَّهُ وَقَعَ الصُّلْحُ عن الْجُرْحِ وَعَمَّا يؤول إلَيْهِ على فَرْضُ الْأَوَّلِ فَلَا مَعْنَى لِاعْتِمَادِ التَّأْوِيلِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( جَازَ وَلَزِمَ ) أَيْ لِأَنَّ لِلْمَرِيضِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَعْفُوَ عن دَمِ الْعَمْدِ في حَالِ مَرَضِهِ وَإِنْ لم يَتْرُكْ مَالًا فَلَهُ أَنْ يُصَالِحَ عنه بِمَا شَاءَ بِالْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) قال أبو الْحَسَنِ عِيَاضٌ تَأَوَّلَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ على أَنَّ الصُّلْحَ على الْجُرْحِ دُونَ ما يؤول إلَيْهِ من النَّفْسِ وَتَأَوَّلَهَا ابن الْقَصَّارِ على الجرج ( ( ( الجرح ) ) ) وما تَنَاهَى إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ الخ ) حَاصِلُ ما في الْمَقَامِ كما في ح وعج وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ على الْجُرْحِ فَقَطْ جَازَ على كُلٍّ من التَّأْوِيلَيْنِ فأمات من مَرَضِهِ لَزِمَ الصُّلْحُ الْوَرَثَةَ وَإِنْ نزى ( ( ( نزا ) ) ) فَمَاتَ فَالْحُكْمُ ما تَقَدَّمَ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى من أَنَّ لِلْوَرَثَةِ رَدَّ الصُّلْحِ وَالْقَتْلَ بِقَسَامَةٍ وَلَا يُقَالُ الصُّلْحُ لَازِمٌ لِلْوَرَثَةِ في هذه الْحَالَةِ لِأَنَّ الصُّلْحَ على الْجُرْحِ فَقَطْ فَكَيْفَ يَلْزَمُ فِيمَا آلَ إلَيْهِ مع أَنَّهُ خِلَافُ ما وَقَعَ عليه الصُّلْحُ وَإِنْ صَالَحَ عليه وَعَلَى ما يؤول إلَيْهِ فَعَلَى التَّأْوِيلِ الثَّانِي الصُّلْحُ بَاطِلٌ وَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَى الْحُكْمِ لو لم يَكُنْ صُلْحٌ من أَنَّ لِلْأَوْلِيَاءِ الْقَسَامَةَ وَالْقِصَاصَ وَعَلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ يَلْزَمُ الصُّلْحُ وَإِنْ نزى ( ( ( نزا ) ) ) فَمَاتَ منه فَلَا كَلَامَ لِلْأَوْلِيَاءِ 
قوله ( فَيَأْخُذُ ما يَنُوبُهُ وَلَوْ صَالَحَ بِقَلِيلٍ ) وَلَا يَرْجِعُ على الْجَانِي وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِشَيْءٍ وَاَلَّذِي في ح مانصه فَلِلْآخَرِ أَنْ يَدْخُلَ معه فِيمَا صَالَحَ بِهِ بِأَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ من الْقَاتِلِ على حَسَبِ دِيَةِ الْعَمْدِ وَيَضُمَّهُ إلَى ما صَالَحَ بِهِ
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صَاحِبَهُ وَيَقْتَسِمَانِ الْجَمِيعَ كَأَنَّهُ هو الْمُصَالِحُ بِهِ كما ذَكَرَ ابن عبد السَّلَامِ في بَابِ الدِّيَاتِ ا ه وَبِهِ قَرَّرَ الْمُصَنِّفِ في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ عبد السَّلَامِ أَيْضًا 
وَبِهَذَا النَّقْلِ تَعْلَمُ أَنَّ ما في خش وعبق من التَّنْظِيرِ الذي مُحَصِّلُهُ أَنَّهُ إذَا دخل الْآخَرُ مع الْأَوَّلِ فِيمَا صَالَحَ بِهِ هل له بَعْدَ ذلك مُطَالَبَةٌ على الْجَارِحِ بِبَقِيَّةِ حَقِّهِ من دِيَةِ الْعَمْدِ أو لَا شَيْءَ له بَعْدَ ذلك قبل الْجَارِحِ قُصُورٌ لِوُجُودِ النَّقْلِ لَكِنَّ هذا الذي ذَكَرَهُ ابن عبد السَّلَامِ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ في قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنْ صَالَحَ عن عَشَرَةٍ من خَمْسِينِهِ الخ فَتَأَمَّلْهُ اُنْظُرْ بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ طَرِيقَتَيْنِ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا كما قَرَّرَ شَيْخُنَا ما مَشَى عليه شَارِحُنَا وَهِيَ الْمُوَافَقَةُ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَعَلَيْهَا اقْتَصَرَ في المج لَا طَرِيقَةُ ابْنِ عبد السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَ الْقَتْلُ ) لو قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ وَسَقَطَ الْقَتْلُ على قَوْلِهِ وَلِلْآخَرِ الدُّخُولُ معه كان أَوْلَى لِيُفِيدَ سُقُوطَ الْقَتْلِ وَإِنْ لم يَدْخُلْ معه ا ه بْن وقد يُقَالُ أنه أَخَّرَهُ لِأَجْلِ أَنْ يُشَبَّهَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا دُخُولَ لِلْمُصَالِحِ بِهِ ) أَيْ وَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَ ذلك على الْجَانِي بِشَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْآخَرِ الْعَفْوُ وَلَيْسَ له الْقِصَاصُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَسَقَطَ الْقَتْلُ إنْ عَفَا رَجُلٌ كَالْبَاقِي فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْآخَرَ يُخَيَّرُ أَوَّلًا في الْعَفْوِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ عَفَا فَلَا دُخُولَ له مع الْمُصَالِحِ وَلَا شَيْءَ له أَصْلًا وَإِنْ لم يَعْفُ فَيُخَيَّرُ إمَّا أَنْ يَدْخُلَ مع الْمُصَالِحِ فِيمَا صَالَحَ بِهِ وَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا على الْجَانِي على الْمُعْتَمَدِ أو لَا يَدْخُلُ وَلَهُ نَصِيبُهُ من دِيَةِ عَمْدٍ 
قَوْلُهُ ( فَأَنْكَرَ ) أَيْ الْجَانِي 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُهُ دَفْعُهُ ) أَيْ دَفْعُ ما لم يَدْفَعْهُ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ مُطْلَقًا أو ما دَفَعَ تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِأَبِي عِمْرَانَ وَالثَّانِي لِابْنِ مُحْرِزٍ وَهُمَا على قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِقَتْلِ رَجُلٍ خَطَأً ولم تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَصَالَحَ الْأَوْلِيَاءَ على مَالٍ قبل أَنْ تَلْزَمَ الدِّيَةُ الْعَاقِلَةَ بِقَسَامَةٍ وَظَنَّ أَنَّ ذلك يَلْزَمُهُ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ ا ه أبو الْحَسَنِ أَيْ لَازِمٌ نَافِذٌ وَاخْتُلِفَ بِمَاذَا يَلْزَمُ فقال أبو عِمْرَانَ بِالْعَقْدِ 
وقال ابن مُحْرِزٍ إنَّمَا يَلْزَمُ بِالدَّفْعِ ا ه إذَا عَلِمْت هذا فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُنَبِّهَ على أَنَّ الْخِلَافَ فِيمَا بِهِ اللُّزُومُ بِأَنْ يَقُولَ وَهَلْ اللُّزُومُ بِالْعَقْدِ فَيَلْزَمُهُ ما دَفَعَ وما لم يَدْفَعْ أو اللُّزُومُ بِالدَّفْعِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا ما دَفَعَ 
وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِنَاءً على أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ الخ فيه نَظَرٌ لِأَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ مَبْنِيَّانِ على أنها تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ كما في ح وطفي اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُ الخ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِتَأْوِيلَانِ يُشْعِرُ بِتَسَاوِيهِمَا مع أَنَّ الثَّانِيَ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ فَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من بِنَائِهِ على ضَعِيفٍ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا إذْ لَا يَلْزَمُ من ضَعْفِ الْمَبْنِيِّ عليه ضَعْفُ الْمَبْنِيِّ فَلَا غَرَابَةَ في بِنَاءِ أَحَدِ مَشْهُورَيْنِ على ضَعِيفٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ ظَنَّ لُزُومَهُ ) أَيْ ظَنَّ لُزُومَ الدِّيَةِ له وَقَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ ما صَالَحَ بِهِ بَلْ يُرَدُّ له ما صَالَحَ بِهِ كما قال الْمُصَنِّفُ وَالدِّيَةُ على الْعَاقِلَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ الخ ) أَيْ في كَوْنِ الْمَالِ الذي صَالَحَ بِهِ لَا يَلْزَمُهُ وَيُرَدُّ إلَيْهِ ما دَفَعَهُ زِيَادَةً على حِصَّتِهِ وَقَوْلُهُ من ثُبُوتِ الْجَهْلِ أَيْ من ثُبُوتِ جَهْلِهِ أَيْ ظَنِّهِ أَنَّ الدِّيَةَ لَازِمَةٌ له وَفِيهِ أَنَّ هذا أَمْرٌ خفى لَا يُعْلَمُ إلَّا منه فَكَيْفَ يَتَأَتَّى إثْبَاتُهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَا بُدَّ من ثُبُوتِ جَهْلِهِ بِالْيَمِينِ وهو قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَحَلِفٍ لَا الثُّبُوتُ بِالْبَيِّنَةِ بِخِلَافِ ثُبُوتِ أَنَّ مثله يَجْهَلُ ذلك قال أبو الْحَسَنِ يُؤْخَذُ من هذا إن من ادَّعَى الْجَهْلَ فِيمَا الْغَالِبُ أَنْ يَجْهَلَهُ فإنه يُصَدَّقُ ا ه بْن 
فَإِنْ ادَّعَى جَهْلَهُ بِلُزُومِ الدِّيَةِ من غَيْرِ أَنْ يَثْبُتَ ذلك بِالْيَمِينِ كان الصُّلْحُ لَازِمًا له وَلَا يُرَدُّ له ما زَادَ على حِصَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ ) أَيْ فَإِنْ نَكَلَ عن الْيَمِينِ مع كَوْنِهِ من شَأْنِهِ يَجْهَلُ لُزُومَ الدِّيَةِ لِلْعَاقِلَةِ لَزِمَهُ جَمِيعُ الصُّلْحِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ ) أَيْ بِجَهْلِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَعْجِيلُهَا 
قَوْلُهُ ( إنْ طَلَبَ بِهِ ) أَيْ إنْ كان
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أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ طَلَبُوا الصُّلْحَ من ذلك الْجَانِي وَقَوْلُهُ أو طَلَبَهُ هو أَيْ أو كان الْجَانِي هو الذي طَلَبَ الصُّلْحَ من أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَدَ ) أَيْ وَقْتَ الرَّدِّ عليهم 
قَوْلُهُ ( فَلَا رُجُوعَ له بِهِ عليهم ) أَيْ على أَوْلِيَاءِ الدَّمِ كَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لِمَنْ تَصَدَّقَ عليه بِصَدَقَةٍ ظَنًّا منه لُزُومَ الْإِثَابَةِ فإنه يَرْجِعُ بِمَا وَجَدَ مِمَّا أَثَابَ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا فَاتَ منه وَحَيْثُ لَا رُجُوعَ له على أَوْلِيَاءِ الدَّمِ بِمَا فَاتَ فَهَلْ يَرْجِعُ على الْعَاقِلَةِ بِمَا زَادَ على حِصَّتِهِ منه وَيَحْسِبُ ذلك الْفَائِتَ لِلْعَاقِلَةِ من الدِّيَةِ وَاخْتَارَهُ البنوفري وَقِيلَ لَا يَرْجِعُ بِهِ أَيْضًا على عَاقِلَتِهِ وَيَحْسِبُ لهم من الدِّيَةِ وَاخْتَارَهُ ابن هَارُونَ وَقِيلَ لَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ على الْعَاقِلَةِ وَلَا يَحْسِبُ لهم من الدِّيَةِ وهو مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ قال شَيْخُنَا وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلَدَيْنِ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ أَحَدَ الْوَارِثَيْنِ سَوَاءٌ كَانَا وَلَدَيْنِ أو أَخَوَيْنِ أو عَمَّيْنِ أو غير ذلك إذَا ادَّعَى بِمَالٍ على شَخْصٍ مُخَالِطٍ لِمُوَرِّثِهِ من تِجَارَةٍ أو وَدِيعَةٍ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ أو أَنْكَرَهُ وَصَالَحَهُ عليه فإن لِلْوَارِثِ الْآخَرِ أَنْ يَدْخُلَ مع صَاحِبِهِ فِيمَا صَالَحَ بِهِ عن نَصِيبِهِ سَوَاءٌ كان ذَهَبًا أو فِضَّةً أو عَرَضًا وَلَهُ أَنْ لَا يَدْخُلَ معه وَيُطَالِبَ بِحِصَّتِهِ كُلِّهَا في حَالَةِ الْإِقْرَارِ وَلَهُ تَرْكُهَا كُلِّهَا وَلَهُ الْمُصَالَحَةُ بِأَقَلَّ منها وَأَمَّا في حَالَةِ الْإِنْكَارِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ له بَيِّنَةٌ أو لَا فَإِنْ كان له بَيِّنَةٌ أَقَامَهَا وَأَخَذَ حقة أو تَرَكَهُ أو صَالَحَ بِمَا يَرَاهُ صَوَابًا وَإِنْ لم يَكُنْ له بَيِّنَةٌ فَلَيْسَ على غَرِيمِهِ إلَّا الْيَمِينُ 
قَوْلُهُ ( فَلِصَاحِبِهِ الدُّخُولُ معه ) ثُمَّ إنْ كان الصُّلْحُ عن إقْرَارٍ رَجَعَ غَيْرُ الْمُصَالِحِ على الْغَرِيمِ بِمَا بَقِيَ له من حَقِّهِ وَرَجَعَ الْمُصَالِحُ على الْغَرِيمِ بِمَا أَخَذَهُ منه صَاحِبُهُ كما يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ 
وقال ابن يُونُسَ ما بَقِيَ على الْغَرِيمِ بَعْدَ صُلْحِ أَحَدِهِمَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا كما في الْمَوَّاقِ وَوَجْهُهُ كما قال الْمِسْنَاوِيُّ أَنَّ الصُّلْحَ لَازِمٌ لِلْأَوَّلِ وَلَمَّا شَارَكَ رَبُّ الدَّيْنِ الْآخَرَ فيما اقْتَضَاهُ شَارَكَهُ هو في حِصَّتِهِ وَإِنْ كان الصُّلْحُ عن إنْكَارٍ وَدَخَلَ غَيْرُ الْمُصَالِحِ مع الْمُصَالِحِ فِيمَا صَالَحَ بِهِ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُصَالِحِ وَلَا لِشَرِيكِهِ على الْغَرِيمِ بِهِ لِأَنَّ الصُّلْحَ لِقَطْعِ النِّزَاعِ وَرُجُوعُ المصال ( ( ( المصالح ) ) ) عليه بِمَا أَخَذَ منه فَتْحٌ لَبَابِ النِّزَاعِ خِلَافًا لعبق حَيْثُ قال يَرْجِعُ الْمُصَالِحُ على الْغَرِيمِ بِمَا أَخَذَهُ منه صَاحِبُهُ وَلَا رُجُوعَ لِصَاحِبِهِ عى الْغَرِيمِ وَلَا على الْمُصَالِحِ بِمَا رَجَعَ بِهِ على الْغَرِيمِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ اللَّامَ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَهُمَا بِمَعْنَى بين فَمَوْضُوعُ الْكَلَامِ هُنَا في الْحَقِّ الْمُشْتَرَكِ وَأَمَّا إذَا كان لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقٌّ وكان الْحَقَّانِ على شَخْصٍ وَاحِدٍ كَزَيْدٍ وَلَا اشْتِرَاكَ بَيْنَهُمَا وَكُتِبَ الْحَقَّانِ في كِتَابٍ وَاحِدٍ فَسَيَأْتِي الْمُصَنِّفُ يَتَكَلَّمُ عليه وَيَذْكُرُ فيه قَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا الطَّعَامَ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ قالت وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ فَلِلْآخَرِ الدُّخُولُ معه إلَّا أَنْ يَشْخَصَ بَعْدَ الْإِعْذَارِ إلَّا الطَّعَامَ فَصَدْرُ الْكَلَامِ قَوْلُهُ فَلِلْآخَرِ الدُّخُولُ معه وَعَجُزُهُ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَشْخَصَ بَعْدَ الْإِعْذَارِ فَاخْتَلَفَ شُرَّاحُهَا في قَوْلِهَا إلَّا الطَّعَامَ هل هو مُسْتَثْنًى مِمَّا يُفْهَمُ من آخِرِ الْكَلَامِ أو مِمَّا يُفْهَمُ من أَوَّلِهِ على ما ذَكَرَ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( على هذه الْمَسْأَلَةِ ) أَيْ مَسْأَلَةِ ما إذَا كان لِشَرِيكَيْنِ حَقٌّ على ثَالِثٍ في كِتَابٍ أو مُطْلَقٍ وَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا شيئا فَلِلْآخَرِ الدُّخُولُ معه 
قَوْلُهُ ( من آخِرِ الْمَسْأَلَةِ ) أَيْ مِمَّا يُفْهَمُ من آخِرِهَا وهو قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَشْخَصَ بَعْدَ الْإِعْذَارِ أَيْ فَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَدْخُلَ مع الشَّاخِصِ وَيُفْهَمُ من هذا أَنَّهُ يَجُوزُ لأنحد ( ( ( لأحد ) ) ) الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُسَافِرَ لِيَقْبِضَ ما يَخُصُّهُ منه بِإِذْنِ شَرِيكِهِ إلَّا الطَّعَامَ فَلَا يَجُوزُ له أَنْ يُسَافِرَ لِقَبْضِ ما يَخُصُّهُ منه بِإِذْنِ شَرِيكِهِ لِأَنَّ ذلك قِسْمَةٌ لِلطَّعَامِ وَالْقِسْمَةُ بَيْعٌ وَحِينَئِذٍ فَيَلْزَمُ بَيْعُ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( كما يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ ) أَيْ وَعَلَى هذا فَيَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُسَافِرَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ لِأَخْذِ ما يَخُصُّهُ من الطَّعَامِ
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قَوْلُهُ ( إنَّهُ مُسْتَثْنًى من أَوَّلِ المسئلة ) أَيْ مِمَّا يُفْهَمُ من أَوَّلِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فَلِلْآخَرِ الدُّخُولُ معه يُفْهَمُ منه أَنَّهُ يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُصَالِحَ عن حِصَّتِهِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ في كل شَيْءٍ فَاسْتَثْنَى من ذلك الطَّعَامَ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُصَالِحَ فيه عن حِصَّتِهِ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ لِأَنَّهُ إذَا صَالَحَ عن حِصَّتِهِ يَلْزَمُ عليه بَيْعُ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ لِأَنَّ الصُّلْحَ بِغَيْرِ الْمُدَّعَى بِهِ بَيْعٌ كما مَرَّ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ التَّرَدُّدَ إنَّمَا هو في وَجْهِ الِاسْتِثْنَاءِ لِلطَّعَامِ لَا في الدُّخُولِ فيه وَعَدَمِ الدُّخُولِ فيه إذْ الدُّخُولُ فيه ثَابِتٌ بِاتِّفَاقٍ فَالْخِلَافُ لَفْظِيٌّ في وَجْهِ الِاسْتِثْنَاءِ وَأَنَّ الْحُكْمَ وهو عَدَمُ جَوَازِ السَّفَرِ لِقَبْضِ ما يَخُصُّ أَحَدَهُمَا من الطَّعَامِ بِإِذْنِ الْآخَرِ مُتَّفَقٌ عليه بِنَاءً على أَنَّ الْقِسْمَةَ ببيع ( ( ( بيع ) ) ) كما أَنَّ عَدَمَ جَوَازِ صُلْحِ أَحَدِهِمَا في الطَّعَامِ بِاتِّفَاقٍ أَيْ من المتأويلين ( ( ( المتأولين ) ) ) ا ه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَشْخَصَ الخ ) الْحَقُّ كما قال عج إنَّ الْمَدَارَ على الْإِعْذَارِ وَلَوْ لم يَكُنْ سَفَرٌ بِأَنْ كان الْمَدِينُ حَاضِرًا بِبَلَدِهِمَا ا ه عَدَوِيٌّ وَنَحْوُهُ قَوْلُ أبي الْحَسَنِ فَصَّلَ في الْمُدَوَّنَةِ بِالْغَائِبِ وَسَكَتَ عن الْحَاضِرِ وهو مِثْلُهُ في الْإِعْذَارِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فَيُسَافِرُ له بِذَاتِهِ ) أَيْ فَيُسَافِرُ له أَحَدُهُمْ بِذَاتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيُعْذِرُ إلَيْهِ في الْخُرُوجِ ) أَيْ بِأَنْ يَطْلُبَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أو بِحُضُورِ بَيِّنَةٍ لِيَخْرُجَ معه لِيَقْبِضَ حِصَّتَهُ أو يُوَكِّلَهُ أو يُوَكِّلَ من يُسَافِرُ معه بِقَبْضِ حِصَّتِهِ فَيَمْتَنِعُ من ذلك فإذا أَعْذَرَ إلَيْهِ وَامْتَنَعَ وَسَافَرَ لِلْغَرِيمِ وَقَبَضَ منه شيئا فَلَا دُخُولَ له مع الشَّاخِصِ فِيمَا اقْتَضَاهُ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ من الشُّخُوصِ معه وَمِنْ التَّوْكِيلِ دَلِيلٌ على عَدَمِ رِضَاهُ بِالدُّخُولِ معه فِيمَا اقْتَضَاهُ وَاتِّبَاعِ ذِمَّةِ الْغَرِيمِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَكُنْ الخ ) أَيْ فَإِنْ أَشْخَصَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْإِعْذَارِ لِصَاحِبِهِ فَلَا دُخُولَ لِصَاحِبِهِ معه فِيمَا اقْتَضَاهُ وَلَوْ لم يُوجَدْ بِيَدِ الْغَرِيمِ غَيْرُ ما اقْتَضَاهُ الشَّاخِصُ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ كان الْغَرِيمُ حَاضِرًا الخ ) هذا مَبْنِيٌّ على ما قَالَهُ تت من أَنَّ عَدَمَ الدُّخُولِ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ الأشخاص والأعذار لِصَاحِبِهِ فَيَمْتَنِعُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْغَرِيمَ إذَا كان غَائِبًا فَخَرَجَ إلَيْهِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ الْإِعْذَارِ لِصَاحِبِهِ وَامْتِنَاعِهِ فَلَا يَدْخُلُ معه صَاحِبُهُ فِيمَا اقْتَضَاهُ وَأَمَّا إنْ كان الْغَرِيمُ حَاضِرًا سَوَاءٌ حَصَلَ إعْذَارٌ أو لا أو كان غَائِبًا وَأَشْخَصَ إلَيْهِ من غَيْرِ إعْذَارٍ فإنه يَدْخُلُ معه في هذه الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَأَمَّا على ما قَالَهُ عج من أَنَّ الْمَدَارَ على الْإِعْذَارِ فَإِنْ كان الْغَرِيمُ حَاضِرًا وَأَوْلَى غَائِبًا وَأَعْذَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ وَامْتَنَعَ فَلَا يَدْخُلُ معه فِيمَا اقْتَضَاهُ وَإِنْ خَرَجَ من غَيْرِ إعْذَارٍ كان الْغَرِيمُ حَاضِرًا أو غَائِبًا فإنه يَدْخُلُ معه في هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ فَالْخِلَافُ في صُورَةٍ وَهِيَ ما إذَا كان الْغَرِيمُ حَاضِرًا وَأَعْذَرَ في الْخُرُوجِ فَلَا يَدْخُلُ معه على كَلَامِ عج وهو الْمُعْتَمَدُ وَيَدْخُلُ معه على ما قَالَهُ تت وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أو يَكُونَ الخ ) عَطْفٌ على يَشْخَصَ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( كَدَيْنَيْنِ ) أَيْ لِأَنَّ الْكِتَابَيْنِ يُفَرِّقَانِ ما كان أَصْلُهُ مُجْتَمِعًا لِأَنَّهُ كَالْمُقَاسَمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَفِيمَا ليس مُشْتَرَكًا ) أَيْ وفي الدَّيْنِ الذي ليس أَصْلُهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَبَاعَهُمَا مَعًا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ ) أَيْ بَعْدَ تقويمها ( ( ( تقويمهما ) ) ) لِلسِّلْعَتَيْنِ وَمَعْرِفَةِ قِيمَتِهِمَا وَاتِّفَاقِهِمَا على بَيْعِهِمَا صَفْقَةً وَأَنَّهُمَا يُوَزِّعَانِ الثَّمَنَ على الْقِيمَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اخْتَلَفَ قَدْرُ كُلٍّ ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَإِنْ اخْتَلَفَ قدرما لِكُلٍّ من الْمُتَبَايِعَيْنِ وَذَلِكَ كما لو كان لِأَحَدِهِمَا ثَوْبٌ
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وَلِلْآخَرِ ثَوْبَانِ فَبَاعَهُمَا صَفْقَةً بِثَمَنٍ وَاحِدٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَإِنْ اخْتَلَفَ قَدْرُ ما لِكُلٍّ من السِّلْعَتَيْنِ من الثَّمَنِ لِاخْتِلَافِهِمَا في الْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا دُخُولُ أَحَدِهِمَا مع الْآخَرِ فِيمَا قَبَضَهُ 
قَوْلُهُ ( أو اخْتَلَفَ الخ ) هذا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمَدَارَ في مَوْضُوعِ الْخِلَافِ على بَيْعِهِمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ في عَقْدٍ وَاحِدٍ سَوَاءٌ اتَّفَقَا في الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ أو اخْتَلَفَا فِيهِمَا أو في الْقَدْرِ وَالْحَالُ أَنَّ الثَّمَنَ كُتِبَ في كِتَابٍ وَاحِدٍ ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أو الثَّمَنُ ) أَيْ أو اخْتَلَفَا في الثَّمَنِ بِأَنْ بِيعَ الْعَبْدَانِ في صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ لَكِنْ سمي الْمُشْتَرِي لِهَذَا خَمْسِينَ وَلِلْآخِرِ أَرْبَعِينَ 
قَوْلُهُ ( أو بَاعَ كُلَّ سِلْعَتِهِ مُنْفَرِدَةً ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِإِغْنَاءِ قَوْلِهِ فَلَوْ بَاعَ كل ( ( ( كلا ) ) ) بِانْفِرَادِهِ عنه 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ كَتَبَ ما لِكُلٍّ في كِتَابٍ على حِدَةٍ أو كَتَبَ مالهما في كِتَابٍ وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ) أَيْ الذي له الدُّخُولُ على شَرِيكِهِ فِيمَا اقْتَضَاهُ من الْغَرِيمِ فلم يَدْخُلْ معه وَاخْتَارَ اتِّبَاعَ الْغَرِيمِ بِجَمِيعِ حَقِّهِ 
قَوْلُهُ ( في مِائَةٍ ) أَصْلُهَا كان شَرِكَةً بَيْنَهُمَا وَقَوْلُهُ بِكِتَابٍ أَيْ سَوَاءٌ كانت مَكْتُوبَةً بِكِتَابٍ أو لَا 
قَوْلُهُ ( على إقْرَارٍ ) أَيْ حَقِيقَةً أو حُكْمًا كما إذَا أَنْكَرَهَا الْمُدَّعَى عليه وَقَامَتْ عليه بها بَيِّنَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَا رُجُوعَ له ) أَيْ خِلَافًا لِمَا في عبق من رُجُوعِهِ على الْغَرِيمِ بِالْخَمْسَةِ الْمَدْفُوعَةِ لِشَرِيكِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الصُّلْحَ لِقَطْعِ النِّزَاعِ وَرُجُوعُهُ على الْغَرِيمِ بِمَا أَخَذَ منه فَتْحٌ لَبَاب النِّزَاعِ ا ه عَدَوِيٌّ 
وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من عَدَمِ رُجُوعِ شَرِيكِهِ على الْغَرِيمِ نَحْوُهُ في عبق وخش وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْفَرْضُ أَنَّ شَرِيكَهُ لم يُصَالِحْ فَالظَّاهِرُ أَنَّ له من يُطَالِبَ الْغَرِيمَ حتى يَحْلِفَ أو يُؤَدِّيَ أو يُصَالِحَ ا ه بْن 
قوله ( وَلَا يَكُونُ إلَّا عن إقْرَارٍ ) أَيْ لِمَا مَرَّ أَنَّ الصُّلْحَ عن إنْكَارٍ إنَّمَا يَجُوزُ بِمُعَجَّلٍ لَا بِمُؤَجَّلٍ لِمَا فيه من سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا لِأَنَّ التَّأْخِيرَ سَلَفٌ وَالنَّفْعُ سُقُوطُ الْيَمِينِ الْمُنْقَلِبَةِ عنه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ صَالَحَ الخ ) يَعْنِي أن من اسْتَهْلَكَ لِرَجُلٍ شيئا من الْعُرُوضِ أو الطَّعَامِ أو الْحَيَوَانِ فَصَالَحَهُ على شَيْءٍ مُؤَخَّرٍ لم يَجُزْ 
قَوْلُهُ ( من له حَقٌّ ) أَيْ وهو صَاحِبُ الشَّيْءِ الْمُسْتَهْلَكِ فإن له حَقًّا عِنْدَ الْمُسْتَهْلِكِ وهو قِيمَةُ شَيْئِهِ 
قَوْلُهُ ( من عَرَضٍ أو حَيَوَانٍ أو طَعَامٍ ) تَبِعَ في ذِكْرِ الطَّعَامِ تت وَالشَّيْخُ سَالِمٌ قال طفي وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ في الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا في الْمُقَوَّمَاتِ وَلِأَنَّ الطَّعَامَ مِثْلِيٌّ يَتَرَتَّبُ على اسْتِهْلَاكِهِ مِثْلُهُ وَأَخْذُ الْعَيْنِ عنه مُؤَجَّلَةً فيه فَسْخُ الدَّيْنِ في الدَّيْنِ 
وَأَجَابَ عج بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ على ما إذَا كان الطَّعَامُ جُزَافًا وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مُقَوَّمٌ فإذا اسْتَهْلَكَ شَخْصٌ صُبْرَةً من الْقَمْحِ جُزَافًا لَزِمَهُ قِيمَتُهَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَ عنها بِمُؤَجَّلٍ إلَّا إذَا كان الْمُؤَجَّلُ عَيْنًا وَكَانَتْ قَدْرَ الْقِيمَةِ فَأَقَلَّ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَتْ قِيمَتُهُ الْمُسْتَهْلِكَ ) أَيْ حَالَّةً 
قَوْلُهُ ( أو في جِنْسِهِ بِأَكْثَرَ ) أَيْ وَأَمَّا في جِنْسِهِ بِمُسَاوٍ فَهُوَ نَفْسُهُ وَلَا فَسْخَ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ سَلِمَ ) أَيْ الصُّلْحُ من ذلك أَيْ من فَسْخِ الدَّيْنِ في الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( أَنْظَرَهُ بِالْقِيمَةِ ) أَيْ أو حَطَّ منها وَأَنْظَرَهُ بِبَاقِيهَا وهو حَسَنٌ اقْتِضَاءً وَلَيْسَ من فَسْخِ الدَّيْنِ الْمَمْنُوعِ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ ) أَيْ لِأَنَّ
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مُحَصِّلَهُ أَنَّهُ أَنْظَرَهُ بِالْقِيمَةِ أو حَطَّ منها وَأَنْظَرَهُ بِبَاقِيهَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا ) أَيْ فَالسَّلَفُ تَأْخِيرُ صَاحِبِ الْمُسْتَهْلَكِ لِلْمُصَالِحِ وَالْمَنْفَعَةُ الزِّيَادَةُ عن الْقِيمَةِ وَفِيهِ أَيْضًا فَسْخُ دَيْنٍ في دَيْنٍ لِأَنَّهُ فَسْخُ الْقِيمَةِ الْأَقَلِّ الْحَالَّةِ فِيمَا هو أَكْثَرُ منها لِأَجَلٍ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ اعْتِبَارِ قَوْلِهِ كَقِيمَتِهِ ) أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كانت تِلْكَ الْعَيْنُ الحالة قَدْرَ الْقِيمَةِ أو أَقَلَّ أو أَكْثَرَ 
قَوْلُهُ ( وهو مِمَّا يُبَاعُ بِهِ ) أَيْ أَنَّ ما تَقَدَّمَ من جَوَازِ الصُّلْحِ عن قِيمَةِ الْمُسْتَهْلَكِ بِالدَّرَاهِمِ الْمُؤَخَّرَةِ وَالذَّهَبِ إذَا كَانَا قَدْرَ الْقِيمَةِ فَأَقَلَّ مَحَلُّهُ إذَا كان الْمُسْتَهْلَكُ مِمَّا يُبَاعُ بِمَا وَقَعَ بِهِ الصُّلْحُ من الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَإِلَّا مُنِعَ 
قَوْلُهُ ( احْتِرَازًا عَمَّا لو كان الْمُسْتَهْلَكُ ذَهَبًا الخ ) تَبِعَ في ذلك تت قال طفي وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ هو إحَالَةٌ أَيْ تَغْيِيرٌ لِفَرْضِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهَا في الْمُقَوَّمَاتِ كما عَلِمْت وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ اُحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لو كان الْمُسْتَهْلَكُ يُبَاعُ بِالْوَرِقِ وَأَخَذَ ذَهَبًا مُؤَخَّرًا وعكسه كما في الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ أَرَادَ بِالذَّهَبِ الْحُلِيَّ الذي هو مُقَوَّمٌ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ فَيُمْنَعُ التَّأْخِيرُ لِلصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ بَلْ يَجُوزُ بِدَرَاهِمَ مُؤَخَّرَةٍ فَفِيهَا في كِتَابِ الْغَصْبِ وَمَنْ غَصَبَ لِرَجُلٍ سِوَارَيْنِ من ذَهَبٍ فَاسْتَهْلَكَهُمَا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُمَا من الدَّرَاهِمِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَعَمَّا لو كان الْمُسْتَهْلَكُ طَعَامًا ) في جَعْلِ هذا مُحْتَرَزًا لِقَوْلِهِ وهو مِمَّا يُبَاعُ بِهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الطَّعَامَ الْمَكِيلَ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالنَّقْدِ وَالْعَرَضِ حَالًّا وَلِأَجَلٍ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ دَاخِلٌ في كَلَامِهِ ) أَيْ فَمَنْ اسْتَهْلَكَ صُبْرَةَ طَعَامٍ جُزَافًا لَزِمَهُ قِيمَتُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَ عنها بِمُؤَخَّرٍ إلَّا بِعَيْنِ قَدْرِهَا فَأَقَلَّ وَهَذَا لَا يُنَافِي جَوَازَ الصُّلْحِ عنها بِطَعَامٍ من غَيْرِ الْجِنْسِ أو بعض ( ( ( بعرض ) ) ) نَقْدًا وَأَمَّا الصُّلْحُ عنها بِطَعَامٍ من جِنْسِهِ فَلَا يَجُوزُ جُزَافًا وَأَمَّا على كَيْلٍ لَا يَشُكُّ في أَنَّهُ أَقَلُّ من كَيْلِ الصُّبْرَةِ الْجُزَافِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْجُزَافِ أَخَذَ بَعْضَ حَقِّهِ وَسَامَحَ الْمُسْتَهْلِكُ بِالْكَسْرِ من الْبَاقِي اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( تَشْبِيهٌ تَامٌّ ) أَيْ في الْمَنْعِ وَالْجَوَازِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يُصَالِحَ عنها بِعَرَضٍ ) أَيْ لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ في دَيْنٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بِعَيْنٍ أَكْثَرَ الخ ) أَيْ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا وَفَسْخُ دَيْنٍ في دَيْنٍ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ ) أَيْ لِأَنَّ مُحَصِّلَهُ أَنَّهُ أَنْظَرَهُ بِالْقِيمَةِ أو حَطَّ منها وَأَنْظَرَهُ بِالْبَاقِي وهو حَسَنٌ اقْتِضَاءً 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ هذا من بَابِ بَيْعِ الْآبِقِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُصَالَحَ عنه قِيمَةُ الْعَبْدِ لَا نَفْسُ الْعَبْدِ حتى يَكُونَ بَيْعًا له لِأَنَّ الصُّلْحَ على غَيْرِ المدعي بَيْعٌ فَإِنْ قُلْت جَعْلُ الْمُصَالَحِ عنه قِيمَةَ الْعَبْدِ ظَاهِرٌ إذَا كان الصُّلْحُ بِأَقَلَّ منها لَا إنْ كان بِقَدْرِهَا قُلْت لَمَّا كان قَدْرُهَا مُؤَجَّلًا وَالْأَجَلُ له حِصَّةٌ صَارَ كَأَنَّهُ صُلْحٌ على بَعْضِ الْحَقِّ 
قَوْلُهُ ( بِالِاسْتِيلَاءِ ) أَيْ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ على الْمَغْصُوبِ سَوَاءٌ اسْتَمَرَّ بَاقِيًا عِنْدَهُ أو أَبَقَ منه 
قَوْلُهُ ( كما يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَنَحْوُهُمَا ) أَيْ كَالْمُودِعِ أَيْ كما يَضْمَنُ من ذَكَرَ الْقِيمَةَ حَالًّا بِتَفْرِيطِهِ حتى أَبَقَ أو تَلِفَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَ عنها بِمُؤَجَّلٍ إلَّا إذَا كان ذلك الْمُؤَجَّلُ عَيْنًا قَدْرَ الْقِيمَةِ أو أَقَلَّ وكان ذلك الْمُصَالَحُ عن قِيمَتِهِ مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْعَيْنِ الْمُصَالَحِ بها 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ صَالَحَ بِشِقْصٍ الخ ) صُورَتُهَا شَخْصٌ أَوْضَحَ آخَرَ مُوضِحَتَيْنِ إحْدَاهُمَا صَدَرَتْ منه عَمْدًا وَالْأُخْرَى خَطَأً ثُمَّ صَالَحَهُ عن ذلك بِشِقْصٍ من عَقَارٍ فيه الشُّفْعَةُ قِيمَتُهُ يوم الصُّلْحِ عِشْرُونَ مَثَلًا فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَ الشِّقْصَ أَيْ الْجُزْءَ الْمُصَالَحَ بِهِ بِالشُّفْعَةِ فإن الشِّقْصَ يُقْسَمُ نِصْفَيْنِ نِصْفٌ في مُقَابَلَةِ الْمُوضِحَةِ الْعَمْدِ وَنِصْفٌ في مُقَابَلَةِ الْمُوضِحَةِ الْخَطَأِ فَيَدْفَعُ الشَّفِيعُ لِلْمَجْرُوحِ نِصْفَ قِيمَةِ الشِّقْصِ وهو عَشَرَةٌ في الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ في مُقَابَلَةِ الْعَمْدِ لِأَنَّهُ ليس فيه مَالٌ مُقَدَّرٌ وَيَدْفَعُ له أَيْضًا دِيَةُ الْمُوضِحَةِ الْخَطَأِ وهو نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ وهو خَمْسُونَ دِينَارًا لِأَنَّ النِّصْفَ الثَّانِيَ من الشِّقْصِ في مُقَابَلَةِ الْمُوضِحَةِ الْخَطَأِ وَفِيهَا شَيْءٌ مُقَرَّرٌ 
تَنْبِيهٌ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ خَاصٌّ بِالصُّلْحِ على الْإِقْرَارِ
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وَأَمَّا في الْإِنْكَارِ فَالشَّفِيعُ يَأْخُذُ الشِّقْصَ بِقِيمَتِهِ في الْجَمِيعِ قَالَهُ بْن خِلَافًا لِقَوْلِ عبق وَإِنْ صَالَحَ أَيْ على إنْكَارٍ أو إقْرَارٍ 
قَوْلُهُ ( في مُقَابَلَةِ مَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ ) أَيْ في مُقَابَلَةِ ما فيه شَيْءٌ مُقَرَّرٌ وما ليس فيه شَيْءٌ مُقَرَّرٌ 
قَوْلُهُ ( لِلْمَعْلُومِ نِصْفُهُ وَلِلْمَجْهُولِ نِصْفُهُ ) أَيْ فإذا أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ يَدْفَعُ في مُقَابَلَةِ ما أَخَذَ عن الْمَجْهُولِ قِيمَتَهُ وما أَخَذَ عن الْمَعْلُومِ يَدْفَعُ فيه الْمَعْلُومَ الذي دُفِعَ نِصْفُ الشِّقْصِ صُلْحًا فيه 
قَوْلُهُ ( كَنَفْسٍ وَيَدٍ الخ ) أَيْ فَلَوْ قَطَعَ زَيْدٌ يَدَ عَمْرٍو ثُمَّ قَتَلَهُ وكان أَحَدُهُمَا عَمْدًا وَالْآخَرُ خَطَأً فَدِيَةُ النَّفْسِ أَلْفُ دِينَارٍ وَدِيَةُ الْيَدِ خَمْسُمِائَةٍ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْقَائِلِ أن اخْتِلَافَ الْجُرْحَيْنِ كَتَسَاوِيهِمَا يُقَسَّمُ الشِّقْصُ بَيْنَهُمَا فإذا كان الْقَطْعُ عَمْدًا وَالْقَتْلُ خَطَأً فَلَا يَأْخُذُ الشَّفِيعُ نِصْفَ الْقَتْلِ إلَّا إذَا دَفَعَ أَلْفَ دِينَارٍ وإذا أَخَذَ نِصْفَ الْقَطْعِ دَفَعَ عَشَرَةً قِيمَةَ نِصْفِ الشِّقْصِ وَلَوْ كان الْقَطْعُ خَطَأً وَالْقَتْلُ عَمْدًا فإن الشَّفِيعَ لَا يَأْخُذُ نِصْفَ الْقَطْعِ إلَّا إذَا دَفَعَ لِأَرْبَابِ الْجِنَايَةِ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ وَلَا يَأْخُذُ نِصْفَ الْقَتْلِ إلَّا إذَا دَفَعَ عَشَرَةً 
وَالْقَوْلُ الثَّانِي يقول إنَّ الشِّقْصَ يُجْعَلُ على قَدْرِ دِيَتِهِمَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ دِيَةَ الْيَدِ خَمْسُمِائَةٍ وَدِيَةَ النَّفْسِ أَلْفٌ وَالْمَجْمُوعُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ ثُلُثُهَا لِلْيَدِ وَثُلُثَاهَا لِلنَّفْسِ فَيُقَسَّمُ الشِّقْصُ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ ثُلُثُهُ لِلْيَدِ وَثُلُثَاهُ يُجْعَلُ في مُقَابَلَةِ النَّفْسِ فإذا كان الْقَطْعُ عَمْدًا وَالْقَتْلُ خَطَأً فَلَا يَأْخُذُ ثُلُثَيْ الْقَتْلِ إلَّا إذَا دَفَعَ دِيَةَ النَّفْسِ كَامِلَةً وَلَا يَأْخُذُ ثُلُثَ الْقَطْعِ إلَّا إذَا دَفَعَ ثُلُثَ قِيمَةِ الشِّقْصِ سِتَّةً وَثُلُثَيْنِ وَلَوْ كان الْقَطْعُ خَطَأً وَالْقَتْلُ عَمْدًا فَلَا يَأْخُذُ ثُلُثَيْ الشِّقْصِ اللَّذَيْنِ في مُقَابَلَةِ النَّفْسِ إلَّا إذَا دَفَعَ ثُلُثَيْ قِيمَةِ الشِّقْصِ ثَلَاثَةَ عَشْرَ دِينَارًا أو ثُلُثَ دِينَارٍ وَلَا يَأْخُذُ الثُّلُثَ الذي في مُقَابَلَةِ الْقَطْعِ إلَّا إذَا دَفَعَ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ 



بَابُ الْحَوَالَةِ قَوْلُهُ ( شَرْطُ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ ) هِيَ مَأْخُوذَةٌ من التَّحَوُّلِ وَالْأَكْثَرُ على أنها رُخْصَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ من بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ كما قَالَهُ عِيَاضٌ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( بمثله ) مُتَعَلِّقٌ بِنَقْلُ وَكَذَا قَوْلُهُ إلَى أُخْرَى أَيْ نَقْلُ الدَّيْنِ من ذِمَّةٍ لِأُخْرَى بِسَبَبِ وُجُودِ مِثْلِهِ في الْأُخْرَى 
قَوْلُهُ ( تَبْرَأُ بها ) الْأُولَى تَبْرَأُ بِهِ أَيْ بِالنَّقْلِ وَلَعَلَّهُ أَنَّثَ الضَّمِيرَ نَظَرًا لِلْمَعْنَى لِأَنَّ النَّقْلَ الْمَذْكُورَ حَوَالَةٌ 
قَوْلُهُ ( لَا الْمُحَالِ عليه ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ على الْمَشْهُورِ بَلْ هِيَ صَحِيحَةٌ رضي أو لم يَرْضَ إلَّا إذَا كان بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُحَالِ عَدَاوَةٌ سَابِقَةٌ على وَقْتِ الْحَوَالَةِ فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ حِينَئِذٍ على الْمَشْهُورِ وهو قَوْلُ مَالِكٍ فَإِنْ حَدَثَتْ الْعَدَاوَةُ بَعْدَ الْحَوَالَةِ مُنِعَ الحال ( ( ( المحال ) ) ) من اقْتِضَاءِ الدَّيْنِ من الْمُحَالِ عليه وَوَكَّلَ من يَقْتَضِيهِ منه لِئَلَّا يُبَالِغَ في إيذَائِهِ بِعُنْفِ مُطَالَبَتِهِ 
قَوْلُهُ ( على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الْمُرَجَّحَيْنِ ) فيه نَظَرٌ بَلْ الرَّاجِحُ اشْتِرَاطُ الْحُضُورِ وَأَمَّا عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ فَقَدْ انْفَرَدَ بِتَشْهِيرِهِ ابن سَلْمُونٍ وهومتعقب بِمَا نَقَلَهُ ح من اقْتِصَارِ الشُّيُوخِ على اشْتِرَاطِهِ ا ه بْن 
لَكِنَّ في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ خِلَافَهُ من تَرْجِيحِ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُوَثَّقِينَ من الْأَنْدَلُسِ اخْتَلَفُوا هل يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ الْحَوَالَةِ حُضُورُهُ وَإِقْرَارُهُ بِمَا عليه من الدَّيْنِ أو لَا يُشْتَرَطُ ذلك وَكُلٌّ من الْقَوْلَيْنِ قد رُجِّحَ كما عَلِمْت وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْحَوَالَةَ من قَبِيلِ بَيْعِ الدَّيْنِ فَيُشْتَرَطُ فيها شُرُوطُهُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ رَخَّصَ فيها في جَوَازِ بَيْعِهِ بِدَيْنٍ آخَرَ 
وَالْقَوْلُ الثَّانِي مَبْنِيٌّ على أنها أَصْلٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ فَلَا يَسْلُكُ بها مَسْلَكَ بَيْعِ الدَّيْنِ من اشْتِرَاطِ الْحُضُورِ وَالْإِقْرَارِ 
قَوْلُهُ ( وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ ) إنَّمَا اُشْتُرِطَ حُضُورُهُ على هذا الْقَوْلِ وَإِقْرَارُهُ وَإِنْ كان رِضَاهُ لَا يُعْتَبَرُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُبْدِيَ مَطْعَنًا في الْبَيِّنَةِ إذَا حَضَرَ أو يُثْبِتَ بَرَاءَتَهُ من الدَّيْنِ بِبَيِّنَةٍ على الدَّفْعِ أو على إقْرَارِهِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَثُبُوتُ دَيْنٍ ) قال ابن عَاشِرٍ الْمُرَادُ بِثُبُوتِ الدَّيْنِ وُجُودُهُ لَا خُصُوصُ الثُّبُوتِ الْعُرْفِيِّ بِبَيِّنَةٍ أو إقْرَارٍ وَحِينَئِذٍ فَيَكْفِي في ثُبُوتِهِ تَصْدِيقُ الْمُحَالِ بِثُبُوتِهِ كما يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا لِلْمُحَالِ على الْمُحِيلِ ) أَيْ وَكَذَا يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ دَيْنٍ لِلْمُحَالِ على الْمُحِيلِ 
قَوْلُهُ ( وِكَالَةً ) أَيْ لِلْمُحَالِ بِتَخْلِيصِ الْحَقِّ من الْمُحَالِ عليه 
قَوْلُهُ ( وإذا لم يَكُنْ دَيْنٌ في الصُّورَةِ الْأُولَى ) الْأَوْلَى وإذا لم يَكُنْ دَيْنٌ لِلْمُحِيلِ على
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الْمُحَالِ عليه 
قَوْلُهُ ( كانت حَمَالَةً ) أَيْ وَعَلَيْهِ لو أُعْدِمَ الْمُحَالُ عليه لَرَجَعَ الْمُحَالُ على الْمُحِيلِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْمُحَالُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْمُحِيلِ على الْمُحَالِ عليه وَيُشْتَرَطُ بَرَاءَتُهُ من الدَّيْنِ فَلَا رُجُوعَ له على الْمُحِيلِ وَلَوْ فَلَّسَ الْمُحَالُ عليه وَإِنْ كان ذلك حَمَالَةً لِأَنَّهُ قد تَرَكَ حَقَّهُ حَيْثُ رضي بِالتَّحَوُّلِ على هذا الْوَجْهِ 
قَوْلُهُ ( وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ لَازِمٍ عن دَيْنٍ الخ ) قال بْن فيه نَظَرٌ لِأَنَّ هذا خَارِجٌ بِشَرْطِ ثُبُوتِ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ لَا دَيْنَ هُنَا تَأَمَّلْ وَفِيهِ أَنَّ الدَّيْنَ من حَيْثُ هو ثَابِتٌ ثُمَّ النَّظَرُ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ إنْ رَآهُمَا صَرَفَاهُ فِيمَا لَهُمَا غني عنه رَدَّهُ وَإِلَّا ضَمِنَا بِقَدْرِ ما صونا ( ( ( صانا ) ) ) بِهِ مَالَهُمَا فَصَحَّ ثُبُوتُ الدَّيْنِ في الْجُمْلَةِ قبل تَبَيُّنِ شَيْءٍ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَجْزُومٍ بِلُزُومِهِ فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ إذْ ذَاكَ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَثُبُوتُ دَيْنِهِ ظَاهِرٌ وَإِنَّمَا يُسْقِطُهُ إسْقَاطُ السَّيِّدِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لو عَتَقَ قبل الْإِسْقَاطِ لَزِمَهُ صح ( ( ( فصح ) ) ) ما قَالَهُ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَصِحُّ الْإِحَالَةُ عليهم ) أَيْ لِعَدَمِ لُزُومِ ذلك الدَّيْنِ لِأَنَّ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ وَسَيِّدِ الرَّقِيقِ طَرْحَ الدَّيْنِ عَنْهُمْ وَإِسْقَاطَهُ 
قَوْلُهُ ( ثَمَنُ سِلْعَةٍ مَبِيعَةٍ بِالْخِيَارِ ) أَيْ وَكَذَا دَيْنُ الْكِتَابَةِ فإنه غَيْرُ لَازِمٍ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا عَجَزَ عنه لَا يُتْبَعُ بِهِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحِيلَ السَّيِّدُ أَجْنَبِيًّا على الْمُكَاتَبِ كما في التَّوْضِيحِ عن التُّونُسِيِّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَعْلَمَهُ بِعَدَمِهِ وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ صَحَّ التَّحَوُّلُ ) ظَاهِرُهُ صِحَّةُ التَّحَوُّلِ وَإِنْ لم يَرْضَ الْمُحَالُ عليه وهو كَذَلِكَ لَكِنْ إنْ رضي الْمُحَالُ عليه لَزِمَهُ وَإِلَّا فلاا ه بْن 
وَفُهِمَ من قَوْلِهِ وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ أَنَّ له الرُّجُوعَ إنْ لم يَشْتَرِطْهَا وَلَا بُدَّ في صِحَّةِ التَّحَوُّلِ حِينَئِذٍ من رِضَا الْمُحَالِ عليه لِأَنَّهَا حَمَالَةٌ وَلَا يُطَالِبُ إلَّا في حَالِ عَدَمِ الْغَرِيمِ أو غَيْبَتِهِ بِخِلَافِ ما إذَا شَرَطَ الْبَرَاءَةَ فَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمُحَالِ عليه لِأَنَّ الْمُحَالَ رضي بِإِسْقَاطِ دَيْنِهِ ا ه خش 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ عَلِمَ الخ ) أَيْ وَكَذَا إنْ عَلِمَ الْمُحَالُ بِأَنَّهُ لَا دَيْنَ لِلْمُحِيلِ على الْمُحَالِ عليه من غَيْرِ الْمُحِيلِ كما في الْمُدَوَّنَةِ وَظَاهِرُهَا الْإِطْلَاقُ أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُحِيلُ بِعِلْمِهِ بِذَلِكَ حين الْحَوَالَةِ أو لم يَعْلَمْ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَرَضِيَ الْمُحَالُ ) حَالٌ من الضَّمِيرِ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ أَعْلَمَهُ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ مَحَلُّ الخ ) يَعْنِي أَنَّ الْمُحِيلَ إذَا أَعْلَمَ الْمُحَالَ بِعَدَمِ الدَّيْنِ على الْمُحَالِ عليه وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ وَأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِلْمُحَالِ بَعْدَ ذلك عليه صَحَّ التَّحَوُّلُ وَهَلْ لَا رُجُوعَ له بَعْدَ ذلك عليه مُطْلَقًا سَوَاءٌ فَلَّسَ الْمُحَالُ عليه أو مَاتَ أَوَّلًا وهو ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَةُ أَشْهَبَ عن مَالِكٍ من رُجُوعِ الْمُحَالِ على الْمُحِيلِ في هذه الصُّورَةِ إذَا فَلِسَ الْمُحَالُ عليه أو مَاتَ خِلَافٌ لَا تَقْيِيدٌ وَعَلَيْهِ تَأَوَّلَهَا ابن رُشْدٍ وَسَحْنُونٌ أو مَحَلُّ ذلك ما لم يُفَلَّسْ الْمُحَالُ عليه أو يموت ( ( ( يمت ) ) ) وَإِلَّا فَلِلْمُحْتَالِ أَنْ يَرْجِعَ على الْمُحِيلِ بِدِينِهِ وَحِينَئِذٍ فرواية ( ( ( فراوية ) ) ) أَشْهَبَ تَقْيِيدٌ وَعَلَى هذا تَأَوَّلَهَا ابن الْمَوَّازِ ا ه 
قال خش وَلَوْ رضي الْمُحَالُ عليه بِالْحَوَالَةِ وَدَفَعَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ له على الْمُحِيلِ بِهِ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ وفي عبق عن الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ له الرُّجُوعُ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْبَرَاءَةِ إنَّمَا هو بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحَالِ وَلِأَنَّ رِضَاهُ بِالدَّفْعِ صَيَّرَهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَمِيلِ وهو يَرْجِعُ إذَا غَرِمَ 
وقال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ الذي يَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ على تَبَرُّعِ الحال ( ( ( المحال ) ) ) عليه فَلَا رُجُوعَ له بِمَا دَفَعَهُ وَإِلَّا كان له الرُّجُوعُ 
قَوْلُهُ ( وَصِيغَتُهَا ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ رِضَا الْمُحِيلِ وفي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُسَامَحَةٌ لِأَنَّ الصِّيغَةَ رُكْنٌ لَا شَرْطٌ لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ قد يَتَسَمَّحُونَ فَيُطْلِقُونَ الشَّرْطَ على الرُّكْنِ 
قَوْلُهُ ( ما دَلَّ الخ ) ظَاهِرُهُ كانت الدَّلَالَةُ بِطَرِيقِ الصَّرَاحَةِ أولا وَقَوْلُهُ في ذِمَّةِ الْمُحِيلِ أَيْ الْكَائِنِ في ذِمَّةِ الْمُحِيلِ وَقَوْلُهُ بمثله مُتَعَلِّقٌ بِتَرْكِ أَيْ بِسَبَبِ وُجُودِ مِثْلِهِ الْكَائِنِ ذلك الْمِثْلُ في ذِمَّةِ الْمُحَالِ عليه 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ ) فيه أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ لَا يَقْتَضِي انْحِصَارَ صِيغَتِهَا في اللَّفْظِ الْمُشْتَقِّ من الْحَوَالَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّ هذا ظَاهِرُهُ
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بِمَعُونَةِ ما ذَكَرَهُ في الْهِبَةِ حَيْثُ قال فيها بِصِيغَةٍ أو مَفْهَمِهَا فَأَرَادَ بِالصِّيغَةِ ما كان مُشْتَقًّا من لَفْظِ الْهِبَةِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ أو مَفْهَمِهَا فلما اقْتَصَرَ هُنَا على قَوْلِهِ وَصِيغَتُهَا ولم يَقُلْ وَمَفْهَمُهَا عُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ بِصِيغَتِهَا ما كان مُشْتَقًّا من لَفْظِ الْحَوَالَةِ فَتَأَمَّلْ 
تَنْبِيهٌ تَكْفِي الْإِشَارَةُ الدَّالَّةُ على الْحَوَالَةِ من الْأَخْرَسِ لَا من النَّاطِقِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ من كِفَايَتِهَا مُطْلَقًا في تَعْرِيفِهِ الصِّيغَةِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أَدَّى إلَى تَعْمِيرِ ذِمَّةٍ ) أَيْ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عليه وَقَوْلُهُ بِذِمَّةٍ أَيْ بِدَيْنِ ذِمَّةٍ أُخْرَى وَهِيَ ذِمَّةُ الْمُحِيلِ إذْ الذِّمَّةُ لَا تَتَعَمَّرُ بِذِمَّةٍ أُخْرَى وَاعْتَرَضَ بِأَنْ هذا التَّعْلِيلَ مَوْجُودٌ في حَالَةِ الْحُلُولِ وَقَوْلُهُ فَيُؤَدِّي إلَى بَيْعِ الدَّيْنِ أَيْ الْمُحَالِ بِهِ وَقَوْلُهُ بِالدَّيْنِ أَيْ الْمُحَالِ عليه 
وَقَوْلُهُ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ أَيْ وَيُؤَدِّي إلَى بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ الخ وَفِيهِ أَنَّ هذا التَّعْلِيلَ مَوْجُودٌ في حَالَةِ الْحُلُولِ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا اشْتَرَطَ حُلُولَ الدَّيْنِ الْمُحَالِ بِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ في الْحَوَالَةِ الْمَنْعُ لَكِنْ رَخَّصَ فيها عِنْدَ حُلُولِ المال ( ( ( المحال ) ) ) بِهِ وَالرُّخْصَةُ لَا تَتَعَدَّى مَوْرِدَهَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُحَالُ عليه حَالًّا ) هذا اسْتِثْنَاءٌ من مَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَحُلُولُ الْمُحَالِ بِهِ أَيْ فَإِنْ كان الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ غير حَالٍّ فَلَا تَجُوزُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُحَالُ عليه حَالًّا وَإِلَّا فَلَا يُمْنَعُ كما نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عن ابْنِ رُشْدٍ 
قال طفي فَإِنْ خَرَجَتْ عن مَحَلِّ الرُّخْصَةِ بِعَدَمِ حُلُولِ الدَّيْنِ الْمُحَالِ بِهِ فَأَجْرِهَا على الْقَوَاعِدِ فَإِنْ أَدَّتْ لِمَمْنُوعٍ فَامْنَعْ وَإِلَّا فَأَجْزِ كما قال ابن رُشْدٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّرْطَ في جَوَازِهَا أَمَّا حُلُولُ الدَّيْنِ الْمُحَالِ بِهِ أو الْمُحَالِ عليه أو هُمَا لِعَدَمِ وُجُودِ ما يَقْتَضِي الْمَنْعَ وَأَمَّا إذَا كَانَا مَعًا غير حَالَّيْنِ فَالْمَنْعُ لِبَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كِتَابَةً ) أَيْ هذا إذَا كان الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ غير كِتَابَةٍ بَلْ وَإِنْ كان كِتَابَةً إنْ قُلْت قد تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّهُ لَا بُدَّ في الْحَوَالَةِ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الذي على الْمُحَالِ عليه لَازِمًا وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْحَوَالَةُ على الْكِتَابَةِ لِأَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ وَمُفَادُ ما هُنَا الْجَوَازُ قُلْت لَا نُسَلِّمُ ذلك لِأَنَّ ما هُنَا أَحَالَ الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ بِالْكِتَابَةِ على أَجْنَبِيٍّ مَدِينٌ له وما تَقَدَّمَ أَحَالَ السَّيِّدُ أَجْنَبِيًّا على الْمُكَاتَبِ فَالْكِتَابَةُ هُنَا مُحَالٌ بها وما مَرَّ مُحَالٌ عليها تَأَمَّلْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكِتَابَةَ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بها وَيَمْتَنِعُ الْحَوَالَةُ عليها وَلَوْ كانت حَالَّةً كما في التَّوْضِيحِ عن التُّونُسِيِّ خِلَافًا لِمَا في عبق من الْجَوَازِ تَبَعًا لتت وقد رَدَّهُ طفي فَانْظُرْهُ 
تَنْبِيهٌ قال في التَّوْضِيحِ وَأَمَّا الْكِتَابَةُ الْمُحَالُ بها فَاشْتَرَطَ ابن الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ حُلُولَهَا قال وَإِلَّا فَهِيَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وقال غَيْرُهُ فيها لَا تَجُوزُ إلَّا أَنْ يَعْتِقَ مَكَانَهُ لِأَنَّ ما على الْكَاتِبِ ليس دَيْنًا ثَابِتًا فإذا أَعْتَقَهُ على أَنَّ عليه ذلك الْمَالَ صَارَ لَازِمًا له فَقَدْ اشْتَرَطَ ابن الْقَاسِمِ الْحُلُولَ لِمَا مَرَّ من أَنَّ شَرْطَ الدَّيْنِ الْمُحَالِ بِهِ الْحُلُولُ وَرَأَى غَيْرُهُ أَنَّ ذلك ليس دَيْنًا ثَابِتًا كَالدُّيُونِ وَاخْتَارَ سَحْنُونٌ وابن يُونُسَ وَغَيْرُهُمَا قَوْلَ ذلك الْغَيْرِ ا ه 
وإذا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ أو عَجَّلَ السَّيِّدُ عِتْقَهُ أو لِحِكَايَةِ الْخِلَافِ اُنْظُرْ بْن وَجَعَلَ شب تَعْجِيلَ السَّيِّدِ الْعِتْقَ حُلُولًا لِلْكِتَابَةِ حُكْمًا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ رِبًا في الْأَكْثَرِ ) هذا التَّعْلِيلُ لَا يَتِمُّ إذَا كان الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ من بَيْعٍ إذْ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ بِأَزْيَدَ عَدَدًا فَالْأَوْلَى في التَّعْلِيلِ أَنْ يُقَالَ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ في غَيْرِ مَوْرِدِ الرُّخْصَةِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَمَنْفَعَةٌ في التَّحَوُّلِ إلَى الْأَقَلِّ ) لِأَنَّ الْمُحَالَ أَخَذَ أَقَلَّ من حَقِّهِ وَانْتَفَعَ الْمُحِيلُ بِبَاقِيهِ 
قَوْلُهُ ( فتخرج ( ( ( فيخرج ) ) ) عن الْمَعْرُوفِ ) أَيْ الذي هو الْأَصْلُ في الْحَوَالَةِ إذْ من فَعَلَ مَعْرُوفًا لَا يُرَاعِي مَنْفَعَةً 
قَوْلُهُ ( تَسَاوِي ما عليه ) أَيْ ما على الْمُحِيلِ لماله أَيْ على الْمُحَالِ عليه 
قَوْلُهُ ( من عَشَرَةٍ على مَدِينِهِ ) أَيْ كَائِنَةٍ تِلْكَ الْعَشَرَةِ على مَدِينِهِ 
قَوْلُهُ ( من عَشَرَةٍ عليه ) أَيْ على خَمْسَةٍ كَائِنَةٍ على غَرِيمِهِ 
قَوْلُهُ ( وفي تَحَوُّلِهِ على الْأَدْنَى الخ ) هذا مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ وَالْأَصْلُ فَلَا تَجُوزُ الْحَوَالَةُ اتِّفَاقًا على الْأَكْثَرِ وفي تَحَوُّلِهِ بِالْأَعْلَى على الْأَدْنَى تَرَدُّدٌ وَأَشَارَ بِالتَّرَدُّدِ لِقَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ بِالْمَنْعِ كما تَقَدَّمَ وَلِقَوْلِ اللَّخْمِيِّ وَالْمَازِرِيِّ وَالْمُتَيْطِيِّ بِالْجَوَازِ 
قَوْلُهُ ( فَمُرَادُهُ الخ ) أَيْ أَنَّ الْأَدْنَى شَأْنُهُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ في الْأَوْصَافِ بِخِلَافِ الْقِلَّةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ
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في الذَّوَاتِ وَالْمُصَنِّفُ أَرَادَ بِالْأَدْنَى ما يَشْمَلُ الْأَقَلَّ فَلَا يُقَالُ كان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وفي تَحَوُّلِهِ على الْأَدْنَى وَالْأَقَلِّ تَرَدُّدٌ 
قَوْلُهُ ( وَشَمِلَ كَلَامُهُ ) أَيْ مَنْطُوقُ قَوْلِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَا طَعَامًا من بَيْعٍ فإنه شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَا غير طَعَامَيْنِ من بَيْعٍ أومن قَرْضٍ وَلِمَا إذَا كانا طَعَامَيْنِ من قَرْضٍ وَلِمَا إذَا كَانَا طَعَامَيْنِ أَحَدُهُمَا من بَيْعٍ وَالْآخَرُ من قَرْضٍ فَفِي الصُّوَرِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ يَكْفِي في صِحَّةِ الْحَوَالَةِ فيها حُلُولُ الْمُحَالِ بِهِ بِلَا نِزَاعٍ 
وَأَمَّا في الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ فَفِيهَا الْخِلَافُ الذي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( فَتَجُوزُ إذَا حَلَّ الخ ) أَيْ فَتَجُوزُ الْحَوَالَةُ في هذه الصُّورَةِ إذَا حَلَّ الْمُحَالُ بِهِ فَقَطْ ابن عَاشِرٍ عِلَّةُ الْمَنْعِ السَّابِقَةِ وَهِيَ بَيْعُ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ مَوْجُودَةٌ هُنَا فَانْظُرْ ما وَجْهُ الْجَوَازِ ا ه قُلْت وَجْهُهُ إن قَضَاءَ الْقَرْضِ بِطَعَامِ الْبَيْعِ جَائِزٌ وقد تَقَدَّمَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَقَضَاؤُهُ عن قَرْضٍ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فَقَطْ ) أَيْ سَوَاءٌ حَلَّ الْمُحَالُ عليه أَيْضًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( الصَّقَلِّيُّ ) الْمُرَادُ بِهِ ابن يُونُسَ 
قَوْلُهُ ( وقال بَعْضُهُمْ الخ ) هذه الْعِبَارَةُ لِشَيْخِنَا في حَاشِيَةِ خش نَقْلًا عن شب 
قَوْلُهُ ( الشُّرُوطِ السِّتَّةِ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى السَّبْعَةُ 
قَوْلُهُ ( لَا كَشْفُهُ الخ ) لِأَنَّ الْحَوَالَةَ مَعْرُوفٌ فَاغْتُفِرَ فيها الْغَرَرُ بِخِلَافِ بَيْعِ الدَّيْنِ فإنه يُشْتَرَطُ فيه الْعِلْمُ بِحَالِ ذِمَّةِ الْمَدِينِ وَإِلَّا كان غَرَرًا الْمَازِرِيُّ شَرْطُ بَيْعِ الدَّيْنِ عِلْمُ حَالِ ذِمَّةِ الْمَدِينِ وَإِلَّا كان غَرَرًا بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ لِأَنَّهَا مَعْرُوفٌ فَاغْتُفِرَ فيها الْغَرَرُ وَنَحْوُ هذا لِابْنِ يُونُسَ وَاللَّخْمِيِّ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَفْلَسَ أو جَحَدَ ) ابن عَرَفَةَ سمع سَحْنُونٌ الْمُغِيرَةَ أَنَّ شَرْطَ الْمُحَالِ على الْمُحِيلِ إنْ أَفْلَسَ الْمُحَالُ عليه رَجَعَ على الْمُحِيلِ فَلَهُ شَرْطُهُ وَنَقَلَهُ الْبَاجِيَّ كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ وقال ابن رُشْدٍ هذا صَحِيحٌ لَا أَعْلَمُ فيه خِلَافًا ا ه ابن عَرَفَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ شَرْطَهُ هذا مُنَاقِضٌ لِعَقْدِ الْحَوَالَةِ وَأَصْلُ الْمَذْهَبِ في الشَّرْطِ الْمُنَاقِضِ لِلْعَقْدِ أَنَّهُ يُفْسِدُهُ تَأَمَّلْ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا بَيِّنَةَ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُحَالَ لم يُصَدِّقْ الْمُحِيلَ على ثُبُوتِ الدَّيْنِ فَلَوْ صَدَّقَهُ صَحَّتْ لِأَنَّ تَصْدِيقَ الْمُحَالِ بِالدَّيْنِ يَكْفِي في ثُبُوتِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( حين الْحَوَالَةِ ) أَيْ قَبْلَهَا 
قَوْلُهُ ( بَلْ يَتَحَوَّلُ الْحَقُّ معه ) أَيْ حَيْثُ كان الْمُحَالُ حين الْحَوَالَةِ عَالِمًا بِإِفْلَاسِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ غَرَّهُ ) اُسْتُفِيدَ من كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْمُحَالَ إذَا عَلِمَ بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عليه عَلِمَ بِذَلِكَ الْمُحِيلُ أَيْضًا أو لَا فإنه لَا رُجُوعَ له على الْمُحِيلِ وَإِنْ انْفَرَدَ الْمُحِيلُ بِالْعِلْمِ بِذَلِكَ لِلْمُحَالِ الرُّجُوعُ عليه لِأَنَّهُ غَرَّهُ فَإِنْ شَكَّ الْمُحَالُ في إفْلَاسِ الْمُحَالِ عليه مع عِلْمِ الْمُحِيلِ بِذَلِكَ فَفِي ابْنِ عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحِ وَالشَّامِلِ أَنَّ لِلْمُحَالِ الرُّجُوعَ على الْمُحِيلِ 
قَوْلُهُ ( وَالظَّاهِرُ أَنَّ الظَّنَّ الْقَوِيَّ ) أَيْ ظَنَّ الْمُحِيلِ حين الْحَوَالَةِ بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عليه كَعِلْمِهِ بِذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَيَرْجِعُ عليه الْمُحَالُ 
قَوْلُهُ ( أو عَدَمُهُ ) أَيْ وَإِنْ لم يَكُنْ مُفْلِسًا وَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِعَدَمِهِ بَدَلَ إفْلَاسِهِ كان أَخْصَرَ وَأَحْسَنَ فَيَكُونُ إفْلَاسُهُ أَوْلَى بَلْ كَلَامُهُ يُوهِمُ أَنَّ الْعِلْمَ بِالْفَقْرِ ليس كَالْعِلْمِ بِالْإِفْلَاسِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان مِثْلُهُ يُظَنُّ بِهِ ذلك ) أَيْ يُتَّهَمُ بِالْعِلْمِ بِفَلَسِهِ وَيُؤْخَذُ من قَوْلِ الشَّارِحِ إنْ كان مِثْلُهُ الخ أَنَّ هذه الْيَمِينَ تُهْمَةٌ فَلَا تُرَدُّ على الْمُحَالِ بَلْ يَرْجِعُ الْمُحَالُ على الْمُحِيلِ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ أَحَالَ بَائِعٌ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو أَحَالَ مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ الذي عليه الْبَائِعَ على غَرِيمٍ له ثُمَّ حَصَلَ رَدٌّ
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بِعَيْبٍ أو بِفَسَادٍ أو حَصَلَ اسْتِحْقَاقٌ قبل قَبْضِ الْمُحَالِ لِلثَّمَنِ فَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِبُطْلَانِ الْحَوَالَةِ لِبُطْلَانِ حَقِّ الْمُحَالِ بِالِاسْتِحْقَاقِ وما معه وما في خش من الْجَزْمِ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ فَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ اُنْظُرْ بْن وَلَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ في مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ الثَّمَنَ أو تَصَدَّقَ بِهِ على شَخْصٍ ثُمَّ أَحَالَهُ على الْمُشْتَرِي ثُمَّ رُدَّتْ السِّلْعَةُ بِعَيْبٍ أو اُسْتُحِقَّتْ أو رُدَّتْ لِفَسَادٍ فَفِي التَّوْضِيحِ أَنَّ الْمَعْرُوفَ من قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْهِبَةَ تَبْطُلُ إذَا لم يَقْبِضْهَا الْمَوْهُوبُ له فَإِنْ قَبَضَهَا لم يَتْبَعْ بها لَا الْمَوْهُوبَ له وَلَا الْوَاهِبَ وَيَضِيعُ ذلك على الْمُشْتَرِي ا ه 
وَيَظْهَرُ من كَلَامِهِ أَنَّ هذا هو الرَّاجِحُ من الْأَقْوَالِ الْخَمْسَةِ التي ذَكَرَهَا في الْمَسْأَلَةِ وَأَمَّا ما في عبق من بُطْلَانِ الْحَوَالَةِ فَإِنْ قَبَضَ الْمَوْهُوبُ له أَخَذَهُ منه الْمُشْتَرِي فَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ رُدَّ الْمَبِيعُ بِعَيْبٍ أو اُسْتُحِقَّ ) أَيْ قبل أَنْ يَقْبِضَ الْمُحَالُ الثَّمَنَ من الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا مَعْرُوفٌ ) أَيْ وَلِأَنَّ الدَّيْنَ لَازِمٌ لِلْمُشْتَرِي حين الْحَوَالَةِ 
قَوْلُهُ ( وَاخْتِيرَ خِلَافُهُ ) أَيْ وَاخْتِيرَ الْقَوْلُ الْمُخَالِفُ له وهو الْقَوْلُ بِفَسْخِ الْحَوَالَةِ على الْمُصَنِّفِ من حَيْثُ التَّعْبِيرُ بِمَادَّةِ الِاخْتِيَارِ وَصِيغَةِ الْفِعْلِ المقتضى ذلك أَنَّهُ لِلَّخْمِيِّ من عِنْدِ نَفْسِهِ مع أَنَّ هذا الْقَوْلَ الثَّانِيَ الْقَائِلَ بِفَسْخِ الْحَوَالَةِ لِأَشْهَبَ 
وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ ابن الْمَوَّازِ وقال إنَّهُ قَوْلُ أَصْحَابِ الْإِمَامِ كُلِّهِمْ وَلَيْسَ لِلَّخْمِيِّ اخْتِيَارٌ مُتَعَلِّقٌ بِهِ فما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ غَيْرُ جَارٍ على قَاعِدَتِهِ من وَجْهَيْنِ تَعْبِيرُهُ بِالِاخْتِيَارِ وَكَوْنُهُ بِلَفْظِ الْفِعْلِ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ لِيَكُونَ جَارِيًا على اصْطِلَاحِهِ اُنْظُرْ ح ا ه بْن 
وَيُعْتَرَضُ على الْمُصَنِّفِ أَيْضًا من جِهَةِ تَصْدِيرِهِ بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مع أَنَّ الثَّانِيَ هو الْمُعْتَمَدُ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ الْوَاقِعِ بين ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ في أَنَّ الْحَوَالَةَ الْمَذْكُورَةَ تُفْسَخُ أو لا تُفْسَخُ حَيْثُ كانا لبائع ( ( ( البائع ) ) ) يُظَنُّ مِلْكُهُ لِمَا بَاعَ في الِاسْتِحْقَاقِ وَإِلَّا فُسِخَتْ اتِّفَاقًا وَمَحَلُّهُ أَيْضًا في الرَّدِّ بِالْفَسَادِ إذَا لم يَعْلَمْ بِهِ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا لم تَبْطُلْ اتِّفَاقًا وَهَلْ يَدْفَعُ الْمُحَالُ عليه لِلْمُحَالِ الثَّمَنَ الذي اشْتَرَى بِهِ شِرَاءً فَاسِدًا أو يَدْفَعُ له الْقِيمَةَ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالثَّانِي لِأَشْهَبَ ذَكَرَ ذلك في شَرْحِ الشَّامِلِ 
قَوْلُهُ ( إنْ ادَّعَى عليه نَفْيَ الدَّيْنِ لِلْمُحَالِ عليه ) اللَّامُ بِمَعْنَى على مُتَعَلِّقَةٌ بِالدَّيْنِ أو بِمَعْنَى عن مُتَعَلِّقَةٌ بِنَفْيٍ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا تَنَازَعَ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُحَالِ عليه أو غَيْبَتِهِ غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ فقال الْمُحَالُ أَحَلْتَنِي على غَيْرِ دَيْنٍ فَأَنَا أَرْجِعُ عَلَيْك بِدَيْنِي وقال الْمُحِيلُ بَلْ أَحَلْتُك على دَيْنٍ لي في ذِمَّةِ الْمُحَالِ عليه وقد بَرِئَتْ ذِمَّتِي فَلَا رُجُوعَ لَك عَلَيَّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ بِيَمِينٍ وَلَا يُصَدَّقُ الْمُحَالُ في دَعْوَاهُ 
قَوْلُهُ ( لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ) أَيْ الْمُحِيلِ يَعْنِي أَنَّ الْحَوَالَةَ إذَا صَدَرَتْ بَيْنَهُمَا بصيغتهما ( ( ( بصيغتها ) ) ) فلما قَبَضَ الْمُحْتَالُ الْقَدْرَ الذي احْتَالَ بِهِ قال له الْمُحِيلُ إنَّمَا أَحَلْتُك لِتَقْبِضَهُ لي على سَبِيلِ الْوِكَالَةِ أو على سَبِيلِ أَنَّهُ سَلَفٌ مِنِّي لَك تَرُدُّ بَدَلَهُ وقال الْمُحْتَالُ إنَّمَا قَبَضْته من الدَّيْنِ الذي لي عَلَيْك فإن الْقَوْلَ في ذلك قَوْلُ الْمُحْتَالِ بِيَمِينِهِ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَوَالَةِ إنْ أَشْبَهَ أَنَّ مثله يُدَايِنُ الْمُحِيلَ وَإِلَّا كان الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُحِيلِ بِيَمِينِهِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا قَوْلُ عبد الْمَلِكِ ) اعْلَمْ أَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ قال وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ في دَعْوَاهُ وِكَالَةً أو سَلَفًا على الْأَصَحِّ أَيْ في كُلٍّ من الْوِكَالَةِ وَالسَّلَفِ فقال في التَّوْضِيحِ أَرَادَ بِالْأَصَحِّ قَوْلَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ في الْمَبْسُوطِ في مَسْأَلَةِ الْوِكَالَةِ وما خَرَّجَهُ اللَّخْمِيُّ عليه في مَسْأَلَةِ السَّلَفِ وَغَيْرُ الْأَصَحِّ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّةِ في السَّلَفِ وما خَرَّجَ عليه في مَسْأَلَةِ الْوِكَالَةِ فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ فيها قَوْلٌ مَنْصُوصٌ وَمُخَرَّجٌ عليه قَوْلٌ آخَرُ في الْأُخْرَى ا ه 
وَبِتَصْحِيحِ ابْنِ الْحَاجِبِ لِلْقَوْلِ الْمُخَرَّجِ في السَّلَفِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ شَارِحِنَا تَبَعًا لعبق وكان يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ الْجَرْيُ عليه أَيْ على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ في السَّلَفِ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ جَارِيًا على الْمَنْصُوصِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ اُنْظُرْ بْن 



بَابُ الضَّمَانِ قَوْلُهُ ( جِنْسٌ ) أَيْ شَامِلٌ لِلْمُعَرَّفِ وَلِلْبَيْعِ وَالْحَوَالَةِ لِأَنَّ في الْبَيْعِ شَغْلَ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي بِالْحَقِّ وفي الْحَوَالَةِ شغل ( ( ( شغلا ) ) ) لِذِمَّةِ الْمُحَالِ عليه بِحَقِّ الْمُحَالِ 
قَوْلُهُ ( وَالْحَوَالَةَ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ شَغْلُ ذِمَّةٍ أُخْرَى أَيْ كما أَنَّ الْأُولَى مَشْغُولَةٌ
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أَيْضًا وَالْحَوَالَةُ لَيْسَتْ الذِّمَّةُ الْأُولَى فيها مَشْغُولَةً لِأَنَّهَا بَرِئَتْ 
قَوْلُهُ ( من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ ) هذا دَفْعٌ لِمَا أَوْرَدَهُ بَعْضُهُمْ من أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ شَغْلُ ذِمَّةٍ الخ هذا مُبَايِنٌ لِلْمَحْدُودِ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ التَّعْرِيفُ جَامِعًا وَلَا مَانِعًا لِأَنَّ الضَّمَانَ سَبَبٌ في الشَّغْلِ وَالشَّغْلَ مُسَبَّبٌ عنه لَا نَفْسُهُ كما أَنَّ الْمِلْكَ مُسَبَّبٌ عن الْبَيْعِ لَا نَفْسُهُ وَسَلَّمَهُ ابن غَازِيٍّ وح وَأَجَابَ ابن عَاشِرٍ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الضَّمَانَ سَبَبٌ في شَغْلِ الذِّمَّةِ بَلْ هو عَيْنُهُ لِأَنَّ شَغْلَ الذِّمَّةِ مَصْدَرُ شَغَلَ الشَّخْصُ ذِمَّتَهُ فَاشْتُغِلَتْ فَشَغْلُ الذِّمَّةِ فِعْلٌ لِلشَّخْصِ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ وَاشْتِغَالُهَا مُسَبَّبٌ عنه وَشَغْلُهَا هو الضَّمَانُ فَقَوْلُهُ شَغْلُ ذِمَّةٍ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ بِمَعْنَى أَنَّ الشَّخْصَ شَغَلَ ذِمَّتَهُ بِالْحَقِّ أَيْ أَلْزَمَهَا إيَّاهُ فَهُوَ فِعْلٌ مُكْتَسَبٌ له وَاَلَّذِي ليس فِعْلًا لِلشَّخْصِ إنَّمَا هو اشْتِغَالُ الذِّمَّةِ وَالْكَلَامُ في شَغْلِهَا لَا في اشْتِغَالِهَا اللَّازِمِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَيَشْمَلُ الْوَاحِدَ ) أَيْ إذْ كان الضَّامِنُ وَاحِدًا وَقَوْلُهُ وَالْمُتَعَدِّدَ أَيْ إذَا تَعَدَّدَ الْحُمَلَاءُ 
قَوْلُهُ ( بِلَا تَوَقُّفٍ على شَيْءٍ ) أَيْ كما في ضَمَانِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ أو بَعْدَ التَّوَقُّفِ الخ أَيْ كما في ضَمَانِ الْوَجْهِ وَالطَّلَبِ وكان الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ وَقَوْلُهُ شَغْلُ ذِمَّةٍ الخ أَعَمُّ من أَنْ يَكُونَ الشَّغْلُ غير مُتَوَقِّفٍ على شَيْءٍ أو كان مُتَوَقِّفًا على شَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( فَقَدْ اشْتَمَلَ الخ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ عليه بِأَنَّ التَّعْرِيفَ غَيْرُ جَامِعٍ لِخُرُوجِ ضَمَانِ الْوَجْهِ وَالطَّلَبِ 
قَوْلُهُ ( فَخَرَجَ الخ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُعْتَرَضُ على التَّعْرِيفِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ فِيمَا الخ ) أَيْ وَلَوْ كان عَدَمُ الْحَجْرِ عليه بِالنِّسْبَةِ لِمَا ضَمِنَ فيه وَإِنْ كان مَحْجُورًا عليه بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ فَهُوَ مُبَالَغَةٌ في قَوْلِهِ لَا حَجْرَ عليه 
قَوْلُهُ ( كَالْوَاقِعِ من سَفِيهٍ أو مَجْنُونٍ أو صَبِيٍّ ) أَيْ فَهُوَ فَاسِدٌ يَجِبُ رَدُّهُ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ إجَازَتُهُ وَسَوَاءٌ كان الصَّبِيُّ مُمَيِّزًا أَمْ لَا خِلَافًا لِتَقْيِيدِ عج له بِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ 
قَوْلُهُ ( في زَائِدِ الثُّلُثِ ) أَيْ فإنه وَإِنْ كان صَحِيحًا لَكِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ إذْ لِلزَّوْجِ رَدُّ الْجَمِيعِ وَلَهُ إجَازَةُ الْجَمِيعِ وَلِلْوَرَثَةِ رَدُّ ما زَادَ على الثُّلُثِ وَلَهُمْ إجَازَةُ الْجَمِيعِ 
قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ) أَيْ فإن لِلسَّيِّدِ إجَازَتَهُ وَلَهُ رَدُّهُ 
قَوْلُهُ ( وَمَثَّلَ لِأَهْلِ التَّبَرُّعِ بِقَوْلِهِ كَمُكَاتَبٍ وَمَأْذُونٍ الخ ) فيه أَنَّ الْحُكْمَ بِأَنَّهُمَا من أَهْلِ التَّبَرُّعِ وَيُنَافِي تَوَقُّفُ ذلك على الْإِذْنِ لَهُمَا فيه فَالْمُنَاسِبُ جَعْلُ الْكَافِ لِلتَّشْبِيهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُمَا صَارَا بَعْدَ الْإِذْنِ من أَهْلِ التَّبَرُّعِ فَقَوْلُهُ إذن سَيِّدُهُمَا شَرْطٌ في اتِّصَافِهِمَا بِكَوْنِهِمَا من أَهْلِ التَّبَرُّعِ وفي بْن أَنَّ الْكَافَ لِلتَّشْبِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلَيْنِ وَلِلتَّمْثِيلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخِيرَيْنِ فَهُوَ من اسْتِعْمَالِ الْمُشْتَرَكِ في مَعْنَيَيْهِ 
قَوْلُهُ ( لم يَلْزَمْهَا وَإِنْ صَحَّ ) أَيْ فَلِلسَّيِّدِ رَدُّهُ وَلَهُ إجَازَتُهُ وإذا أَجَازَهُ اتَّبَعَ بِهِ الْمُكَاتَبَ وَالْمَأْذُونَ إنْ عَتَقَ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا بُدَّ من إذْنِ السَّيِّدِ وَلَوْ ضَمِنَاهُ وهو كَذَلِكَ فإذا ضَمِنَاهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ كان له رَدُّ ذلك الضَّمَانِ ثُمَّ أن مُرَادَ الْمُصَنِّفِ الْمُكَاتَبُ وَالْمَأْذُونُ غَيْرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمَا لِدَيْنٍ بِدَلِيلِ جَعْلِهِمَا من أَهْلِ التَّبَرُّعِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَزَوْجَةٍ وَمَرِيضٍ بِثُلُثٍ ) أَيْ بِقَدْرِ ثُلُثٍ لَا بِأَزْيَدَ فَلَا يَلْزَمُ وَظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ في ذلك بين ضَمَانِهَا الزَّوْجَ وَغَيْرَهُ وَلَا بين ضَمَانِ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ وَلِغَيْرِهِ ابن عَرَفَةَ كَفَالَةُ ذَاتِ الزَّوْجِ في ثُلُثِهَا وَإِنْ تَكَفَّلَتْ لِزَوْجِهَا 
وَفِيهَا قال مَالِكٌ عَطِيَّتُهَا زَوْجَهَا جَمِيعَ مَالِهَا جَائِزَةٌ وَكَذَا كَفَالَتُهَا له عِنْدَ الْبَاجِيَّ بِجَمِيعِ مَالِهَا وَفِيهَا إنْ ادَّعَتْ أَنَّهُ أَكْرَهَهَا في كَفَالَتِهَا فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ 
قَوْلُهُ ( أو بِمَا زَادَ عليه بِيَسِيرٍ ) قد يُقَالُ هذا مُشْكِلٌ مع ما تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا تَبَرَّعَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِزَائِدٍ عن الثُّلُثِ وَلَوْ يَسِيرًا كان لِلزَّوْجِ أو الْوَارِثِ الرَّدُّ وَهُنَا قالوا بِإِجَازَةِ الضَّمَانِ وَعَدَمِ رَدِّهِ إذَا حَصَلَ بِزَائِدِ الثُّلُثِ بِيَسِيرٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ ما تَقَدَّمَ تَبَرُّعٌ مَحْضٌ لَا رُجُوعَ بِعِوَضِهِ وَالضَّمَانُ فيه رُجُوعٌ على الْمَضْمُونِ بِمَا أَدَّى عنه فَتَأَمَّلْ ا ه شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَيَتَوَقَّفُ على إجَازَةِ الزَّوْجِ أو الْوَارِثِ ) أَيْ فَإِنْ شَاءَ الزَّوْجُ رَدَّ الْجَمِيعَ أو أَمْضَى الْجَمِيعَ وَأَمَّا الْوَرَثَةُ فَإِنْ شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) رَدُّوا ما زَادَ على الثُّلُثِ وَإِنْ شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) أَجَازُوا الْجَمِيعَ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ ما لو ضَمِنَا قَدْرَ الثُّلُثِ ) أَيْ فإنه لَازِمٌ وَلَا يَتَوَقَّفُ إمْضَاؤُهُ على إجَازَةٍ
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قَوْلُهُ ( وَلَا يُبَاعُ فيه ) أَيْ وَلَا يُبَاعُ ذُو الرِّقِّ في الْمَالِ الذي ضَمِنَهُ قبل عِتْقِهِ وَلَوْ كان ضَمَانُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ جَبْرُهُ عليه ) أَمَّا غَيْرُ من له انْتِزَاعُ مَالِهِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا من له انْتِزَاعُ مَالِهِ فَلِأَنَّهُ قد يَعْتِقُ وَالضَّمَانُ باقي ( ( ( باق ) ) ) عليه فَيَحْصُلُ له بِذَلِكَ ضَرَرٌ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ ليس له جَبْرُهُ عليه وَلَوْ كان الضَّمَانُ له 
قَوْلُهُ ( وَقَيَّدَهُ الخ ) نَصُّ كَلَامِ ح قال اللَّخْمِيُّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُجْبِرَ عَبْدَهُ على الْكَفَالَةِ إذَا كان بيده مَالٌ بِقَدْرِهَا وَاخْتُلِفَ إذَا كان فَقِيرًا أو ليس بيده مَالٌ فقال ابن الْقَاسِمِ إنَّهُ لَا يُجْبَرُ وقال مُحَمَّدٌ أنه يُجْبَرُ وَكَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ الضَّمَانُ عن الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ ) أَيْ وَلَزِمَ أَيْضًا وإذا تَحَمَّلَ عن الْمَيِّتِ الْمُعْسِرِ عَالِمًا بِعُسْرِهِ فَأَدَّى عنه فإنه لَا يَرْجِعُ في مَالٍ يَطْرَأُ بَعْدَ ذلك لِأَنَّ تَحَمُّلَهُ مَعْرُوفٌ وَتَبَرُّعٌ منه وَأَمَّا إنْ عَلِمَ أَنَّ له مَالًا أو ظَنَّهُ أو شَكَّ فيه ثُمَّ ظَهَرَ له مَالٌ فإنه يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَهُ عنه بِخِلَافِ ما إذَا أَدَّى عن الْمُفَلَّسِ بِالتَّشْدِيدِ فإنه لَا يَرْجِعُ مُطْلَقًا كَذَا قال عبق وَنَقَلَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قال بْن وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ له الرُّجُوعَ إنْ عَلِمَ أَنَّ له مَالًا وَلَا فَرْقَ بين الْمُفَلَّسِ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ اُنْظُرْ لَفْظَهَا في ح 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى الْحَمْلِ عنه ) أَيْ لَا حَقِيقَةَ الضَّمَانِ الذي هو شَغْلُ ذِمَّةٍ أُخْرَى بِالْحَقِّ لِأَنَّ ذِمَّةَ الْمَيِّتِ قد خَرِبَتْ 
قَوْلُهُ ( إذْ مَنَعَهُ أبو حَنِيفَةَ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُرْجَى له مَالٌ يوفي منه ما عليه 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْحَيُّ ) أَيْ مُوسِرًا أو مُعْسِرًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا خِلَافَ في صِحَّةِ الضَّمَانِ عنه ) أَيْ وَيَأْخُذُ الضَّامِنُ من ( ( ( مما ) ) ) ما أَدَّاهُ عن الْمَيِّتِ من تَرِكَتِهِ إنْ كان الْمَيِّتُ مُوسِرًا وَيَرْجِعُ الضَّامِنُ بِمَا أَدَّاهُ عن الْحَيِّ عليه وَالْقَوْلُ قَوْلُ الضَّامِنِ لِلْحَيِّ وَالْمَيِّتِ الْمُوسِرِ أَنَّهُ لم يَدْفَعْ مُحْتَسِبًا إلَّا لِقَرِينَةٍ ا ه خش 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا ضَمَانُ الْمُفْلِسِ ) أَيْ فإذا قام الْغُرَمَاءُ على شَخْصٍ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِتَفْلِيسِهِ أَيْ خَلْعِ مَالِهِ لِلْغُرَمَاءِ وَضَمِنَهُ شَخْصٌ فإن الْمَالَ الذي حَكَمَ الْحَاكِمُ بِخَلْعِهِ لِلْغُرَمَاءِ يَتَحَاصُّونَ فيه وما بَقِيَ لهم يَدْفَعُهُ ذلك الضَّامِنُ عنه وَلَا يَرْجِعُ عليه بِمَا أَدَّاهُ عنه مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّ له مَالًا أو ظَنَّهُ أو عَلِمَ أَنَّهُ لَا مَالَ له وَطَرَأَ له مَالٌ وَهَذَا بِخِلَافِ من تَحَمَّلَ ما على الْمَيِّتِ الْمُعْسِرِ وَدَفَعَهُ عنه فإنه يَرْجِعُ بِمَا أَدَّاهُ كما مَرَّ إنْ عَلِمَ أَنَّ له مَالًا أو شَكَّ في ذلك أو ظَنَّهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ له مَالٌ وَأَمَّا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا مَالَ له فَلَا رُجُوعَ له إنْ طَرَأَ له مَالٌ لِحَمْلِهِ على التَّبَرُّعِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَمِثْلُهُ في عبق وقد عَلِمْت أَنَّ النَّقْلَ خِلَافُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَسَلْسَلَ ) أَيْ وَلَا اسْتِحَالَةَ في ذلك لِأَنَّهُ تَسَلْسُلٌ في الْمُسْتَقْبَلِ وَالتَّسَلْسُلُ إنَّمَا يَكُونُ مُحَالًا إذَا كان في الْمَاضِي 
قَوْلُهُ ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ ضَامِنَ الضَّامِنِ ما يَلْزَمُ الضَّامِنَ الْأَصْلِيَّ أَيْ وهو الضَّامِنُ لِلْمَدِينِ أو الْمُرَادُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ما يَلْزَمُهُ في الْجُمْلَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ بِالْمَالِ وَالثَّانِي بِالْوَجْهِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ يَشْمَلُ الخ ) أَيْ وهو كَذَلِكَ من حَيْثُ الصِّحَّةُ وَإِنْ كانت مُخْتَلِفَةً من حَيْثُ الرُّجُوعُ فَإِنْ كَانَا مَعًا بِالْمَالِ بُدِئَ بِالْغَرِيمِ إنْ كان حَاضِرًا مَلِيئًا وَإِلَّا فَالضَّامِنُ من الْأَوَّلِ إنْ كان كَذَلِكَ وَإِلَّا فَالثَّانِي وَإِنْ كَانَا مَعًا بِالْوَجْهِ بُدِئَ بِالْغَرِيمِ إنْ كان حَاضِرًا فَإِنْ غَابَ كَلَّفَ الْأَوَّلَ بِإِحْضَارِهِ فَإِنْ غَابَ الْأَوَّلُ أَيْضًا كَلَّفَ الثَّانِيَ بِإِحْضَارِ أَحَدِهِمَا فَيَبْرَأُ بِذَلِكَ فَإِنْ غَابَ الْجَمِيعُ أَخَذَ من مَالِ الْغَرِيمِ ثُمَّ من مَالِ الْكَفِيلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ الثَّانِي كَذَا في شب فَإِنْ كان الْأَوَّلُ بِالْوَجْهِ وَضَمِنَهُ الثَّانِي بِالْمَالِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إنْ تَرَتَّبَ على الْأَوَّلِ الْمَالُ لِعَدَمِ إحْضَارِ الْمَضْمُونِ غَرِمَهُ الثَّانِي عنه وَيَبْرَأُ أَيْضًا بِإِحْضَارِ الْمَضْمُونِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَبْرَأُ بِمَا يَبْرَأُ بِهِ الضَّامِنُ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( حَالًّا ) أَيْ على الْحُلُولِ على الضَّامِنِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ من له دَيْنٌ على شَخْصٍ مُؤَجَّلًا فَأَسْقَطَ من عليه الدَّيْنُ حَقَّهُ من التَّأْجِيلِ وَضَمِنَهُ شَخْصٌ على الْحُلُولِ خَوْفَ الْمُمَاطَلَةِ مَثَلًا فإن هذا الضَّمَانَ صَحِيحٌ وَلَازِمٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ هذا الدَّيْنُ مِمَّا يُعَجَّلُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ ضَمَانِ الْمُؤَجَّلِ على الْحُلُولِ في الْجَوَازِ بِقَيْدِهِ ضَمَانُ الْمُؤَجَّلِ لِدُونِ الْأَجَلِ فَإِنْ ضَمِنَهُ لِلْأَجَلِ نَفْسِهِ فَجَائِزٌ من غَيْرِ شَرْطٍ وَلِأَبْعَدَ مُمْتَنِعٌ كما في الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ وَالتَّقْيِيدُ بِكَوْنِ الدَّيْنِ مِمَّا يُعَجَّلُ ذَكَرَهُ ابن يُونُسَ وَاعْتَرَضَهُ ابن عبد السَّلَامِ كما في التَّوْضِيحِ وَنَصُّهُ وَلَيْسَ بِبَيِّنٍ فإن رَبَّ الدَّيْنِ ما أَخَذَ زِيَادَةً في نَفْسِ الْحَقِّ وَلَا مُنْفَصِلَةٍ
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يَنْتَفِعُ بها وَإِنَّمَا تَوَثَّقَ وَتَعَقَّبَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ بِمُخَالِفَتِهِ لِلنَّقْلِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( تَوَثُّقًا ) مَفْعُولٌ لِقَوْلِهِ وَأَزِيدُك أَيْ أَنَّهُ وَإِنْ كان حَالًّا لَكِنْ من الْجَائِزِ أَنْ يُمَاطِلَهُ أو يَأْبَقَ بِالدَّيْنِ فَالضَّمَانُ زِيَادَةُ تَوَثُّقٍ 
قَوْلُهُ ( إذْ هو الخ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ حَطَّ الضَّمَانِ وَأَزِيدُك مَوْجُودٌ في الْعَرَضِ وَالطَّعَامِ من الْمَرَضِ أَيْضًا فَمُقْتَضَاهُ الْمَنْعُ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ إن حُطَّ الضَّمَانِ وَأَزِيدُك إنَّمَا يُؤَثِّرُ الْمَنْعُ في الْبَيْعِ لَا في الْقَرْضِ لِأَنَّ الْأَجَلَ في الْقَرْضِ من حَقِّ الْمُقْتَرَضِ إنْ شَاءَ عَجَّلَ أو أَبْقَى لِلْأَجَلِ فَلَا يُقَالُ عِنْدَ التَّعْجِيلِ أنه طَلَبَ من الْمُقْرِضِ حَطَّ الضَّمَانِ عن نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فإن الْحَقَّ في الدَّيْنِ إذَا كان طَعَامًا أو عَرَضًا مِنْهُمَا كما مَرَّ فإذا عَجَّلَ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ شيئا مِنْهُمَا قِيلَ أنه طَلَبَ من الْمُسَلِّمِ حَطَّ الضَّمَانِ عن نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( بِشَرْطَيْنِ ) أَيْ على الْبَدَلِ وَلَوْ قال بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ كان أَوْضَحَ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَيْسَرَ غَرِيمُهُ ) أَيْ إنْ كان الْغَرِيمُ الذي عليه الدَّيْنُ مُوسِرًا هذا إذَا كان يَسَارُهُ بِالدَّيْنِ من قَبْلٍ الْأَجَلِ بَلْ وَلَوْ كان الْيَسَارُ إنَّمَا حَصَلَ له أَوَّلَ الْأَجَلِ فَقَطْ أَيْ حين الضَّمَانِ 
قَوْلُهُ ( لِلسَّلَامَةِ من سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا ) أَيْ لِأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ قَادِرٌ على أَخْذِهِ الْآنَ فَكَأَنَّهُ ابْتَدَأَ سَلَفًا بِضَامِنٍ وهو بِيُسْرِهِ من أَوَّلِ الْأَجَلِ لم يَحْصُلْ نَفْعٌ بِالضَّمَانِ وَإِنْ حَصَلَ سَلَفٌ بِالتَّأْخِيرِ لِأَنَّ من أَجَّلَ ما عَجَّلَ أو عَكْسُهُ يُعَدُّ مُسَلِّفًا 
قَوْلُهُ ( أو لم يُوسِرْ في الْأَجَلِ ) أَيْ أو يَكُونُ من عليه الدَّيْنُ مُعْسِرًا وَالْعَادَةُ أَنَّهُ لم يُوسِرْ في الْأَجَلِ الذي ضَمِنَ الضَّامِنُ إلَيْهِ بَلْ يُمْضِي ذلك الْأَجَلَ عليه وهو مُعْسِرٌ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُعْسِرْ ) أَيْ فَإِنْ كانت الْعَادَةُ أَنَّهُ لَا يَسْتَمِرَّ إعْسَارُهُ لِآخِرِ الْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ أَيْسَرَ في أَثْنَائِهِ ) أَيْ بَلْ كانت الْعَادَةُ حُصُولَ الْيَسَارِ له في أَثْنَائِهِ 
قَوْلُهُ ( يُعَدُّ فيه صَاحِبُ الْحَقِّ مُسَلِّفًا ) أَيْ وقد انْتَفَعَ بِتَوَثُّقِهِ بِالضَّامِنِ فَإِنْ قُلْت ما الْفَرْقُ بين الْمُوسِرِ حَالَ الْعَقْدِ فَيَجُوزُ ضَمَانُهُ وَبَيْنَ من يَكُونُ مُوسِرًا في أَثْنَاءِ الْأَجَلِ فَيُمْنَعُ ضَمَانُهُ قُلْت أَجَابَ الْبِسَاطِيُّ بِظُهُورِ الْمَعْرُوفِ في الْمُوسِرِ حَالَ الْعَقْدِ لِقُدْرَةِ رَبِّ الدَّيْنِ على أَنْ يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ منه حَالًّا فَتَأْخِيرُهُ مَحْضُ مَعْرُوفٍ منه وَظُهُورُ قَصْدِ الِانْتِفَاعِ في الْمُعْسِرِ أَوَّلًا لِانْتِفَاعِ رَبِّ الدَّيْنِ بِالضَّامِنِ زَمَنَ الْإِعْسَارِ 
قَوْلُهُ ( وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ ) أَيْ أَجَازَ ضَمَانَهُ أَشْهَبُ في صُورَةِ ما إذَا كانت الْعَادَةُ حُصُولَ الْيَسَارِ له في أَثْنَاءِ الْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِصْحَابُ عُسْرِهِ ) أَيْ وَيُسْرُهُ قد لَا يَحْصُلُ 
قَوْلُهُ ( بِالْمُوسِرِ بِهِ الخ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّهُ من بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ وَهَلْ هو سَمَاعِيٌّ أو قِيَاسِيٌّ قَوْلَانِ ذَكَرَهُمَا في الِارْتِشَافِ وَرَجَّحَ مِنْهُمَا الْأَوَّلَ وَلَيْسَ مُرَادُهُ الْإِشَارَةَ إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ نَائِبِ الْفَاعِلِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَذْفُهُ 
وَحَاصِلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لو كان لِزَيْدٍ عِنْدَ شَخْصٍ مِائَتَا دِينَارٍ حَالَّةً وهو مُوسِرٌ بِمِائَةٍ مِنْهُمَا وَمُعْسِرٌ بِالْمِائَةِ الْأُخْرَى وَضَمِنَهُ شَخْصٌ بِالْمِائَةِ الْمُوسِرِ بها مُؤَجَّلَةً بِأَنْ قال ضَمَانُ الْمِائَةِ التي يَقْدِرُ بها على إلَى شَهْرٍ فَيَجُوزُ ذلك بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا بها وَقْتَ الضَّمَانِ وَيَجُوزُ أَنْ يُضَمِّنَهُ بالمعسر ( ( ( الجعل ) ) ) بها إلَى شَهْرٍ مَثَلًا إنْ كانت الْعَادَةُ إعْسَارَهُ بها جَمِيعَ الْأَجَلِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَضْمَنَهُ بِهِمَا وَلَوْ وُجِدَ شَرْطُ الضَّمَانِ في كُلٍّ مِنْهُمَا لِوُجُودِ السَّلَفِ في تَأْجِيلِ الْمُوسِرِ بها وَالِانْتِفَاعِ بِالضَّمَانِ في الْمُعْسِرِ بها وَضَمَانِهِ بِبَعْضِ الْمُوسِرِ بها فَقَطْ لِأَجَلٍ كَضَمَانِهِ بِكُلِّهَا في الْجَوَازِ بِشَرْطِهِ وَكَذَا ضَمَانُهُ بِبَعْضِ الْمُعْسَرِ بها فَقَطْ لِأَجَلٍ كَضَمَانِهِ بها كُلّهَا لِأَجَلٍ في الْجَوَازِ بِشَرْطِهِ وَمِثْلُ ضَمَانِ الْجَمِيعِ في الْمَنْعِ ما إذَا ضَمِنَ الْبَعْضَ من كُلٍّ 
قَوْلُهُ ( لَا بِالْجَمِيعِ ) قال عج مَحَلُّ مَنْعِ ضَمَانِهِ لِلْجَمِيعِ إذَا حَصَلَ التَّأْجِيلُ لِلْمَالَيْنِ وَضَمِنَهَا مَعًا أَمَّا إذَا لم يَحْصُلْ تَأْجِيلٌ بَلْ ضَمَانٌ فَقَطْ أو حَصَلَ التَّأْجِيلُ في الْمُعْسِرِ بِهِ فَقَطْ فإنه يَجُوزُ ضَمَانُهُمَا مَعًا 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَتْ هذه الصُّورَةِ كَضَمَانِ الْمُعْسِرِ بِهِ فَقَطْ ) أَيْ لِجَوَازِ
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الضَّمَانِ في الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( لِلرُّكْنِ الثَّانِي ) أَيْ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ الضَّامِنُ وقد تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عليه في قَوْلِهِ وَصَحَّ من أَهْلِ التَّبَرُّعِ 
قَوْلُهُ ( بِدَيْنٍ ) الْبَاءُ بِمَعْنَى في أَيْ صَحَّ الضَّمَانُ من أَهْلِ التَّبَرُّعِ في دَيْنٍ لَا في مُعَيَّنٍ كما إذَا اسْتَعَارَ سِلْعَةً أو أَخَذَ منه وَدِيعَةً أو مَالَ قِرَاضٍ أو شَرِكَةً وَأَتَى له بِحَمِيلٍ على أنها إنْ تَلِفَتْ أَخَذَ ذَاتَهَا من الْحَمِيلِ لِاسْتِحَالَتِهِ فَإِنْ ضَمِنَ الْحَمِيلُ ما يَتَرَتَّبُ على ذلك الْأَخْذِ بِسَبَبِ تَعَدٍّ أو تَفْرِيطٍ من الْقِيمَةِ صَحَّ الضَّمَانُ وَلَزِمَ وهو الذي يَقْصِدُهُ الناس كما يَقَعُ في الْأَسْوَاقِ من ضَمَانِ بَعْضِ الدَّلَّالِينَ لِبَعْضٍ على أَنَّ الْمَضْمُونَ إنْ هَرَبَ ولم يَأْتِ بِهِ كان على الضَّامِنِ قِيمَةُ ما هَرَبَ بِهِ فَهَذَا صَحِيحٌ وَإِنْ كان ضَمَانًا في الْأَمَانَاتِ صُورَةً 
قَوْلُهُ ( كَبَائِعٍ ) أَيْ في الْوَزْنِ لَا في أَنَّ في كُلٍّ هَمْزَتَيْنِ إذْ الْهَمْزَةُ في بَائِعٍ وَبَائِسٍ وَاحِدَةٌ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( عَادَ رَقِيقًا ) أَيْ وَزَالَ الْقَدْرُ الْمَجْعُولُ عليه في ذِمَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُعَجِّلَ الخ ) أَيْ كما لو كَاتَبَهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ قال له أنت حُرٌّ وَعَلَيْك نُجُومُ الْكِتَابَةِ فَأَتَى له بِحَمِيلٍ ضَمِنَهُ بها فَذَلِكَ الضَّمَانُ جَائِزٌ 
قَوْلُهُ ( أو يَشْتَرِطَ ) أَيْ الضَّامِنُ على السَّيِّدِ عِتْقَهُ إنْ عَجَزَ كَأَنْ يَقُولَ إنْسَانٌ أَنَّا أَضْمَنُهُ في الْكِتَابَةِ بِشَرْطِ أَنْ يُعَجِّلَ السَّيِّدُ عِتْقَهُ إذَا عَجَزَ وزاد في الشَّامِلِ صُورَةً ثَالِثَةً وَهِيَ ما إذَا كانت الْكِتَابَةُ نَجْمًا وَاحِدًا وقال الضَّامِنُ هو عَلَيَّ إنْ عَجَزَ وَإِنَّمَا صَحَّ الضَّمَانُ في هذه الصُّورَةِ وَإِنْ كان النَّجْمُ غير لَازِمٍ لِقُرْبِ الْحُرِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قبل الشُّرُوعِ في الْعَمَلِ ) أَيْ هذا إذَا كان ضَمَانُ الْمُجَاعِلِ بِالْكَسْرِ في الْأُجْرَةِ بَعْدَ شُرُوعِ الْعَامِلِ في الْعَمَلِ بَلْ وَلَوْ كان قبل شُرُوعِهِ فيه لِأَنَّ الْجُعَلَ وَإِنْ كان غير لَازِمٍ قبل الشُّرُوعِ لَكِنَّهُ آئل ( ( ( آيل ) ) ) إلَى اللُّزُومِ وَلِذَا جَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ مِثَالًا للآئل ( ( ( للآيل ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَضَمِنَ الْقَائِلَ أَجْنَبِيٌّ ) أَيْ خَوْفًا من مُمَاطَلَةِ ذلك الْقَائِلِ أو من عَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ جاء الْمُجَاعِلُ بِهِ ) أَيْ بِالْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( وَكَقَوْلِ قَائِلٍ لِآخَرَ دَايِنْ فُلَانًا ) أَيْ وَكَقَوْلِ قَائِلٍ لِآخَرَ خَدِّمْ فُلَانًا عِنْدَك وَضَمَانُ ما أَخَذَهُ مِنِّي أَيْ وَكَقَوْلِ قَائِلٍ لِأَهْلِ سُوقٍ اجْعَلُوا فُلَانًا عِنْدَكُمْ سِمْسَارًا وَكُلُّ ما أَخَذَهُ يُسَمْسِرُ عليه ضَمَانُهُ مِنِّي 
قَوْلُهُ ( وأنا ضَامِنٌ ) أَيْ لِمَا تُدَايِنُهُ أو لِوَجْهِهِ وَلَا بُدَّ في كَوْنِهِ ضَامِنًا من ذِكْرِ قَوْلِهِ وأنا ضَامِنٌ وَإِلَّا كان غَرَرًا قَوْلِيًّا لَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ فإذا قال دَايِنْ فُلَانًا أو بِعْ له أو عَامِلْهُ وَلَا يَكُنْ في نَفْسِك شَيْءٌ من جِهَةِ الثَّمَنِ فإنه ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ولم يَقُلْ أنا ضَامِنٌ له فَلَا يَلْزَمُ ذلك الْقَائِلَ شَيْءٌ إذَا هَرَبَ ذلك الْمُشْتَرِي أو مَاتَ أو فَلِسَ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ فِيمَا ثَبَتَ ) أَيْ أَنَّهُ دَايَنَهُ فيه أو عَامَلَهُ فيه أو بَاعَهُ له 
قَوْلُهُ ( فِيمَا ثَبَتَ ) أَيْ بِبَيِّنَةٍ وَكَذَا بِإِقْرَارٍ إنْ كان الْمُقِرُّ مَلِيًّا أو كان مُعْدَمًا على أَحَدِ قَوْلَيْنِ وَالْآخَرُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا 
قَوْلُهُ ( أَنْ يُعَامَلَ بِهِ فَقَطْ ) أَيْ فإذا قال عَامِلْ فُلَانًا وَضَمَانُهُ مِنِّي وَشَأْنُ فُلَانٍ أَنْ يُعَامَلَ في ثَلَاثَةٍ فَعَامَلَهُ في عَشَرَةٍ فَلَا يَضْمَنُ ذلك الْقَائِلُ الزَّائِدَ على الثَّلَاثَةِ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ يُونُسَ وَابْنِ رُشْدٍ الْمَازِرِيُّ وهو الْأَظْهَرُ وَالثَّانِي نَسَبَهُ ابن عبد السَّلَامِ لِغَيْرِ من ذَكَرَ وَأَنْكَرَهُ ابن عَرَفَةَ فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَلَزِمَ فِيمَا ثَبَتَ وَقَيَّدَ بِمَا يُعَامَلُ بِهِ وَاقْتَصَرَ على ذلك كان أَحْسَنَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ الرُّجُوعُ ) أَيْ سَوَاءٌ قَيَّدَ بِأَنْ قال دَايِنْهُ أو عَامِلْهُ بِمِائَةٍ أو أَطْلَقَ أَيْ اتِّفَاقًا في الْأَخِيرِ وَعَلَى الرَّاجِحِ في الْأَوَّلِ فَلَوْ رَجَعَ الضَّامِنُ ولم يَعْلَمْ الْمَضْمُونُ له بِرُجُوعِهِ حتى عَامَلَهُ فَهَلْ لَا يَلْزَمُ الضَّامِنَ ما تَدَايَنَ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أو يَلْزَمُهُ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالظَّاهِرُ اللُّزُومُ فَلَا بُدَّ في عَدَمِ اللُّزُومِ من عِلْمِ الْمَضْمُونِ له بِالرُّجُوعِ ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَامَلَهُ في الْبَعْضِ ) أَيْ قبل رُجُوعِ الضَّامِنِ ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ كما لوقال دَايِنْ فُلَانًا في مِائَةٍ وأنا ضَامِنٌ لها فَدَفَعَ له خَمْسِينَ وقال الضَّامِنُ رَجَعْت عن الضَّمَانِ فَلَا يَكُونُ ضَامِنًا إلَّا لِلْخَمْسِينَ التي قَبَضَهَا وَأَمَّا التي لم يَقْبِضْهَا فَلَا يَضْمَنُهَا إنْ لو دَفَعَهَا له رَبُّ الْمَالِ بَعْدَ الرُّجُوعِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ قبل تَمَامِهَا ) أَيْ فَهُوَ صَادِقٌ بِمَا إذَا كان قبل حُصُولِهَا أو بَعْدَ حُصُولِ بَعْضِهَا
____________________
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قَوْلُهُ ( لِتَنَزُّلِهِ مَنْزِلَةَ الخ ) أَيْ وَالْمُدَّعَى عليه إذَا قال لِلْمُدَّعِي احْلِفْ وأنا غَارِمٌ لَك فَلَا رُجُوعَ له بَعْدَ ذلك وَلَزِمَهُ الْحَقُّ بِخِلَافِ من قال عَامِلْهُ وأنا ضَامِنٌ فإنه بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ الْمُعَامَلِ نَفْسِهِ عَامِلْنِي وأنا أُعْطِيك حَمِيلًا فلما كان لِهَذَا أَنْ يَرْجِعَ لِأَنَّهُ لم يُدْخِلْهُ في شَيْءٍ كان لِمَنْ قال عَامِلْهُ أَنْ يَرْجِعَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ حَلَفَ ) أَيْ بِاَللَّهِ أَنَّهُ ليس عليه حَقٌّ لِلْمُدَّعِي وَقَوْلُهُ فَلَا رُجُوعَ لِلضَّامِنِ بِشَيْءٍ أَيْ لَا على الْمُدَّعَى عليه وَلَا على الْمُدَّعِي الذي أَدَّى له وَقَوْلُهُ وَإِنْ نَكَلَ أَيْ الْمُدَّعَى عليه وَقَوْلُهُ غَرِمَ له أَيْ لِلضَّامِنِ أَيْ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهِ وَلَا يَحْلِفُ الضَّامِنُ لِعَدَمِ عِلْمِهِ وَلَا الْمُدَّعِي لِتَقَدُّمِ يَمِينِهِ 
قَوْلُهُ ( شَرْطًا في الضَّمَانِ ) أَيْ في صِحَّةِ الضَّمَانِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَمْكَنَ الخ ) شَرْطٌ في قَوْلِهِ وَصَحَّ من أَهْلِ التَّبَرُّعِ أَيْ صَحَّ من أَهْلِ التَّبَرُّعِ إنْ أَمْكَنَ عَقْلًا وَشَرْعًا اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ من الضَّامِنِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ الضَّمَانِ أَنْ يَكُونَ الْمَضْمُونُ فيه مِمَّا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ من الضَّامِنِ وَاحْتُرِزَ بِذَلِكَ من مِثْلِ الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ وَالْقَتْلِ وَالْجِرَاحِ وما أَشْبَهَ ذلك فإنه لَا يَصِحُّ الضَّمَانُ فيها الضَّامِنِ 
قَوْلُهُ ( إخْرَاجُ الْمُعَيَّنَاتِ ) كَاسْتِعَارَتِك دَابَّةً وَتَأْتِي بِحَمِيلٍ على أنها إذَا تَلِفَتْ تُؤْخَذُ بِذَاتِهَا من الْحَمِيلِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ فيها ) لِعَدَمِ جَوَازِ اسْتِيفَائِهَا من الضَّامِنِ شَرْعًا أو لِاسْتِحَالَةِ ذلك أَيْ وَهَذِهِ خَارِجَةٌ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ وهو قَوْلُهُ بِدَيْنٍ لَازِمٍ لِأَنَّ هذه الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ دَيْنًا لِأَنَّ الدَّيْنَ ما كان في الذِّمَّةِ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ لَا تَقْبَلُهَا الذِّمَّةُ وَاعْتُرِضَ على الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ مَفْهُومَ الضَّمَانِ وهو شَغْلُ ذِمَّةٍ أُخْرَى بِالْحَقِّ لَا يَشْمَلُ ما اُحْتُرِزَ عنه بهذا الْقَيْدِ لِأَنَّ الْمُعَيَّنَاتِ لَا تَقْبَلُهَا الذِّمَمُ وَكَذَا الْحُدُودُ وَنَحْوُهَا لِتَعَلُّقِهَا بِالْأَبْدَانِ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِإِخْرَاجِ هذه الْأُمُورِ بهذا الْقَيْدِ وَهَذَا الْإِيرَادُ يَتَوَجَّهُ أَيْضًا على قَوْلِهِ بِدَيْنٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ مُحْتَرَزَهُ لَا يَشْمَلُهُ التَّعْرِيفُ فَلَا حَاجَةَ لِإِخْرَاجِهِ بِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْغَرَضَ إيضَاحُ ما يَقُومُ بِالذِّمَّةِ وقد قالوا إنَّ الْأَصْلَ في الْقُيُودِ أَنْ تَكُونَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ جُهِلَ ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ الضَّامِنُ أنا ضَامِنٌ لِكُلِّ ما على زَيْدٍ لِعَمْرٍو وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ وَقْتَ الضَّمَانِ قَدْرَ ما عليه 
قَوْلُهُ ( حَالَ الضَّمَانِ ) جَهْلُهُ له حَالَ الضَّمَانِ لَا يُنَافِي عِلْمَهُ بِقَدْرِهِ بَعْدَ ذلك فَلَا يُقَالُ الْحَمَالَةُ فيها الرُّجُوعُ وهو مُسْتَحِيلٌ بِالْمَجْهُولِ 
قَوْلُهُ ( أو جَهِلَ من له حق ( ( ( الحق ) ) ) ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ أو من له عَطْفٌ على ضَمِيرِ الرَّفْعِ الْمُسْتَتِرِ من غَيْرِ فَصْلٍ وهو قَلِيلٌ 
قَوْلُهُ ( وهو الْمَضْمُونُ له ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ الضَّامِنُ أنا ضَامِنٌ لِلدَّيْنِ الذي على زَيْدٍ لِلنَّاسِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عَيْنَ من له الدَّيْنُ 
قَوْلُهُ ( أو بِغَيْرِ إذْنِهِ ) هذا هو نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا وقال الْمُتَيْطِيُّ وابن فَتُّوحٍ أن بَعْضَ الْعُلَمَاءِ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ في حَمَالَةِ ما على الْمِدْيَانِ أَنْ تَكُونَ بِإِذْنِهِ وَإِلَّا لم يَلْزَمْهُ أَنْ يَدْفَعَ لِلْحَمِيلِ ما دَفَعَهُ عنه وَلِذَا جَرَتْ عَادَةُ الْمُوَثَّقِينَ بِذِكْرِ رِضَا الْمَدِينِ بِأَنْ يَكْتُبُوا تَحَمَّلَ فُلَانٌ عن فُلَانٍ بِرِضَاهُ أو بِأَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا 
قَوْلُهُ ( كَأَدَائِهِ الخ ) أَشَارَ بِهِ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ من أَدَّى عن رَجُلٍ دَيْنًا بِغَيْرِ أَمْرِهِ جَازَ إنْ فَعَلَهُ رِفْقًا بِالْمَطْلُوبِ وَإِنْ أَرَادَ الضَّرَرَ بِطَلَبِهِ وأعناته لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا مُنِعَ من ذلك وَكَذَا إنْ اشْتَرَى دَيْنًا عليه لم يَجُزْ الْبَيْعُ وَرُدَّ إنْ عُلِمَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَيَلْزَمُ رَبَّ الدَّيْنِ قَبُولُهُ ) أَيْ وَلَا كَلَامَ له وَلَا لِلْمَدِينِ إذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا لِلْقَضَاءِ وَأَجَابَهُ فَإِنْ امْتَنَعَا مَعًا لم يَلْزَمْهُمَا مَعًا فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ عبق 
قَوْلُهُ ( فَيَرُدُّ ما أَدَّاهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ ) أَيْ إنْ لم يَفُتْ فَإِنْ فَاتَ بيد رَبُّ الدَّيْنِ رَدَّ مثله إنْ كان مِثْلِيًّا وَقِيمَتَهُ إنْ كان مُقَوَّمًا 
قَوْلُهُ ( فَمِثْلُ المثلى ) أَيْ فَاللَّازِمُ له رَدُّ مِثْلِ المثلى وَقِيمَةِ الْمُقَوَّمِ 
قَوْلُهُ ( بِمَوْتِ رَبِّ الدَّيْنِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان غير بَائِعٍ لِلدَّيْنِ كما في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أوكان بَائِعًا له كما في الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ الخ ) رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ لِأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هو في شِرَائِهِ الدَّيْنَ وَأَمَّا دَفْعُهُ الدَّيْنَ فَيُرَدُّ قَوْلًا وَاحِدًا وَذَلِكَ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَمَّا كان عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ كان قَوِيًّا فَلَا يُوجِبُ رَدَّهُ إلَّا ما هو قَوِيٌّ كَعِلْمِهِمَا بِخِلَافِ دَفْعِ الدَّيْنِ فإنه ليس عَقْدًا فَأَثَّرَ فيه الْأَمْرُ الْقَلِيلُ وهو قَصْدُ الدَّافِعِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من عِلْمِهِمَا ) لَعَلَّ الْأَوْلَى فَلَا بُدَّ من عِلْمِهِ اه أَيْ فَلَا بُدَّ في رَدِّ الشِّرَاءِ من عِلْمِ الْبَائِعِ أَنَّ
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الْمُشْتَرِيَ قَصَدَ بِشِرَائِهِ الْعَنَتَ وَيُعْلَمُ ذلك إمَّا بِإِقْرَارِهِ أو بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ 
قَوْلُهُ ( لِدُخُولِهِمَا ) أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ أَنْ يُوَكِّلَ الخ ) في بْن النَّقْلُ أَنَّهُ على التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ لَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ في هذه الْحَالَةِ وَلَكِنْ يُبَاعُ الدَّيْنُ على مُشْتَرِيهِ لِيَرْتَفِعَ الضَّرَرُ كما قال في التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَنَصُّ ابن عَرَفَةَ فلو ثَبَتَ قَصْدُ مُشْتَرِي الدَّيْنِ ضَرَرَ الْمَدِينِ وَالْبَائِعُ جَاهِلٌ بِذَلِكَ فَفِي فَسْخِ الْبَيْعِ وَمُضِيِّهِ وَيُبَاعُ على مُشْتَرِيهِ نَقْلًا عبد الْحَقِّ عن بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ وَغَيْرُهُ مع الصَّقَلِّيِّ ا ه 
قَوْلُهُ ( وَأَخْرَجَ من قَوْلِهِ وَلَزِمَ الخ ) يَعْنِي من مُطْلَقِ اللُّزُومِ أو من مُطْلَقِ الصِّحَّةِ الْمَأْخُوذِ مِمَّا ذَكَرَ وَلَوْ عَبَّرَ بهذا كان أَوْلَى فَلَيْسَ هذا من عَطْفِ الْمُحْتَرَزَاتِ على الْقُيُودِ كما هو ظَاهِرُ الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ أَنْكَرَ ) أَيْ ثُمَّ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عليه دَيْنٌ لِذَلِكَ الْمُدَّعِي فإن الضَّمَانَ يَسْقُطُ وَلَا يَلْزَمُ وَقَوْلُهُ ثُمَّ أَنْكَرَ أَيْ والحاصل ( ( ( والحال ) ) ) أَنَّ الْحَقَّ لم يَثْبُتْ بِالنِّيَّةِ وَأَمَّا لو حَضَرَ وَأَقَرَّ بِهِ أو أَنْكَرَ وَثَبَتَ بِالنِّيَّةِ كان الضَّمَانُ لَازِمًا لَكِنَّ مَحَلَّ لُزُومِهِ إذَا أَقَرَّ إذَا كان مُوسِرًا أَمَّا لو كان مُعْسِرًا فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ إذَا أَقَرَّ لِاحْتِمَالِ تَوَاطُئِهِ مع الْمُدَّعِي على أَكْلِ مَالِ الضَّامِنِ هذا مُحَصَّلُ الْمَسْأَلَةِ على ما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أو إنْ لم آتِك بِهِ ) أَيْ بهذا الْمُدَّعَى عليه الْمُنْكِرِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ وَعْدٌ وهو لَا يقضي بِهِ ) اعْتَرَضَ هذا التَّعْلِيلَ الْمِسْنَاوِيُّ بِأَنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ كَيْفَ وهو الْتِزَامٌ وأيضا ( ( ( أيضا ) ) ) لو كان وَعْدًا لم يَلْزَمْ وَلَوْ ثَبَتَ الدَّيْنُ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ سُقُوطُ الضَّمَانِ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ الْتِزَامٌ مُعَلَّقٌ في الْمَعْنَى على ثُبُوتِ الدَّيْنِ ولم يَحْصُلْ الْمُعَلَّقُ عليه وَأَمَّا في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ الْتِزَامٌ مُعَلَّقٌ على أَمْرَيْنِ أَحَدِهِمَا في اللَّفْظِ وهو عَدَمُ الْإِتْيَانِ بِهِ وَالْآخَرِ في الْمَعْنَى وهو ثُبُوتُ الْحَقِّ على هذا الْمُنْكِرِ فَكَأَنَّهُ يقول إنْ لم آتِك بِهِ وَثَبَتَ الْحَقُّ فَأَنَا ضَامِنٌ فإذا لم يَأْتِ بِهِ ولم يَثْبُتْ الْحَقُّ فَلَا ضَمَانَ إذْ لم يَحْصُلْ الْمُعَلَّقُ عليه بِجُمْلَتِهِ وإذا أتى بِهِ سَقَطَ الضَّمَانُ وَلَوْ ثَبَتَ الْحَقُّ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِهِ نَقِيضُ الْمُعَلَّقِ عليه كَذَا في ابن نَقْلًا عن الْمِسْنَاوِيِّ 
قَوْلُهُ ( مع الثُّبُوتِ ) أَيْ وَلَا مع عَدَمِ الثُّبُوتِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( بِإِقْرَارِهِ ) أَيْ بِإِقْرَارِ الْمَضْمُونِ 
قَوْلُهُ ( لِاتِّهَامِهِ ) أَيْ الْمَضْمُونِ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِعِيَاضٍ وَالثَّانِي لِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَصْلُ هذا الْكَلَامِ لِبَهْرَامَ وَالْبِسَاطِيِّ وقال ح الشَّرْطُ وما بَعْدَهُ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ اُنْظُرْ الْمُدَوَّنَةَ في الْحَمَالَةِ وَكَلَامُ أبي الْحَسَنِ عليها يُفْهَمُ منه ذلك ا ه 
قال بْن قال بَعْضُ شُيُوخِنَا التَّأْوِيلَانِ إنَّمَا هما ( ( ( هنا ) ) ) في الثَّانِيَةِ وَإِنْ كان في الْأُولَى خِلَافٌ أَيْضًا لَكِنْ ليس بِتَأْوِيلٍ على الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِقْرَارُهُ بَعْدَ إنْكَارِهِ لَا يُوجِبُ الخ ) أَيْ حَيْثُ كان مُعْسِرًا وَإِلَّا كان مُوجِبًا لِلضَّمَانِ قَطْعًا ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( كَقَوْلِ الخ ) هذه الْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ من مَسَائِلِ الضَّمَانِ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَهَا كَالدَّلِيلِ لِلْمُتَقَدِّمَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ دَلَالَةَ هذه الْمَسْأَلَةِ على الْإِقْرَارِ قَوِيَّةٌ مع أَنَّهُمْ لم يَجْعَلُوا ذلك من الْإِقْرَارِ فَلِذَا لم يُجْعَلْ ما تَقَدَّمَ ضَمَانًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا شَيْءَ عليه ) أَيْ إلَّا لِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا الْمُدَّعِي بِمَا ادَّعَى أو إقْرَارٍ من الْمُدَّعَى عليه بَعْدَ إنْكَارِهِ وَإِلَّا كان مُؤَاخَذًا قَوْلًا وَاحِدًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا لم يُجْعَلْ الخ ) هذا جَوَابٌ عن سُؤَالٍ وَارِدٍ على النُّسْخَةِ الثَّانِيَةِ 
وَحَاصِلُهُ لم يُجْعَلْ قَوْلُهُ فَإِنْ لم أُوَفِّك دَيْنَك الذي تَدَّعِيهِ على إقْرَارًا بِالْحَقِّ أَيْ مُسْتَلْزِمًا لِلْإِقْرَارِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( أَبْطَلَ الخ ) أَيْ لِتَعْلِيقِ الْحَقِّيَّةِ عليه لِأَنَّ الْحَقِّيَّةَ لَيْسَتْ ثَابِتَةً وَإِنَّمَا هِيَ مُعَلَّقَةٌ على عَدَمِ التَّوْفِيَةِ وَعَدَمُ التَّوْفِيَةِ غَيْرُ مُحَقَّقٍ حين التَّعْلِيقِ فَكَذَا الْحَقِّيَّةُ فَلِذَا حَصَلَ الْإِبْطَالُ تَأَمَّلْ تَقْرِيرَ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مُقَوَّمًا ) اعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ رُجُوعِ الضَّامِنِ بِمِثْلِ القوم ( ( ( المقوم ) ) ) لَا بِقِيمَتِهِ إذَا كان الْمُقَوَّمُ الذي دَفَعَهُ من جِنْسِ الدَّيْنِ كما لو كان الدَّيْنُ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ فَأَدَّاهَا الضَّامِنُ أَثْوَابًا فَيَرْجِعُ بِمِثْلِهَا لَا بِقِيمَتِهَا فَإِنْ كان من غَيْرِ جِنْسِهِ فإنه يَرْجِعُ بِالْأَقَلِّ من الدَّيْنِ وَقِيمَةِ الْمُقَوَّمِ كما لو كان
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الدَّيْنُ خَمْسَةَ مَحَابِيبَ وَدَفَعَ الضَّامِنُ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ فإنه يَرْجِعُ بِالْأَقَلِّ من الدَّيْنِ وَقِيمَةِ الثِّيَابِ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ على من قال يُخَيَّرُ الْمَطْلُوبُ إذَا دَفَعَ الضَّامِنُ مُقَوَّمًا من جِنْسِ الدَّيْنِ في دَفْعِ مِثْلِ الْمُقَوَّمِ أو قِيمَتِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كان ذلك الضَّامِنُ لم يَشْتَرِ ذلك الْمُقَوَّمَ الذي دَفَعَهُ بِأَنْ كان عِنْدَهُ في مِلْكِهِ وَدَفَعَهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ أَمَّا لو اشْتَرَاهُ لَرَجَعَ بِثَمَنِهِ اتِّفَاقًا كما قال ابن رُشْدٍ وابن يُونُسَ وَاللَّخْمِيُّ ما لم يُحَابِ وَإِلَّا لم يَرْجِعْ بِالزِّيَادَةِ فإذا اشْتَرَى ثَوْبًا بِعِشْرِينَ وَالْحَالُ أَنَّ قِيمَتَهَا عَشَرَةٌ وَدَفَعَهَا لِرَبِّ الدَّيْنِ فَلَا يَرْجِعُ على الْمَدِينِ إلَّا بِقَيِّمِيهَا وهو عَشَرَةٌ وَيَضِيعُ عليه عَشَرَةُ الْمُحَابَاةِ 
قَوْلُهُ ( أو بِإِقْرَارِ رَبِّ الْحَقِّ ) أَيْ لَا بِإِقْرَارِ الْمَضْمُونِ وفي الشَّامِلِ وَلَوْ دَفَعَ الضَّامِنُ لِلطَّالِبِ بِحَضْرَةِ الْمَضْمُونِ دُونَ بَيِّنَةٍ وَأَنْكَرَ الطَّالِبُ لم يَرْجِعْ الضَّامِنُ على الْمَضْمُونِ بِشَيْءٍ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ وهو أَقْوَى الْقَوْلَيْنِ كما في ح فَإِنْ كان الدَّفْعُ من مَالِ الْمَضْمُونِ فَهُوَ الْمُقَصِّرُ فَإِنْ غَرِمَهَا الضَّامِنُ ثَانِيًا لِعُسْرِ الْمَضْمُونِ لم يَرْجِعْ على الْمَضْمُونِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ أَدَّاهَا اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ صُلْحُهُ عنه بما جَازَ لِلْغَرِيمِ على الْأَصَحِّ ) أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بهذا إلَى أَنَّ في مُصَالَحَةِ الْكَفِيلِ رَبَّ الدَّيْنِ خِلَافًا فَقِيلَ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا وَقِيلَ بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا وَقِيلَ بِالْمَنْعِ إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ بمثلى مُخَالِفٍ لِجِنْسِ الدَّيْنِ فَإِنْ كان بِمِثْلِيٍّ مُمَاثِلٍ لِجِنْسِ الدَّيْنِ أو بِمُقَوَّمٍ مُمَاثِلٍ لِجِنْسِ الدَّيْنِ أو مُخَالِفٍ جَازَ وَالْمُصَنِّفُ مَشَى على الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ صَالَحَ بمثلى أو بِمُقَوَّمٍ لَكِنْ يستثني منه الصُّورَتَانِ الْآتِيَتَانِ 
وقال بَعْضُهُمْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ الْمُصَالَحَةَ بِالْمُقَوَّمِ عن الْعَيْنِ وَيَدُلُّ له قَوْلُهُ بَعْدُ وَرَجَعَ بِالْأَقَلِّ منه وَمِنْ قِيمَتِهِ وقد حَكَى بَعْضُهُمْ الْخِلَافَ فيها كما في التَّوْضِيحِ وَإِنْ كان نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ فيها الْجَوَازُ وَحَكَى الْمَازِرِيُّ عليه الِاتِّفَاقَ وَقَبْلَهُ ابن عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ الصُّلْحُ بَعْدَ الْأَجَلِ الخ ) أَيْ كما تَجُوزُ الْمُصَالَحَةُ بِالْمُقَوَّمِ عن الْعَيْنِ إمَّا اتِّفَاقًا على ما قَالَهُ الْمَازِرِيُّ أو على الراحجح ( ( ( الراجح ) ) ) عِنْدَ غَيْرِهِ وفي الصُّلْحِ بمثلى عن الْعَيْنِ قَوْلَانِ بِالْمَنْعِ وَالْجَوَازِ بِنَاءً على تَأْثِيرِ الْغَرَرِ بِمَا يَرْجِعُ بِهِ الْحَمِيلُ لِتَخْيِيرِ الْغَرِيمِ في دَفْعِ ما عليه وما أَدَّى عنه وَلَغْوِهِ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ 
قَوْلُهُ ( بِأَدْنَى منها ) أَيْ لِأَنَّهُ حَسَنٌ اقْتِضَاءً وَقَوْلُهُ أو عَكْسُهُ أَيْ وهو الصُّلْحُ بَعْدَ الْأَجَلِ عن دَنَانِيرَ رَدِيئَةٍ بِجَيِّدَةٍ لِأَنَّهُ حَسَنٌ قَضَاءً 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ عن طَعَامٍ ) أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ قَضَاءَ الْقَرْضِ بِأَكْثَرَ مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا قبل الْأَجَلِ أو بَعْدَهُ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا أَزِيدُ عَدَدًا أو وَزْنًا إلَّا كَرُجْحَانِ مِيزَانٍ لِلسَّلَفِ بِمَنْفَعَةٍ 
قَوْلُهُ ( بِأَدْنَى ) أَيْ لِمَا فيه من وضع ( ( ( ضع ) ) ) وَتُعَجَّلْ وَقَوْلُهُ أو أَجْوَدَ أَيْ لِمَا فيه من حَطِّ الضَّمَانِ وَأَزِيدُك 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا عُرُوضٌ من سَلَمٍ ) أَيْ يُمْنَعُ الصُّلْحُ عليها قبل الْأَجَلِ بِأَدْنَى أو أَجْوَدَ وَهَذَا إذَا صُولِحَ عليها بِجِنْسِهَا وَأَمَّا بِغَيْرِ جِنْسِهَا فَتَجُوزُ بِالشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ التي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ في آخِرِ السَّلَمِ بِقَوْلِهِ وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ إنْ جَازَ بَيْعُهُ قبل قَبْضِهِ وَبَيْعِهِ بِالْمُسَلَّمِ فيه مُنَاجَزَةً وَأَنْ يُسَلَّمْ فيه في رَأْسِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( صُلْحُهُ بِدِينَارٍ ) أَيْ حَالٍّ عن دَرَاهِمَ حَلَّ أَجَلُهَا وَقَوْلُهُ وَعَكْسُهُ أَيْ وهو صُلْحُهُ بِدَرَاهِمَ حَالَّةٍ عن دِينَارٍ حَلَّ أَجَلُهُ وَأَوْرَدَ عن الشَّارِحِ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ لَا عُمُومَ فيه إذْ لم يَقُلْ كُلُّ ما جَازَ صُلْحُ الْغَرِيمِ فيه جَازَ لِلضَّامِنِ الصُّلْحُ فيه حتى يَحْتَاجَ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَإِنَّمَا قال وَجَازَ الخ وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ مُهْمَلَةٌ لَا عُمُومَ فيها في قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ وَيَكْفِي في صِحَّتِهَا الصِّدْقُ بِبَعْضِ الْأَفْرَادِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الشَّارِحَ لَاحَظَ ما قَالُوهُ أَنَّ مُهْمَلَاتِ الْعُلُومِ كُلِّيَّاتٌ 
قَوْلُهُ ( فإن ذلك جَائِزٌ لِلْغَرِيمِ ) أَيْ لِأَنَّهُ صَرْفُ ما في الذِّمَّةِ في الْأُولَى وَحَسَنٌ قَضَاءً أو اقْتِضَاءً في الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( لَا لِلضَّامِنِ ) أَيْ لِلصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ في الْأُولَى بين الضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ عِنْدَ دَفْعِ الضَّامِنِ وَبَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ في الثَّانِيَةِ لِأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ قد بَاعَهُ لِلضَّامِنِ قبل أَنْ يَقْبِضَهُ من الْمَدِينِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ الضَّامِنُ ) أَيْ فِيمَا إذَا صَالَحَ عن الْعَيْنِ بِمُقَوَّمٍ كما إذَا كان الدَّيْنُ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ فَصَالَحَ عنها بِعَشَرَةِ أَثْوَابٍ فَيَرْجِعُ الضَّامِنُ على الْمَدِينِ بِالْأَقَلِّ من الْخَمْسَةِ دَنَانِيرَ وَقِيمَةِ الْأَثْوَابِ الْعَشَرَةِ 
قَوْلُهُ ( أو مَوْتِهِ مَلِيًّا ) أَيْ وَأَمَّا لو مَاتَ مُعْدَمًا غَرِمَ الْكَفِيلُ
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قَوْلُهُ ( فَرْعُ ثُبُوتِ الدَّيْنِ ) أَيْ وقد انْتَفَى ثُبُوتُهُ على الْأَصْلِ بِهِبَةِ الدَّيْنِ له وَبِمَوْتِهِ مَلِيًّا وَرَبُّ الدَّيْنِ وارثة 
قَوْلُهُ ( بَلْ قد يَبْرَأُ ) أَيْ الْأَصْلُ بِبَرَاءَةِ الضَّامِنِ أَيْ كما إذَا أَدَّى الضَّامِنُ فإن كُلًّا مِنْهُمَا يَبْرَأُ بِدَفْعِهِ 
قَوْلُهُ ( بِانْقِضَاءِ الخ ) أَيْ فِيمَا لو كان الضَّمَانُ مُقَيَّدًا بِوَقْتٍ كَأَنْ يَقُولَ الضَّامِنُ ضَمَانُهُ عَلَيَّ في مُدَّةِ شَهْرَيْنِ من أَجَلِ الدَّيْنِ أَيْ أَنَّهُ إذَا مَاتَ أو فَلِسَ فِيهِمَا غَرِمْت ما عليه لِأَنَّهُ يَجُوزُ في الضَّمَانِ أَنْ يَقَعَ مُؤَجَّلًا كَأَنْ يَقَعَ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَإِنْ كان لَا يَحِلُّ ذلك في الرَّهْنِ لِطَلَبِ الْحَوْزِ فيه 
قَوْلُهُ ( فإن الْأَصْلَ يَكُونُ مَطْلُوبًا له ) أَيْ وَلَا تَتِمُّ له هذه الْهِبَةُ إلَّا إذَا قَبَضَ الضَّامِنُ ذلك الدَّيْنَ من الْمَدِينِ قبل حُصُولِ الْمَانِعِ لِلْوَاهِبِ 
قَوْلُهُ ( وَعُجِّلَ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ ) أَيْ الْمَضْمُونُ بِمَوْتِ الضَّامِنِ قبل الْأَجَلِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الضَّامِنَ إذَا مَاتَ أو فَلِسَ قبل حُلُولِ أَجَلِ الدَّيْنِ فإن الطَّالِبَ يُخَيَّرُ بين أَنْ يَبْقَى لِلْأَجَلِ وَيَتْبَعَ الْغَرِيمَ وَبَيْنَ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَالَهُ فَيَأْخُذَهُ من تَرِكَةِ الضَّامِنِ إذَا مَاتَ وَيُحَاصِصَ بِهِ مع غُرَمَائِهِ إنْ فَلِسَ وَلَوْ كان الْغَرِيمُ حَاضِرًا مَلِيًّا فإذا حَلَّ الْأَجَلُ رَجَعَ وَرَثَةُ الضَّامِنِ على الْغَرِيمِ بِمَا دَفَعُوا عنه من تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِمْ في الْمَوْتِ وفي الْفَلَسِ يَرْجِعُ الْحَمِيلُ بَعْدَ الْأَجَلِ على الْغَرِيمِ بِمَا أَخَذَهُ الطَّالِبُ بِالْمُحَاصَّةِ من مَالِهِ إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَعُجِّلَ الخ أَيْ إنْ شَاءَ الطَّالِبُ لَا أَنَّ التَّعْجِيلَ وَاجِبٌ كما يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَمَفْهُومُ قَوْلِ الشَّارِحِ قبل الْأَجَلِ أَنَّهُ لو مَاتَ الضَّامِنُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ أو بَعْدَهُ لم يَكُنْ لِرَبِّ الْحَقِّ طَلَبٌ على تَرِكَةِ الضَّامِنِ إذَا كان الْغَرِيمُ حَاضِرًا مُوسِرًا وَإِلَّا كان له اتِّبَاعُهَا 
قَوْلُهُ ( أو مَوْتِ الْغَرِيمِ ) عَطْفٌ على مَوْتِ الضَّامِنِ 
قَوْلُهُ ( إنْ تَرَكَهُ ) أَيْ إنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ الْحَقَّ 
قَوْلُهُ ( كُلًّا أو بَعْضًا ) أَيْ وَيَبْقَى الْبَعْضُ الذي لم يَتْرُكْهُ لِأَجَلِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ مَاتَ الْمَدِينُ ) أَيْ قبل الْأَجَلِ ولم يَتْرُكْ شيئا الخ أَيْ وَكَذَا لو مَاتَ الضَّامِنُ قبل الْأَجَلِ ولم يَتْرُكْ شيئا لم يُطَالِبْ الْغَرِيمُ حتى يَحِلَّ الْأَجَلُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُطَالِبُ الخ ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ الْكَفِيلَ لَا يُطَالِبُ بِالْحَقِّ في مَلَاءِ الْمَكْفُولِ عنه وَحُضُورِهِ هو الذي رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ وَأَخَذَ بِهِ ابن الْقَاسِمِ وَرَوَاهُ ابن وَهْبٍ ابن رُشْدٍ وهو أَظْهَرُ 
وَالْقَوْلُ الْمَرْجُوعُ عنه أَنَّ الطَّالِبَ مُخَيَّرٌ بين طَلَبِ الْغَرِيمِ أو طَلَبِ الضَّامِنِ قال بْن وَبِهِ جَرَى الْعَمَلُ بِفَاسَ وهو الْأَنْسَبُ بكون ( ( ( يكون ) ) ) الضَّمَانُ شَغْلَ ذِمَّةٍ أُخْرَى بِالْحَقِّ 
قَوْلُهُ ( إنْ حَضَرَ الْغَرِيمُ مُوسِرًا ) أَمَّا إنْ حَلَّ الْأَجَلُ وكان الْغَرِيمُ غَائِبًا أو مَاتَ أو حَاضِرًا وهو مُعْسِرٌ كان الطَّلَبُ على الضَّامِنِ 
قَوْلُهُ ( غير مُلِدٍّ ) فَإِنْ كان مُلِدًّا تَوَجَّهَ الطَّلَبُ على الضَّامِنِ وَالتَّقْيِيدُ بِكَوْنِهِ غير مُلِدٍّ وَلَا مُمَاطِلٍ لِغَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَجَعَلَهُ ابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ خِلَافًا وَجَعَلَهُ ابن عبد السَّلَامِ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ تَقْيِيدًا وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ هو الْمُعْتَمَدُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( في الْحَالَاتِ السِّتِّ ) أَيْ وَهِيَ الْعُسْرُ وَالْيُسْرُ وَالْغَيْبَةُ وَالْحُضُورُ وَالْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ فَإِنْ اشْتَرَطَ ضَمَانَهُ في الْحَالَاتِ السِّتِّ أو شَرَطَ رَبُّ الْحَقِّ أَخْذَ أَيِّهِمَا شَاءَ كان له طَلَبُ الضَّامِنِ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَلَوْ حَضَرَ الْغَرِيمُ مَلِيًّا وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هو الْمُعْتَمَدُ وهو ما في وَثَائِقِ أبي الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيِّ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ من أَنَّ الضَّامِنَ لَا يُطَالِبُ إذَا حَضَرَ الْغَرِيمُ مَلِيًّا مُطْلَقًا وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( أو غَابَ الْغَرِيمُ إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ الْمَعْطُوفَ على حَضَرَ مَحْذُوفٌ وَقَوْلُهُ ولم يَبْعُدْ إثْبَاتُهُ أَيْ ولم يَشُقَّ على الطَّالِبِ إثْبَاتُ مَالِ الْغَائِبِ وَقَوْلُهُ وَالنَّظَرُ فيه الْأَوْلَى وَالِاسْتِيفَاءُ منه 
قَوْلُهُ ( أَيْ على الطَّالِبِ ) الْمُرَادُ بِهِ رَبُّ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلُ له في مَلَائِهِ ) حَاصِلُهُ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَتَنَازَعَ رَبُّ الدَّيْنِ وَالضَّامِنُ فَادَّعَى رَبُّ الدَّيْنِ أَنَّ الْمَدِينَ مُعْدَمٌ وَطَالَبَ الضَّامِنَ فَادَّعَى أَنَّ الْمَدِينَ مَلِيءٌ كان القول قول الضامن في ملاء الدين المضمون لأن الغالب على الناس الملاء للتكسب فليس لرب الدين
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حِينَئِذٍ طَلَبُ الضَّامِنِ لِتَصْدِيقِهِ في مَلَاءِ الْمَضْمُونِ وَلَا طَلَبَ له على الْمَضْمُونِ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِعَدَمِهِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ رَبُّ الدَّيْنِ بَيِّنَةً بِعَدَمِ الْمَدِينِ فَلَهُ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ أو يَتَجَدَّدَ لِلْمَدِينِ مَالٌ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ 
ثُمَّ أن قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَالْقَوْلُ له في مَلَائِهِ أَيْ بِلَا يَمِينٍ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ عليه رَبُّ الدَّيْنِ أَنَّهُ عَالِمٌ بِعَدَمِهِ وَإِلَّا حَلَفَ له الضَّامِنُ على عَدَمِ الْعِلْمِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الضَّامِنِ في مَلَائِهِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْوَاضِحَةِ وقال سَحْنُونٌ إنَّ الْقَوْلَ لِلطَّالِبِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْحَمِيلُ بَيِّنَةً بِمَلَاءِ الْغَرِيمِ قال ح وَالْمَوَّاقُ وهو الذي اسْتَظْهَرَهُ ابن رُشْدٍ قال الْمُتَيْطِيُّ وهو الذي عليه الْعَمَلُ وَنَصُّهُ وإذا طَلَبَ صَاحِبُ الدَّيْنِ الْحَمِيلَ بِدَيْنِهِ وَالْغَرِيمُ حَاضِرٌ فقال له الْحَمِيلُ شَأْنُك بِغَرِيمِك فَهُوَ مَلِيءٌ بِدَيْنِك 
وقال صَاحِبُ الدَّيْنِ الْغَرِيمُ مُعْدَمٌ وما أَجِدُ له مَالًا فَاَلَّذِي عليه الْعَمَلُ وَقَالَهُ سَحْنُونٌ في الْعُتْبِيَّةِ أن الْحَمِيلَ يَغْرَمُ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ يُسْرُ الْغَرِيمِ وَمَلَاؤُهُ فَيَبْرَأَ وَحَلَفَ له صَاحِبُ الْحَقِّ إنْ ادَّعَى عليه مَعْرِفَةَ يُسْرِهِ على إنْكَارِ مَعْرِفَتِهِ بِذَلِكَ وَغَرِمَ الْحَمِيلُ وَلَهُ رَدُّ الْيَمِينِ على الْحَمِيلِ فَإِنْ رَدَّهَا حَلَفَ الْحَمِيلُ وبرىء وقال ابن الْقَاسِمِ في الْوَاضِحَةِ ليس على الْحَمِيلِ سَبِيلٌ بَلْ يَبْدَأُ بِالْغَرِيمِ ا ه 
فَبَانَ لَك أَنَّ الرَّاجِحَ خِلَافُ ما عليه الْمُصَنِّفُ قال ح لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ اسْتَظْهَرَ في تَوْضِيحِهِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْحَمِيلِ ا ه وقد عُلِمَ من عَادَةِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَعْتَمِدُ اسْتِظْهَارَ نَفْسِهِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا الْمَدِينِ ) أَيْ ما لم يَتَجَدَّدْ له مَالٌ 
قَوْلُهُ ( ما لم يُثْبِتْ عَدَمَهُ ) أَيْ ما لم يُقِمْ الطَّالِبُ بَيِّنَةً بِعُسْرِ الْغَرِيمِ وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُ حَقِّهِ من الْحَمِيلِ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَفَادَ شَرْطُ أَخْذِ أَيِّهِمَا شَاءَ ) ابن رُشْدٍ هذا هو الْمَشْهُورُ الْمَعْلُومُ من مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا وَبِهِ قال أَصْبَغُ وقال ابن الْقَاسِمِ مَرَّةً إنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ لَا يُفِيدُ إلَّا إذَا كان الْغَرِيمُ ذَا سُلْطَانٍ أو كان قَبِيحَ الْمُطَالَبَةِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَتَقْدِيمِهِ ) أَيْ وَأَفَادَ اشْتِرَاطُ رَبِّ الدَّيْنِ تَقْدِيمَ الْحَمِيلِ بِالْمُطَالَبَةِ على الْمَضْمُونِ على خِلَافِ الْأَصْلِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا إنْ مَاتَ الْغَرِيمُ مُعْدَمًا ) أَيْ وَأَمَّا ما دَامَ حَيًّا وَلَوْ مُعْدَمًا حَاضِرًا أو غَائِبًا فَلَا يُؤْخَذُ منه شَيْءٌ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ قال ) أَيْ الضَّامِنُ وَقَوْلُهُ إنْ افْتَقَرَ أو جَحَدَ أَيْ الْمَضْمُونُ 
قَوْلُهُ ( كَشَرْطِ ذِي الْوَجْهِ ) أَيْ أَنَّ ضَامِنَ الْوَجْهِ إذَا شَرَطَ على صَاحِبِ الدَّيْنِ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ في إحْضَارِ الْمَضْمُونِ بِلَا يَمِينٍ أو بِيَمِينٍ فإنه يُعْمَلُ بِشَرْطِهِ وَكَذَا إذَا شَرَطَ رَبُّ الدَّيْنِ على الضَّامِنِ عَدَمَ الْيَمِينِ في تَصْدِيقِ دَعْوَاهُ في عَدَمِ إحْضَارِ الْمَضْمُونِ فإنه يَعْمَلُ بِشَرْطِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا ضَمِنَ عَمْرٌو وَجْهَ زَيْدٍ لِبَكْرٍ ثُمَّ أنه تَنَازَعَ رَبُّ الدَّيْنِ وَالضَّامِنُ في إحْضَارِ الْمَدِينِ فَادَّعَى الضَّامِنُ أَنَّهُ أَحْضَرَهُ وَادَّعَى رَبُّ الدَّيْنِ أَنَّهُ لم يُحْضِرْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الدي ( ( ( الدين ) ) ) بِيَمِينٍ هذا هو الْأَصْلُ فَإِنْ اشْتَرَطَ الضَّامِنُ على رَبِّ الدَّيْنِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ إحْضَارَ الْمَدِينِ بِيَمِينٍ أو بِلَا يَمِينٍ عِنْدَ التَّنَازُعِ في إحْضَارِهِ عُمِلَ بِالشَّرْطِ في الصُّورَتَيْنِ وَإِنْ شَرَطَ رَبُّ الدَّيْنِ على الضَّامِنِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ في عَدَمِ الْإِحْضَارِ بِلَا يَمِينٍ عُمِلَ بِذَلِكَ الشَّرْطِ فَخِلَافُ الْأَصْلِ ثَلَاثُ صُوَرٍ ثنتان ( ( ( اثنتان ) ) ) الشَّرْطُ فِيهِمَا من الضَّامِنِ وَوَاحِدَةٌ الشَّرْطُ فيها من رَبِّ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَشَمَلَ ) أَيْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِتَقْدِيرِ شَأْنِ 
قَوْلُهُ ( عَدَمُهُ ) أَيْ عَدَمُ إحْضَارِ الْمَدِينِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ طَلَبُ الْمُسْتَحِقِّ ) أَيْ إلْزَامُهُ وَقَوْلُهُ عِنْدَ حُلُولِ أحله ( ( ( أجله ) ) ) مُتَعَلِّقٌ بِطَلَبٍ لَا بِتَخْلِيصٍ لِأَنَّهُ وَإِنْ كان عِنْدَ الْأَجَلِ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُلَاحَظٍ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا له طَلَبُ الْمَضْمُونِ ) أَيْ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ طَلَبُ الْمُسْتَحِقِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ سَكَتَ ) أَيْ هذا إذَا حَصَلَ من رَبِّ الدَّيْنِ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ بِهِ بَلْ وَإِنْ سَكَتَ عن الطَّلَبِ بِهِ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ شَاسٍ في الْجَوَاهِرِ وَلِلْكَفِيلِ إجْبَارُ الْأَصِيلِ على تَخْلِيصِهِ إذَا طُولِبَ وَلَيْسَ له ذلك قبل أَنْ يُطَالِبَ فإنه قد تَعَقَّبَهُ ح بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْ بْن 
فَإِنْ قُلْت ما قبل الْمُبَالَغَةِ مُشْكِلٌ إذْ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ مُطَالَبَةُ رَبِّ الدَّيْنِ لِلضَّامِنِ وَمَنْ عليه الدَّيْنُ حَاضِرٌ مليء ( ( ( ملي ) ) ) 
قُلْت يُتَصَوَّرُ هذا فِيمَا إذَا كان من عليه الدَّيْنُ مَلَدًا فإن لِرَبِّ الدَّيْنِ مُطَالَبَةَ الضَّامِنِ حِينَئِذٍ وَلَوْ كان الْمَدِينُ حَاضِرًا مَلِيئًا وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا فِيمَا إذَا شَرَطَ رَبُّ الدَّيْنِ أَخْذَ أَيِّهِمَا شَاءَ أو شَرَطَ تَقْدِيمَ الضَّامِنِ بِالطَّلَبِ أو كان ضَامِنًا في الْحَالَاتِ السِّتِّ 
قَوْلُهُ ( لَا بِتَسْلِيمِ الْمَالِ إلَيْهِ )
____________________
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مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ كما قَدَّرَهُ الشَّارِحُ وهو الْمَعْطُوفُ على قَوْلِهِ طَلَبُ الْمُسْتَحِقِّ وَالْمَطْلُوبُ منه فِيهِمَا مُخْتَلِفٌ فَفِي الْأَوَّلِ الْمُسْتَحِقُّ وفي الثَّانِي الْمَدِينُ وَلَيْسَ قَوْلُهُ بِتَسْلِيمِ عَطْفًا علي بِتَخْلِيصِهِ لِتَعَلُّقِ الطَّلَبِ الْأَوَّلِ بِالْمُسْتَحِقِّ فَلَا يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِالتَّسْلِيمِ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ منه التَّسْلِيمُ الْمَدِينُ 
قَوْلُهُ ( وَضَمِنَهُ الخ ) أَيْ وإذا وَقَعَ أَنَّ الضَّامِنَ تَسَلَّمَ الدَّيْنَ من الْمَدِينِ لِيَدْفَعَهُ إلَى رَبِّهِ فَضَاعَ منه أو تَلِفَ فإنه يَضْمَنُهُ إنْ تَسَلَّمَهُ على وَجْهِ الِاقْتِضَاءِ وَلَوْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ منه لَا إنْ تَسَلَّمَهُ على وَجْهِ الرِّسَالَةِ بِأَنْ دَفَعَهُ له الْمَضْمُونُ ابْتِدَاءً ولم يَشْتَرِطْ بَرَاءَتَهُ منه فَتَلِفَ أوضاع بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فإنه لَا ضَمَانَ عليه 
وَاعْلَمْ أَنَّ قَبْضَ الْحَمِيلِ لِلدَّيْنِ يَنْقَسِمُ إلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ على وَجْهِ الِاقْتِضَاءِ أو الْإِرْسَالِ أو الْوِكَالَةِ عن رَبِّ الْحَقِّ أو يَتَنَازَعَ الْمَدِينُ وَالضَّامِنُ في أَنَّهُ على وَجْهِ الِاقْتِضَاءِ أو الْإِرْسَالِ أو يَمُوتَ الْمَدِينُ أو الضَّامِنُ ويعري الْقَبْضُ عن الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ على الِاقْتِضَاءِ أو الْإِرْسَالِ أو الْوِكَالَةِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إنْ اقْتَضَاهُ يَعْنِي أو تَنَازَعَا فقال الْمَدِينُ اقْتِضَاءً وقال الضَّامِنُ رِسَالَةً فَالْقَوْلُ لِلْمَدِينِ وَكَذَا لو مَاتَا وأنبهم الْأَمْرُ لِعَدَمِ الْقَرِينَةِ وَقَوْلُهُ لَا أَرْسَلَ بِهِ أَيْ حَقِيقَةً أو حُكْمًا بِأَنْ يَقْبِضَهُ على وَجْهِ الْوِكَالَةِ من رَبِّ الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ وَضَمِنَهُ أَيْ لِمَنْ قَبَضَهُ منه وهو الْغَرِيمُ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الضَّامِنُ غريم ( ( ( غريما ) ) ) غريم في الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ قَوْلِهِ إنْ اقْتَضَاهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ غَرِيمَ الْغَرِيمِ غَرِيمٌ فَلِرَبِّ الدَّيْنِ أَنْ يُغَرِّمَ الْأَصِيلَ وَلَهُ أَنْ يُغَرِّمَ الضَّامِنَ نِيَابَةً عن الْمَدِينِ كما صَرَّحَ بِذَلِكَ الرَّجْرَاجِيُّ في شَرْحِ مُشْكِلَاتِ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرُهُ وَيُفْهَمُ من التَّوْضِيحِ أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ إذَا رَجَعَ على الْأَصِيلِ كان لِلْأَصِيلِ الرُّجُوعُ على الْكَفِيلِ اُنْظُرْ شب 
قَوْلُهُ ( أو دَفَعَهُ ) أَيْ الْمَدِينُ لِلطَّالِبِ بِلَا طَلَبٍ من الضَّامِنِ وقال الْمَدِينُ لِلضَّامِنِ أنا بَرِيءٌ منه من هذا الْوَقْتِ 
قَوْلُهُ ( على الْوِكَالَةِ ) أَيْ لِأَجْلِ كَوْنِهِ وَكِيلًا عن رَبِّ الْحَقِّ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ رَبَّ الْحَقِّ وَافَقَهُ على دَعْوَاهُ الْوِكَالَةَ وَأَمَّا إنْ نَازَعَهُ فيها فَسَيَأْتِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْحَمِيلُ ضَامِنًا لِمَا قَبَضَهُ 
قَوْلُهُ ( فَيَبْرَأُ الضَّامِنُ فَقَطْ ) أَيْ دُونَ الْغَرِيمِ وقد يُقَالُ مُقْتَضَى كَوْنِ الضَّامِنِ وَكِيلًا لِرَبِّ الدَّيْنِ في الْقَبْضِ أَنَّهُ إذَا قَبَضَ وَتَلِفَ منه بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ أَنْ يَبْرَأَ كُلٌّ من الضَّامِنِ وَالْغَرِيمِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا ضَمِنَ الْغَرِيمُ لِاحْتِمَالِ تَوَاطُئِهِ مع الضَّامِنِ على أَخْذِهِمَا الْحَقَّ وَدَعْوَى الضَّيَاعِ نعم إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ على دَفْعِ الْغَرِيمِ لِلضَّامِنِ الْوَكِيلِ بَرِئَ كُلٌّ من الضَّامِنِ وَالْغَرِيمِ ا ه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَهُ الخ ) لَمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ لِلْكَفِيلِ طَلَبَ الْمُسْتَحِقِّ بِتَخْلِيصِهِ من الضَّمَانِ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَسَكَتَ عن طَلَبِ حَقِّهِ ذَكَرَ حُكْمَ ما إذَا أَخَّرَ الْمُسْتَحِقُّ غَرِيمَهُ أَجَلًا ثَانِيًا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا كَلَامَ لِلضَّامِنِ ) أَيْ فَلَيْسَ له أَنْ يَقُولَ لِلْمُسْتَحِقِّ اُطْلُبْ حَقَّك من الْمَدِينِ أو أَسْقِطْ عَنِّي الضَّمَانَ 
قَوْلُهُ ( إذْ التَّأْخِيرُ رِفْقٌ بِالضَّامِنِ ) أَيْ حَيْثُ لم يُطَالِبْهُ رَبُّ الدَّيْنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ مع كَوْنِ الْمَدِينِ مُعْسِرًا بَلْ أَخَّرَ الدَّيْنَ أَجَلًا ثَانِيًا 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَعْلَمَ ) أَيْ بِتَأْخِيرِ رَبِّ الدَّيْنِ لِلْغَرِيمِ 
قَوْلُهُ ( الذي أَنْظَرَهُ إلَيْهِ ) أَيْ الذي أَخَّرَهُ إلَيْهِ الدَّائِنُ ثَانِيًا 
قَوْلُهُ ( إنْ عَلِمَ بِالتَّأْخِيرِ وَسَكَتَ ) أَيْ إنْ عَلِمَ الضَّامِنُ بِالتَّأْخِيرِ وَسَكَتَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ بِقَدْرِ ما يُرَى عُرْفًا أَنَّهُ رضي بِبَقَائِهِ على الضَّمَانِ فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ يَجْهَلُ أَنَّ سُكُوتَهُ يُسْقِطُ تَكَلُّمَهُ فإنه يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ وَحِينَئِذٍ فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَ على رَبِّ الدَّيْنِ ذلك التَّأْخِيرَ وَأَنْ لَا يَرْضَى بِهِ وَيَقُولُ له تأخيرك ( ( ( تأخير ) ) ) له إبْرَاءٌ لي من الضَّمَانِ فَيَجْرِي على الْوَجْهِ الثَّالِثِ الْآتِي فَإِنْ حَلَفَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنَّهُ لم يَسْقُطْ ضَمَانُهُ لَزِمَهُ الضَّمَانُ وَسَقَطَ التَّأْخِيرُ وَإِنْ نَكَلَ سَقَطَ الضَّمَانُ وَلَزِمَ التَّأْخِيرُ لِلْغَرِيمِ وَلَا يَضُرُّهُ إلَّا الْعِلْمُ بِأَنَّ سُكُوتَهُ مُسْقِطٌ لِتَكَلُّمِهِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
وَالشَّرْطُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْأُولَى وَهِيَ تَأْخِيرُ الْمَدِينِ الْمُعْسِرِ لَازِمٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ سَكَتَ الضَّامِنُ أو أَنْكَرَ 
قَوْلُهُ ( أو لم يَعْلَمْ ) أَيْ الْحَمِيلُ بِالتَّأْخِيرِ 
قَوْلُهُ ( الذي أُنْظِرَ إلَيْهِ ) أَيْ ثَانِيًا 
قَوْلُهُ ( وقد أَعْسَرَ الْغَرِيمُ ) مِثْلُهُ في عج وهو خِلَافُ ما نَقَلَهُ ح عن اللَّخْمِيِّ من
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أَنَّ مَحَلَّ لُزُومِ الضَّمَانِ إذَا كانت ذِمَّةُ الْغَرِيمِ يوم حُلُولِ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي سَوَاءٌ وَأَمَّا إنْ كان مُوسِرًا يوم حُلُولِ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ كما هو الْمَوْضُوعُ ثُمَّ أَعْسَرَ الْآنَ أَيْ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ الثَّانِي لم يَكُنْ لِرَبِّ الدَّيْنِ على الْحَمِيلِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ فَرَّطَ في حَقِّهِ حتى تَلِفَ مَالُ الْغَرِيمِ ولم يَعْلَمْ الْكَفِيلُ حتى يُعَدَّ رَاضِيًا ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( حَلَفَ ) هذا شَرْطٌ في لُزُومِ الضَّمَانِ كما دَلَّ عليه كَلَامُ الشَّارِحِ لَا في لُزُومِ التَّأْخِيرِ كما يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ إذْ لَا يَعْقِلُ عَدَمُ لُزُومِ التَّأْخِيرِ مع أنا لأجل ( ( ( الأجل ) ) ) الْمُؤَخَّرَ إلَيْهِ قد مَضَى اُنْظُرْ ابْنَ عَاشِرٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ فَائِدَةَ الْحَلِفِ لُزُومُ الضَّمَانِ وَأَمَّا لُزُومُ التَّأْخِيرِ فَلَا فَائِدَةَ لِلِالْتِفَاتِ إلَيْهِ لِكَوْنِ الْأَجَلِ الْمُؤَخَّرِ إلَيْهِ قد مَضَى 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَ التَّأْخِيرُ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ من الضَّامِنِ وَالْمَدِينِ وَحِينَئِذٍ يَبْقَى الدَّيْنُ حَالًّا يُؤْخَذُ من الْمَدِينِ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ مُوسِرٌ فَإِنْ كان مُلِدًّا أو غَابَ أُخِذَ من الضَّامِنِ كما في عِبَارَةِ ابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ غَازِيٍّ وح وَغَيْرِهِمْ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَل رَبُّ الدَّيْن سَقَطَ الضَّمَانُ وَلَزِمَ التَّأْخِيرُ ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ كما في أبي الْحَسَنِ وَالذَّخِيرَةِ وفي التَّوْضِيحِ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ التَّأْخِيرُ وَالْكَفَالَةُ ثَابِتَةٌ على كل حَالٍ هذا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَتَعَقَّبَ طفي بِأَنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ اُنْظُرْ بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ إذَا حَلَفَ لم يَسْقُطْ الضَّمَانُ عن الْمَضْمُونِ وَيَسْقُطُ التَّأْخِيرُ وَيُؤْخَذُ الدَّيْنُ حَالًّا وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَ التَّأْخِيرُ وَيَسْقُطُ الضَّمَانُ خِلَافًا لِمَا في التَّوْضِيحِ حَيْثُ قال بِلُزُومِ التَّأْخِيرِ وَبَقَاءِ الْكَفَالَةِ وَخِلَافًا لِمَا في تت من أَنَّ حَالَةَ النُّكُولِ كَحَالَةِ الْحَلِفِ فَيَسْقُطُ التَّأْخِيرُ وَيَغْرَمُ الدَّيْنَ حَالًّا 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ حِينَئِذٍ طَلَبُ الْمَدِينِ ) أَيْ لِأَنَّ لِرَبِّ الدَّيْنِ وَضْعَ الْحَمَالَةِ من أَصْلِهَا عن الضَّامِنِ وَيُطَالِبُ الْغَرِيمَ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتُشْكِلَ قَوْلُهُ وَتَأَخَّرَ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْغَرِيمَ إنْ كان مُعْسِرًا فَلَا يَتَأَتَّى تَأْخِيرُهُ بتأخير الضَّامِنَ بَلْ تَأْخِيرُهُ أَمْرٌ وَاجِبٌ فَلَا يَتَأَتَّى تَأْخِيرُهُ بتأخير الضَّامِنَ إلَّا إذَا كان مُوسِرًا وهو إذَا كان مُوسِرًا فَلَا مُطَالَبَةَ لِرَبِّ الدَّيْنِ على الضَّامِنِ حتى أَنَّهُ يُؤَخِّرُهُ 
قَوْلُهُ ( وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَخَّرَهُ ) أَيْ وَأُجِيبَ بأنه كَلَامَهُ يُحْمَلُ ما إذَا أَخَّرَهُ الخ وَقَوْلُهُ فَأَيْسَرَ أَيْ ذلك الْمَدِينُ الْمُعْسِرُ وَأُجِيبَ أَيْضًا بِحَمْلِ الْكَلَامِ على ما إذَا شَرَطَ رَبُّ الدَّيْنِ أَخْذَ أَيِّهِمَا شَاءَ بِحَقِّهِ أو شَرَطَ ضَمَانَ الضَّامِنِ في الْحَالَاتِ السِّتِّ 
قَوْلُهُ ( إنْ فَسَدَ مُتَحَمِّلٌ بِهِ ) أَيْ إنْ كان الْمُتَحَمِّلُ بِهِ فَاسِدًا كما لو كان رِبًا كما لو قال شَخْصٌ لِآخَرَ ادْفَعْ لِهَذَا دِينَارًا في دِينَارَيْنِ لِشَهْرٍ أو ادْفَعْ له دَرَاهِمَ في دَنَانِيرَ إلَى شَهْرٍ وأنا حَمِيلٌ بِذَلِكَ فَالْحَمَالَةُ بَاطِلَةٌ وَلَا يَلْزَمُ الضَّامِنَ شَيْءٌ مُطْلَقًا وَلَوْ مَاتَ الْمَدِينُ مُعْدَمًا وَقِيلَ لَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ لَكِنْ يَضْمَنُ رَأْسَ الْمَالِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( كَدَرَاهِمَ ) أَيْ وَكَبَيْعِ سِلْعَةٍ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ أو مَعْلُومٍ وكان الْبَيْعُ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ وَضَمِنَ ذلك الثَّمَنَ إنْسَانٌ فَالضَّمَانُ بَاطِلٌ وَلَا يَلْزَمُ الضَّامِنَ شَيْءٌ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فَاتَ الْمَبِيعُ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْقِيمَةُ فَلَا يَكُونُ ضَامِنًا لِتِلْكَ الْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( أو عُرُوضًا ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ أَصَالَةً وَأَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ الْمُتَحَمِّلَ بِهِ إمَّا أَنْ يَكُونَ فَسَادُهُ أَصْلِيًّا أو عَارِضًا 
قَوْلُهُ ( فَانْدَفَعَ ما قِيلَ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ أو فَسَدَتْ عَطْفٌ على إنْ فَسَدَ فَيَنْحَلُّ الْمَعْنَى بَطَلَ الضَّمَانُ إنْ فَسَدَتْ الْحَمَالَةُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْفَسَادَ هو الْبُطْلَانُ وَالضَّمَانُ هو الْحَمَالَةُ فَيَلْزَمُ اتِّحَادُ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ وهو تَهَافُتٌ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبُطْلَانِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ وهو عَدَمُ الاعتداء ( ( ( الاعتداد ) ) ) بِالشَّيْءِ وَالْمُرَادُ بِالْفَسَادِ الْفَسَادُ الشَّرْعِيُّ وهو عَدَمُ اسْتِيفَاءِ الشُّرُوطِ فَيَنْحَلُّ الْمَعْنَى إلَى قَوْلِنَا إذَا كانت الْحَمَالَةُ فَاسِدَةً شَرْعًا غير مُسْتَوْفِيَةٍ لِلشُّرُوطِ كانت غير مُعْتَدٍ بها كما إذَا كانت بِجُعْلٍ فَهِيَ فَاسِدَةٌ لِأَنَّ شَرْطَ الْحَمَالَةِ أَنْ تَكُونَ لِلَّهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُعْتَدُّ بها
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قَوْلُهُ ( بِأَنْ كان ) أَيْ الْجُعْلُ وَقَوْلُهُ أو من غَيْرِهِمَا أَيْ بِأَنْ كان من أَجْنَبِيٍّ وَالْحَالُ أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ عَلِمَ بِهِ وَإِلَّا لَزِمَتْ الْحَمَالَةُ وَرُدَّ الْجُعْلُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ إذَا غَرِمَ ) أَيْ لِأَنَّ الضَّامِنَ إذَا غَرِمَ الْحَقَّ لِلطَّالِبِ رَجَعَ على الْمَدِينِ بِمِثْلِ ما غَرِمَ مع زِيَادَةِ ما أَخَذَهُ من الْجُعْلِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ وَإِنْ لم يَغْرَمْ بِأَنْ أَدَّى الْغَرِيمُ كان أخذ ( ( ( أخذه ) ) ) الْجُعْلَ بَاطِلًا 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْجُعْلَ إذَا كان لِلْحَمِيلِ فإنه يُرَدُّ قَوْلًا وَاحِدًا وَيَفْتَرِقُ الْجَوَابُ في ثُبُوتِ الْحَمَالَةِ وَسُقُوطِهَا وفي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَفَسَادِهِ على ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَتَارَةً تَسْقُطُ الْحَمَالَةُ وَيَثْبُتُ الْبَيْعُ وَتَارَةً تَثْبُتُ الْحَمَالَةُ وَالْبَيْعُ وَالثَّالِثُ يَخْتَلِفُ فيه الْبَيْعُ وَالْحَمَالَةُ جميعا فَإِنْ كان الْجُعْلُ من الْبَائِعِ كانت الْحَمَالَةُ سَاقِطَةً لِأَنَّهَا بِعِوَضٍ ولم يَصِحَّ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا غَرَضَ له فِيمَا فَعَلَ الْبَائِعُ مع الْجَهْلِ وَإِنْ كان الْجُعْلُ من الْمُشْتَرِي أو من أَجْنَبِيٍّ وَالْبَائِعُ غَيْرُ عَالِمٍ بِهِ فَالْحَمَالَةُ لَازِمَةٌ كَالْبَيْعِ وَاخْتُلِفَ إذَا عَلِمَ الْبَائِعُ فقال ابن الْقَاسِمِ في كِتَابِ مُحَمَّدٍ تَسْقُطُ الْحَمَالَةُ يُرِيدُ وَيَكُونُ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ في سِلْعَتِهِ وقال مُحَمَّدٌ الْحَمَالَةُ لَازِمَةٌ وَإِنْ عَلِمَ الْبَائِعُ إذَا لم يَكُنْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ في ذلك سَبَبٌ ا ه قَالَهُ ابن عَاصِمٍ وَأَصْلُهُ لِلَّخْمِيِّ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا امْتَنَعَ ) أَيْ لِمَا فيه من شِبْهِ ضع ( ( ( ضعة ) ) ) وَتُعَجَّلْ لِأَنَّ الْجُعْلَ لِلْمَدِينِ بِمَنْزِلَةِ الْوَضْعِ عنه وَضَمَانُهُ بِمَنْزِلَةِ تَعْجِيلِ الْحَقِّ أو سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا 
قَوْلُهُ ( وَذَلِكَ كَأَنْ يَتَدَايَنَ رَجُلَانِ الخ ) وَكَذَا إذَا ضَمِنَ كُلٌّ من الرَّجُلَيْنِ دَيْنًا لِصَاحِبِهِ على آخَرَ أو ضَمِنَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ الْآخَرَ فِيمَا عليه وَضَمِنَ ذلك الْمَضْمُونُ دَيْنًا لِلضَّامِنِ على آخَرَ فَالْمَصْدَرُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ وهو يَصْدُقُ بِالصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنْ يَضْمَنَ كُلٌّ من الرَّجُلَيْنِ مَضْمُونَهُ في دَيْنٍ عليه أو في دَيْنٍ له أو يَضْمَنَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ في دَيْنٍ عليه على أَنْ يَضْمَنَ له دَيْنًا على آخَرَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا في اشْتِرَاءِ شَيْءٍ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَقَعَ ضَمَانُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ في اشْتِرَاءِ الخ 
قَوْلُهُ ( مُعَيَّنٍ بَيْنَهُمَا ) أَيْ وَإِلَّا كان شَرِكَةَ ذِمَمٍ وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ وَهِيَ شَرِكَتُهُمَا لِلتَّجْرِ بِلَا مَالٍ على أَنْ يَشْتَرِيَا في ذِمَّتِهِمَا أَيَّ شَيْءٍ كان وَكُلُّ حَمِيلٍ بِالْآخَرِ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( شَرِكَةٌ ) أَمَّا لو اشْتَرَيَاهُ على أَنَّ لِأَحَدِهِمَا الثُّلُثَ وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَيْنِ مَثَلًا وَضَمِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ فِيمَا عليه من الثَّمَنِ لم يَجُزْ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا وَذَلِكَ لِأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ إذَا أتى لِأَحَدِهِمَا وَأَخَذَ منه ما عليه وما على صَاحِبِهِ لِكَوْنِهِ حَمِيلًا عنه يَكُونُ مُسَلِّفًا لِصَاحِبِهِ وقد انْتَفَعَ بِضَمَانِ صَاحِبِهِ له الذي أَدَّى هو عنه وَلَا يُقَالُ هذا التَّعْلِيلُ يَجْرِي فِيمَا إذَا اشْتَرَيَا السِّلْعَةَ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّا نَقُولُ وَإِنْ وُجِدَ التَّعْلِيلُ لَكِنَّهُمْ حَكَمُوا بِالْجَوَازِ نَظَرًا لِعَمَلِ السَّلَفِ وَعَمَلُهُمْ إنَّمَا كان عِنْدَ التَّسَاوِي 
قَوْلُهُ ( كما لو أَسْلَمَهُمَا ) الْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ كما كَتَبَ شَيْخُنَا وَحِينَئِذٍ فَالضَّمَانُ في الْمُعَيَّنِ قَبْلَهُ لِاحْتِمَالِ عَيْبٍ أو اسْتِحْقَاقٍ وَبِجَعْلِ الْكَافِ لِلتَّنْظِيرِ لَا لِلتَّمْثِيلِ انْدَفَعَ ما يُقَالُ السَّلَمُ في الْمُعَيَّنَاتِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْمُسَلَّمَ فيه لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ في الذِّمَّةِ وَالذِّمَّةُ لَا تَقْبَلُ الميعنات ( ( ( المعينات ) ) ) 
قَوْلُهُ ( على الْأَصَحِّ ) رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ دُونَ ما قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ على الْأَصَحِّ أَيْ عِنْدَ ابْنِ عبد السَّلَامِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابن أبي زَمَنِينَ وابن الْعَطَّارِ خِلَافًا لِابْنِ الْفَخَّارِ الْقَائِلِ بِمَنْعِ ضَمَانِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ في الْقَرْضِ وَرَآهُ سَلَفًا جَرَّ مَنْفَعَةً وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ لَا يَرَاهُ حَرَامًا وَإِنْ كان سَلَفًا جَرَّ مَنْفَعَةً نَظَرًا لِعَمَلِ السَّلَفِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا مُنِعَ ) أَيْ لِأَنَّهُ خِلَافُ عَمَلِ السَّلَفِ وَفِيهِ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ غُرَمَاءَ ) أَمَّا لو تَعَدَّدَ الْحُمَلَاءُ الْغُرَمَاءُ كما لو اشْتَرَى جَمَاعَةٌ سِلْعَةً شَرِكَةً بَيْنَهُمْ وَضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ منهم أَصْحَابَهُ فإن رَبَّ الدَّيْنِ يَتْبَعُ كُلَّ من وَجَدَهُ منهم بِجَمِيعِ الثَّمَنِ عِنْدَ عَدَمِ الْبَاقِي أو غَيْبَتِهِ 
قَوْلُهُ ( اُتُّبِعَ كُلٌّ الخ ) أَيْ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَدِينِ أو مَوْتِهِ أو عَدَمِهِ أو لَدَدِهِ 
قَوْلُهُ ( أو يَنْطِقُ الْجَمِيعُ دُفْعَةً وَاحِدَةً ) أَيْ بِقَوْلِهِمْ تضمنه ( ( ( نضمنه ) ) ) 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ مُسْتَقِلٌّ ) أَيْ بِجَمِيعِ الْحَقِّ وَقَوْلُهُ كما يَأْتِي أَيْ في قَوْلِهِ
____________________
(3/341)



كَتَرَتُّبِهِمْ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الخ ) اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ أَيْ اُتُّبِعَ كُلٌّ بِحِصَّتِهِ في الْأَحْوَالِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الخ وَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ عبق أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ 
قَوْلُهُ ( في عَدَمِ الْبَاقِي أو غَيْبَتِهِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُؤْخَذُ الْمَلِيءُ عن الْمُعْدَمِ لَا عن مَلِيءٍ وَيُؤْخَذُ الْحَاضِرُ عنا لغائب ( ( ( الغائب ) ) ) لَا عن حَاضِرٍ مِثْلِهِ وَيُؤْخَذُ الْحَيُّ عن الْمَيِّتِ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ من كل وَاحِدٍ الْجَمِيعَ وَلَوْ كان غَيْرُهُ حَاضِرًا الخ ) وَمِثْلُ ذلك ما إذَا تَعَدَّدُوا ولم يَشْتَرِطْ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عن بَعْضٍ لَكِنْ قال أَيُّكُمْ شِئْت أَخَذْت بِحَقِّي 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ التي نَحْنُ بِصَدَدِهَا وَهِيَ ما إذَا تَعَدَّدَ الْحُمَلَاءُ من غَيْرِ تَرْتِيبٍ ذَاتُ أَطْرَافٍ أَرْبَعَةٍ تَعَدَّدَ الْحُمَلَاءُ ولم يَشْتَرِطْ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عن بَعْضٍ وَلَا أَخَذَ أَيَّهمْ شَاءَ بِحَقِّهِ فَلَا يُؤْخَذُ كُلُّ وَاحِدٍ إلَّا بِحِصَّتِهِ تَعَدَّدَ الْحُمَلَاءُ وَاشْتَرَطَ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عن بَعْضٍ فَيُؤْخَذُ كُلَّ وَاحِدٍ بِجَمِيعِ الْحَقِّ إنْ غَابَ الْبَاقِي أو أُعْدِمَ تَعَدَّدَ الْحُمَلَاءُ وَاشْتَرَطَ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عن بَعْضٍ وقال مع ذلك أَيَّكُمْ شِئْت أَخَذْت بِحَقِّي أَخَذَ كُلَّ وَاحِدٍ بِجَمِيعِ الْحَقِّ وَلَوْ كان غَيْرُهُ حَاضِرًا مَلِيئًا وَلِلْغَارِمِ في هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ الرُّجُوعُ على أَصْحَابِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ على الْغَرِيمِ تَعَدَّدَ الْحُمَلَاءُ ولم يَشْتَرِطْ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عن بَعْضٍ وَلَكِنْ قال أَيَّكُمْ شِئْت أَخَذْت بِحَقِّي أَخَذَ كُلَّ وَاحِدٍ بِجَمِيعِ الْحَقِّ وَلَوْ كان غَيْرُهُ حَاضِرًا مَلِيئًا وَلَيْسَ لِلْغَارِمِ الرُّجُوعُ على أَحَدٍ من أَصْحَابِهِ بَلْ على الْغَرِيمِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ شَبَّهَ في مَفْهُومِ قَوْلِهِ الخ ) أَيْ تَشْبِيهًا غير تَامٍّ لِأَنَّهُ عِنْدَ اشْتِرَاطِ حماله بَعْضِهِمْ عن بَعْضٍ يَأْخُذُ كُلَّ وَاحِدٍ بِجَمِيعِ الْحَقِّ عِنْدَ عَدَمِ الْبَاقِي أو غَيْبَتِهِ وَعِنْدَ تَرَتُّبِهِمْ في الْحَمَالَةِ يُؤْخَذُ كُلُّ وَاحِدٍ بِجَمِيعِ الْحَقِّ وَلَوْ كان غَيْرُهُ حَاضِرًا مَلِيئًا 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ الْمُؤَدِّي الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْحُمَلَاءَ إذَا كان الْحَقُّ عليهم أو على غَيْرِهِمْ على أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ الْآتِيَيْنِ وَغَرِمَ أَحَدُهُمْ الْحَقَّ لِرَبِّ الْمَالِ فإن المؤدي يَرْجِعُ على من لَاقَاهُ من الْحُمَلَاءِ بِمَا عليه خَاصَّةً وَلَا يَأْخُذُ منه ما أَدَّاهُ عن نَفْسِهِ ثُمَّ يُسَاوِيهِ في غُرْمِ ما دَفَعَهُ عن غَيْرِهِ كما في الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ في الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( وَأَبْدَلَ الخ ) أَيْ بَدَلَ بَعْضٍ من كُلٍّ وَلَا يَحْتَاجُ لِرَابِطٍ إذَا كان جَارًّا وَمَجْرُورًا كما هُنَا أو كان فِعْلًا كما في إنْ تُصَلِّ تَسْجُدْ لِلَّهِ يَرْحَمْك 
قَوْلُهُ ( اسْمُ مَفْعُولٍ من الثُّلَاثِيِّ ) وَحِينَئِذٍ فَهُوَ بزنه مَفْعُولٍ لِقَوْلِ الْخُلَاصَةِ وفي اسْمِ مَفْعُولِ الثَّلَاثِي اطَّرَدَ زِنَةُ مَفْعُولٍ كَآتٍ من قَصَدَ قَوْلُهُ ( مَلْقُويٌ ) أَيْ فَاجْتَمَعَتْ الْوَاوُ وَالْيَاءُ وَسُبِقَتْ إحْدَاهُمَا بِالسُّكُونِ قُلِبَتْ الْوَاوُ يَاءً وَأُدْغِمَتْ الْيَاءُ في الْيَاءِ وَقُلِبَتْ الضَّمَّةُ كَسْرَةً لِتَسْلَمَ الْيَاءُ 
قَوْلُهُ ( وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانُوا حُمَلَاءَ غُرَمَاءَ الخ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ التَّرَاجُعَ على الْكَيْفِيَّةِ التي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ في قَوْلِهِ وَرَجَعَ الْمُؤَدِّي الخ إنَّمَا يَجْرِي في الْأَرْبَعِ صُوَرٍ التي ذَكَرَهَا وَهِيَ ما إذَا كانا لحملاء ( ( ( الحملاء ) ) ) غُرَمَاءَ أو كَانُوا غير غُرَمَاءَ وَاشْتَرَطَ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عن بَعْضٍ سَوَاءٌ قال أَيَّكُمْ شِئْت أَخَذْت بِحَقِّي أَمْ لَا وَلَا يَجْرِي في مَسْأَلَةِ تَرَتُّبِهِمْ وَلَا فِيمَا إذَا تَعَدَّدُوا من غَيْرِ تَرَتُّبٍ ولم يَكُنْ بَعْضُهُمْ حَمِيلًا عن بَعْضٍ وَلَوْ قال مع ذلك أَيَّكُمْ شِئْت أَخَذْت بِحَقِّي لِأَنَّ في مَسْأَلَةِ التَّرْتِيبِ إنَّمَا يَرْجِعُ المؤدي على الْغَرِيمِ وَلَا رُجُوعَ له على أَحَدٍ من أَصْحَابِهِ الْحُمَلَاءِ وَكَذَا في مَسْأَلَةِ ما إذَا لم يَكُنْ بَعْضُهُمْ حَمِيلًا عن بَعْضٍ وقال مع ذلك أَيَّكُمْ شِئْت أَخَذْت بِحَقِّي فَكُلُّ من غَرِمَ الْجَمِيعَ رَجَعَ على الْغَرِيمِ بِمَا دَفَعَهُ وَلَا رُجُوعَ له على أَحَدٍ من أَصْحَابِهِ الْحُمَلَاءِ كما مَرَّ وَأَمَّا إذَا لم يَقُلْ ذلك فَإِنَّمَا يَغْرَمُ كُلُّ وَاحِدٍ ما يَخُصُّهُ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( على أَحَدِ الخ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أو حُمَلَاءَ فَقَطْ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( مِثَالُ ذلك الخ ) هذا مِثَالٌ لِمَا إذَا كَانُوا حُمَلَاءَ غُرَمَاءَ وَمِثَالُ ما لو كَانُوا حُمَلَاءَ غير غُرَمَاءَ ما لو اشْتَرَى زَيْدٌ سِلْعَةً بِثَلَثِمِائَةٍ وَضَمِنَهُ كُلٌّ من ثَلَاثَةٍ وَشَرَطَ الْبَائِعُ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عن بَعْضٍ سَوَاءٌ قال أَيَّكُمْ شِئْت أَخَذْت بِحَقِّي أولا فإذا حَلَّ الْأَجَلُ وَوَجَدَ وَاحِدًا أَخَذَ منه الثَّلَثَمِائَةِ وإذا وَجَدَ الْغَارِمُ وَاحِدًا من صَاحِبَيْهِ رَجَعَ عليه بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وإذا لَقِيَ أَحَدُهُمَا الثَّالِثَ رَجَعَ عليه بِخَمْسِينَ على أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَكُلٌّ حَمِيلٌ عن بَعْضٍ ) أَيْ سَوَاءٌ قال رَبُّ الْمَالِ وَقْتَ
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عَقْدِ الْحَمَالَةِ أَيَّكُمْ شِئْت أَخَذْت بِحَقِّي أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( على ذلك ) أَيْ على قَوْلِهِ وَرَجَعَ الْمُؤَدِّي الخ 
قَوْلُهُ ( يَبْقَى أَرْبَعُمِائَةٍ ) أَيْ دَفَعْتهَا عن أَصْحَابِنَا وَقَوْلُهُ فَسَاوِنِي فيها أَيْ لِأَنَّك شَرِيكِي فيها بِالْحَمَالَةِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ غَرِمَ عَنْهُمْ ) أَيْ عن الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِينَ 
قَوْلُهُ ( أَدَّاهَا بِالْحَمَالَةِ ) أَيْ عن الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ وَقَوْلُهُ يُسَاوِيهِ فيها أَيْ لِأَنَّهُ شَرِيكُهُ فيها بِالْحَمَالَةِ 
قَوْلُهُ ( فَقَدْ غَرِمَ هذاا لثالث ( ( ( الثالث ) ) ) مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ ) خَمْسُونَ منها أَصَالَةً وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ حَمَالَةً 
قَوْلُهُ ( يَبْقَى لِلثَّالِثِ خَمْسُونَ ) أَيْ حَمَالَةً عن الِاثْنَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ 
قَوْلُهُ ( خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ) أَيْ فَيَكُونُ هذا الرَّابِعُ قد دَفَعَ خَمْسِينَ نِصْفَهَا أَصَالَةً وَنِصْفَهَا حَمَالَةً 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إذَا لَقِيَ هذا الرَّابِعُ خَامِسًا الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الرَّابِعَ يقول لِلْخَامِسِ أنا دَفَعْت خَمْسِينَ خمسه وَعِشْرِينَ عن نَفْسِي أَصَالَةً فَلَا رُجُوعَ لي بها وَدَفَعْت عَنْك وَعَنْ صَاحِبِك خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَخُصُّك نِصْفُهَا أَصَالَةً اثْنَا عَشْرَ وَنِصْفٌ وَيَخُصُّ صَاحِبَك اثْنَا عَشْرَ وَنِصْفٌ أنت شَرِيكِي فيها بِالْحَمَالَةِ فَيَأْخُذُ منه نِصْفَهَا سِتَّةً وَرُبُعًا فَيَكُونُ مَجْمُوعُ ما دَفَعَهُ الْخَامِسُ لِلرَّابِعِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ 
قَوْلُهُ ( يُطْلَبُ من الْمُطَوَّلَاتِ ) أَيْ ولم يُتَّفَقْ تَتْمِيمُ الْعَمَلِ في دَرْسٍ لِأَحَدٍ من الْمُتَقَدِّمِينَ وَلَا من الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ لَا يَرْجِعُ الْحَمِيلُ ) أَيْ على من لَقِيَهُ من أَصْحَابِهِ بِمَا يَخُصُّهُ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عليه بِمَا غَرِمَهُ عن أَصْحَابِهِ فَيُقَاسِمُهُ فيه 
قَوْلُهُ ( بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ) أَيْ بَعْضُهُمْ حَمِيلٌ بِبَعْضٍ 
قَوْلُهُ ( وهو الْمُعْتَمَدُ ) وَعَزَاهُ في التَّنْبِيهَاتِ لِأَكْثَرِ مَشَايِخِ الْأَنْدَلُسِيِّينَ 
قَوْلُهُ ( الذي عليه الْأَقَلُّ ) كَابْنِ لُبَابَةَ وَالتُّونُسِيِّ وَنَحْوِهِمَا 
قَوْلُهُ ( أو يَرْجِعُ ) أَيْ الْغَارِمُ على من لَقِيَهُ من أَصْحَابِهِ 
قَوْلُهُ ( بِنِصْفِ ما غَرِمَهُ ) أَيْ مُطْلَقًا لَا فَرْقَ بين ما غَرِمَهُ عن نَفْسِهِ أو غَرِمَهُ عن أَصْحَابِهِ 
قَوْلُهُ ( وفي بَعْضِ النُّسَخِ وَهَلْ يَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّهُ الخ ) أَيْ وَهَلْ يَرْجِعُ الْحَمِيلُ على من لَقِيَهُ بِمَا يَخُصُّهُ بِحَيْثُ يُقَاسِمُهُ في جَمِيعِ ما غَرِمَهُ عن نَفْسِهِ وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَقَوْلُهُ أو لا أَيْ أو لا يَرْجِعُ على من لَقِيَهُ بِمَا يَخُصُّهُ بَلْ يَرْجِعُ عليه بِمَا دَفَعَهُ عن أَصْحَابِهِ فَيُقَاسِمُهُ فيه 
قَوْلُهُ ( هِيَ الْأَصْوَبُ ) أَيْ وَأَمَّا الْأُولَى فَغَيْرُ صَوَابٍ إذَا قرىء ( ( ( قرئ ) ) ) أَوَّلًا بِسُكُونِ الْوَاوِ مع لَا النَّافِيَةِ وَجَعَلَ هذا هو التَّأْوِيلَ الثَّانِي وَجَعَلَ قَوْلَهُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ رَاجِعًا له وَأَمَّا إذَا قُرِئَ بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ مع التَّنْوِينِ وَجَعَلَ التَّأْوِيلَ الثَّانِيَ مَطْوِيًّا بَعْدَ قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ كانت صَوَابًا أَيْضًا 
وَلَوْ قال الشَّارِحُ هذه النُّسْخَةُ أَوْلَى أَيْ لِعَدَمِ احْتِمَالِهَا خِلَافَ الْمُرَادِ بِخِلَافِ الْأُولَى كان أَحْسَنَ 
قَوْلُهُ ( يُقَاسِمُهُ في مِائَتَيْنِ ) أَيْ فَالْمِائَةُ التي تَخُصُّهُ لَا يَرْجِعُ بها عليه وَيَرْجِعُ عليه يُقَاسِمُهُ في الْمِائَتَيْنِ اللَّتَيْنِ دَفَعَهُمَا عن أَصْحَابِهِ فَيَأْخُذُ منه مِائَةً وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ أَيْ ذلك الْغَارِمُ 
قَوْلُهُ ( كَذَا قِيلَ ) الْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ الخ
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قَوْلُهُ ( وَالصَّوَابُ الخ ) أَيْ وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ أنه على الْأَوَّلِ الذي هو قَوْلُ الْأَكْثَرِ أَنَّ الْغَارِمَ إذَا لَقِيَ آخَرَ يَأْخُذُ منه الْمِائَةَ التي هِيَ عليه بِالْأَصَالَةِ ثُمَّ يُقَاسِمُهُ في الْمِائَةِ الْأُخْرَى الْمَدْفُوعَةِ عن صَاحِبِهِمَا 
قَوْلُهُ ( فَيَأْخُذُ منه خَمْسَةً وَسَبْعِينَ ) أَيْ وإذا لَقِيَهُ الْآخَرُ طَالَبَهُ أَيْضًا بِذَلِكَ فيقول له أَدَّيْت لِصَاحِبِنَا الْمَلْقِيّ قَبْلَك خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَاوَيْتُك فيها يَبْقَى لَك زَائِدًا على ما دَفَعْنَاهُ مِثْلُهَا خُذْ نِصْفَهُ وهو سَبْعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَنِصْفٌ ثُمَّ يَرْجِعُ كُلٌّ من الثَّالِثِ وَمَنْ لَقِيَهُ آخِرًا على الذي لَقِيَهُ أَوَّلًا بِاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ فَيَسْتَوِي الْجَمِيعُ في أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ دَفَعَ مِائَةً ا ه 
وَبَيَانُ ذلك أَنَّ الذي لَقِيَهُ أَوَّلًا دَفَعَ عنه خَمْسِينَ حَمَالَةً وَأَخَذَ منه خَمْسَةً وَسَبْعِينَ فَمَعَهُ زِيَادَةٌ عَمَّا دَفَعَ عنه خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَاَلَّذِي لَقِيَهُ آخِرًا دَفَعَ عنه خَمْسِينَ حَمَالَةً وَأَخَذَ منه سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ وَنِصْفًا وَهِيَ أَقَلُّ مِمَّا دَفَعَهُ عنه بِاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ وَالثَّالِثُ عليه مِائَةٌ دَفَعَ عنها خَمْسَةً وَسَبْعِينَ لِلْأَوَّلِ وَسَبْعَةً وَثَلَاثِينَ وَنِصْفًا لِلثَّانِي فَقَدْ دَفَعَ أَزْيَدَ مِمَّا يَلْزَمُهُ من الْمِائَةِ وَذَلِكَ الزَّائِدُ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ فَيَرْجِعُ كُلٌّ من الثَّالِثِ وَالْمَلْقِيّ له آخِرًا على من لَقِيَهُ أَوَّلًا وَيَأْخُذَانِ منه الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ التي معه زَائِدَةً يَقْتَسِمَانِهَا كُلُّ وَاحِدٍ اثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفًا 
قَوْلُهُ ( إلَى تَوَافُقِ الْقَوْلَيْنِ ) أَيْ قَوْلِ الْأَكْثَرِ بِنَاءً على ما صَوَّبَهُ وَقَوْلِ الْأَقَلِّ وَقَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرْنَا أَيْ من أَنَّ الْغَارِمَ إذَا لَقِيَ آخَرَ فإنه يَأْخُذُ منه مِائَةً وَخَمْسِينَ على كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَمِيلَ الذي غَرِمَ أو لا يَرْجِعُ على من لَقِيَهُ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ على كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ في الْمَبْدَأِ وَإِنَّمَا تَظْهَرُ في الرُّجُوعِ على الثَّالِثِ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَرْجِعُ عليه كُلٌّ من الْأَوَّلِ وَالثَّانِي بِخَمْسِينَ وَأَمَّا على الْقَوْلِ الثَّانِي فَيَسْتَوِي الْغَارِمُ وَمَنْ لَقِيَهُ في أَنَّ من لَقِيَ الثَّالِثُ أو لا يَأْخُذُ منه خَمْسَةً وَسَبْعِينَ وَمَنْ لَقِيَهُ آخِرًا يَأْخُذُ منه سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ وَنِصْفًا على ما مَرَّ 
قوله ( شَرَعَ في بَيَانِ ضَمَانِ الْوَجْهِ ) أَيْ وهو الْتِزَامُ الْإِتْيَانِ بِالْغَرِيمِ الذي عليه الدَّيْنُ وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ بِالْوَجْهِ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ وَصَحَّ من أَهْلِ التَّبَرُّعِ وَالْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ وَالْمُرَادُ بِالْوَجْهِ الذَّاتُ كما قال الشَّارِحُ فَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ من إطْلَاقِ اسْمِ الْبَعْضِ وَإِرَادَةِ الْكُلِّ وفي الْكَلَامِ مُضَافٍ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ أَيْ وَصَحَّ الضَّمَانُ حَالَةَ كَوْنِهِ مُلْتَبِسًا بِإِحْضَارِ الذَّاتِ التي عليها الدَّيْنُ وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا 
قَوْلُهُ ( لَا في نَحْوِ قِصَاصٍ ) أَيْ لَا يَصِحُّ في قِصَاصٍ وَنَحْوِهِ كَحَدٍّ وَتَعْزِيرٍ وَلِذَا حَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَذَكَرَهُ في ضَمَانِ الطَّلَبِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يقول قد تُحْبَسُ ) أَيْ قد تَعْجِزُ عن الْإِتْيَانِ بِهِ فَتُحْبَسُ الخ وقد يُقَالُ هذا وما بَعْدَهُ يَأْتِي في ضَمَانِ الْمَالِ فَلَوْ عَلَّلُوا بِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِخُرُوجِهَا لِطَلَبِهِ وفي ذلك مَعَرَّةٌ عليه كان ظَاهِرًا ا ه بْن ثُمَّ أن ما ذَكَرَ من التَّعْلِيلِ ظَاهِرٌ في ضَمَانِهَا لِغَيْرِهِ وَضَمَانِهَا له كما قال شَيْخُنَا لِأَنَّ الْمَعَرَّةَ تَلْحَقُهُ بِخُرُوجِهَا لِلتَّفْتِيشِ عليه فَقَدْ تُحْبَسُ مع ثُبُوتِ عُسْرِهِ وَحِينَئِذٍ فَلِلزَّوْجِ رَدُّ ضَمَانِهَا بِالْوَجْهِ وَلَوْ كان الضَّمَانُ له 
قَوْلُهُ ( ضَمَانُهَا الطَّلَبَ ) أَيْ الْتِزَامُهَا طَلَبَ الْمَضْمُونِ وَالتَّفْتِيشَ عليه فَلِلزَّوْجِ مَنْعُهَا منه وَلَوْ كان الدَّيْنُ الذي على الْمَضْمُونِ أَقَلَّ من ثُلُثِهَا بِخِلَافِ ضَمَانِ الْمَالِ فإن الدَّيْنَ الذي ضَمِنَتْهُ إذَا كان قَدْرَ ثُلُثِهَا فَأَقَلَّ فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا منه 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ ما ذَكَرَ من رَدِّ الزَّوْجِ ضَمَانَ الزَّوْجَةِ الْوَجْهَ أو الطَّلَبَ سَوَاءٌ كان له أو لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( في مَكَانِ يَقْدِرُ على خَلَاصِهِ ) أَيْ يَقْدِرُ رَبُّ الدَّيْنِ على خَلَاصِهِ من المدين ( ( ( الدين ) ) ) فيه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِسِجْنٍ ) مَحَلُّ الْبَرَاءَةِ بِذَلِكَ ما لم يَشْتَرِطْ رَبُّ الدَّيْنِ على الضَّامِنِ تَسْلِيمَ الْمَضْمُونِ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ وَإِلَّا فَلَا يَبْرَأُ بِذَلِكَ قال عبق وَالْبَرَاءَةُ بِتَسْلِيمِهِ له في السِّجْنِ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إذَا كان يُمْكِنُ خَلَاصُهُ منه وهو بِهِ قال بْن وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ قال
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في التَّوْضِيحِ ما نَصُّهُ اللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ وَيَبْرَأُ بِتَسْلِيمِهِ له في السِّجْنِ سَوَاءٌ كان مَسْجُونًا بِحَقٍّ أو بَاطِلٍ لِإِمْكَانِ أَنْ يُحَاكِمَهُ رَبُّ الدَّيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي الذي حَبَسَهُ فَإِنْ مَنَعَ هذا الطَّالِبَ منه وَمِنْ الْوُصُولِ إلَيْهِ جَرَى ذلك مَجْرَى مَوْتِهِ وَمَوْتُهُ يُسْقِطُ الْكَفَالَةَ ا ه وَنَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ أَيْضًا ا ه وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلك ما إذَا حَضَرَ الْمَضْمُونُ في زَاوِيَةٍ لَا يُمْكِنُ إخْرَاجُهُ منها فَاَلَّذِي وَقَعَ بِهِ الْحُكْمُ وَبِهِ الْعَمَلُ أَنَّ ذلك إحْضَارٌ يَبْرَأُ بِهِ قال في نَظْمِ الْعَمَلِيَّاتِ وَضَامِنٌ مَضْمُونُهُ قد حَضَرَا بِمَوْضِعِ إخْرَاجِهِ تَعَذَّرَا يَكْفِيهِ ما لم يَضْمَنْ الْإِحْضَارَ لَهْ بِمَجْلِسِ الشَّرْعِ فَتِلْكَ الْمَنْزِلَهْ وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ على عَدَمِ صِحَّةِ ما ذَكَرَهُ عبق من الْقَيْدِ ا ه كَلَامُ بْن 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَقُولَ ) أَيْ وليس ( ( ( ليس ) ) ) الْمُرَادُ بِتَسْلِيمِهِ له في السِّجْنِ أَنْ يُسَلِّمَهُ له في يَدِهِ وهو في السِّجْنِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِالتَّسْلِيمِ ) أَيْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ الْمَدِينَ بِسَبَبِ أَمْرِ الضَّامِنِ له بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ كَوَكِيلِ الضَّامِنِ في التَّسْلِيمِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَأْمُرْهُ بِهِ ) أَيْ وسلم نَفْسَهُ وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَيْ الضَّامِنِ وَقَوْلُهُ لم يَبْرَأْ أَيْ الضَّامِنُ إذَا هَرَبَ الْمَضْمُونُ بَعْدَ ذلك وَمَحَلُّ عَدَمِ الْبَرَاءَةِ في الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ ما لم يَقُلْ الضَّامِنُ لِرَبِّ الْحَقِّ أنا أَضْمَنُ لَك وَجْهَهُ بِشَرْطِ أَنَّك إذَا قَدَرْت عليه أو جاء بِنَفْسِهِ سَقَطَ الضَّمَانُ عَنِّي فَإِنْ قال له ذلك عَمِلَ بشرطه ( ( ( بشرط ) ) ) وبرىء في الصُّورَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( إنْ حَلَّ الْحَقُّ على الْمَضْمُونِ ) أَيْ سَوَاءٌ حَلَّ على الضَّامِنِ أَيْضًا أَمْ لَا كما لو أَخَّرَهُ رَبُّ الْحَقِّ وَحَلَفَ أَنَّهُ لم يَقْصِدْ بِذَلِكَ تَأْخِيرَ غَرِيمِهِ قاله عج نَقْلًا عن بَعْضِ شُيُوخِهِ ا ه وَكَأَنَّ ذلك الْبَعْضَ رَأَى أَنَّ ضَمَانَ الْوَجْهِ كَضَمَانِ الْمَالِ في هذا 
قَوْلُهُ ( بِالتَّسْلِيمِ الْمَذْكُورِ ) أَيْ بِتَسْلِيمِ الضَّامِنِ الْمَضْمُونَ لِلْمَضْمُونِ له وَتَسْلِيمِ الْمَضْمُونِ نَفْسَهُ بِأَمْرِ الضَّامِنِ وَقَوْلُهُ في تَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ أَيْ في الْبَرَاءَةُ بِتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ حَلَّ الْحَقُّ شَرْطٌ في الْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ شَرْطٌ في الْبَرَاءَةِ بِكُلٍّ من تَسْلِيمِهِ له وَتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ بِأَمْرِهِ وَأَمَّا ما قَبْلَهُ وهو قَوْلُهُ إنْ أَمَرَهُ بِهِ فَهُوَ شَرْطٌ في الْبَرَاءَةِ بِتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ وهو الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 
قَوْلُهُ ( فَلِذَا تَرَكَ الْعَاطِفَ ) أَيْ لِأَنَّهُ لو عَطَفَ الثَّانِيَ بِالْوَاوِ لَأَوْهَمَ قَصْرَهُ على الثَّانِيَةِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يَبْرَأْ إلَّا بِمَحَلِّهِ ) أَيْ بِشَرْطِ كَوْنِ مَحَلِّ الْحُكْمِ وهو الْمَحْكَمَةُ بَاقِيًا على حَالِهِ تجري فيه الْأَحْكَامُ فَإِنْ خَرِبَ وَسَلَّمَهُ له فيه فَهَلْ يَبْرَأُ بِذَلِكَ أَمْ لَا قَوْلَانِ مَبْنَاهُمَا هل المراعي اللَّفْظُ أو الْمَقْصِدُ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ من اشْتِرَاطِ ذلك وُقُوعُ الْحُكْمِ عليه في ذلك الْمَحَلِّ وَالْمُعْتَمَدُ الثَّانِي وهو عَدَمُ الْبَرَاءَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بَلَدِ الضَّمَانِ ) جَوَّزَ ح كَوْنَ الضَّمِيرِ عَائِدًا على الِاشْتِرَاطِ الْمَفْهُومِ من قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ أَيْ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَطَ رَبُّ الْحَقِّ على الضَّامِنِ أَنْ يُحْضِرَ له الْمَضْمُونَ في بَلَدٍ مُعَيَّنَةٍ فَأَحْضَرَهُ له في غَيْرِهَا فإنه يَبْرَأُ بِذَلِكَ إذَا كان فيها حَاكِمٌ وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ مُرَجَّحَيْنِ في الْمَسْأَلَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان بِهِ حَاكِمٌ ) الْمُرَادُ إنْ كان ذلك الْبَلَدُ الذي أَحْضَرَ فيه يُمْكِنُ خَلَاصُ الْحَقِّ فيه سَوَاءٌ كان فيه حَاكِمٌ أو لم يَكُنْ وَإِنَّمَا فيها جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَدِيمًا ) مُبَالَغَةٌ في الْإِبْرَاءِ يَعْنِي أَنَّ ضَامِنَ الْوَجْهِ يَبْرَأُ بِتَسْلِيمِ الْمَضْمُونِ بِوَجْهٍ من الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ كان الْمَضْمُونُ عَدِيمًا على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِابْنِ الْجَهْمِ وَابْنِ اللُّبَادِ الْقَائِلَيْنِ لَا يَبْرَأُ الضَّامِنُ بِتَسْلِيمِهِ بِوَجْهٍ من الْوُجُوهِ إلَّا إذَا سَلَّمَهُ وهو مَلِيءٌ فَإِنْ سَلَّمَهُ وهو مُعْدِمٌ لم يَبْرَأْ بِذَلِكَ التَّسْلِيمِ وَهَذَا الْقَوْلُ هو الْمَرْدُودُ عليه بِلَوْ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا أُغْرِمَ الضَّامِنُ ) أَيْ ما على الْمَضْمُونِ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِابْنِ عبد الْحَكَمِ الْقَائِلِ أنه لَا يَلْزَمُ ضَامِنَ الْوَجْهِ إلَّا إحْضَارُهُ وَلَا غُرْمَ عليه 
قَوْلُهُ ( إنْ قَرُبَتْ غَيْبَةُ غَرِيمِهِ ) وَأَمَّا ضَامِنُ الْمَالِ فَهَلْ يَتَلَوَّمُ له إذَا غَابَ الْأَصْلُ أو أُعْدِمَ أو لَا يَتَلَوَّمُ له قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالْمُعْتَمَدُ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( كَالْيَوْمِ وَنَحْوِهِ ) الْمُرَادُ بِنَحْوِهِ يَوْمٌ ثَانٍ 
قَوْلُهُ ( الْحَاضِرِ ) أَيْ الذي لم يُسَلِّمْهُ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ على ذلك لِكَوْنِهِ لَا تَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ مَثَلًا لَكِنَّ أَمَدَ التَّلَوُّمِ لِلْغَائِبِ أَكْثَرُ من أَمَدِهِ لِلْحَاضِرِ كما عِنْدَ عج 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ
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حُكْمٌ مَضَى ) أَيْ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الطَّالِبُ مُخَيَّرًا بين طَلَبِ الضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ غُرْمُ الضَّامِنِ إذَا لم تَحْصُلْ بَرَاءَتُهُ بِوَجْهٍ مِمَّا سَبَقَ إذَا لم يُثْبِتْ الضَّامِنُ عَدَمَ الْغَرِيمِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَا إنْ أَثْبَتَ عَدَمَهُ عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِلَّا غَرِمَ وَالْأَصْلُ وَإِلَّا غَرِمَ إنْ لم يُثْبِتْ عَدَمَهُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ لَا إنْ أَثْبَتَ الخ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ أَثْبَتَ عَدَمَهُ ) أَيْ لَا إنْ أَثْبَتَ الْحَمِيلُ بِالْبَيِّنَةِ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ عليه بِالْغُرْمِ أَنَّ الْمَدِينَ كان مُعْدَمًا عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ أو أَثْبَتَ أَنَّهُ قد مَاتَ قبل الْحُكْمِ عليه بِالْغُرْمِ فَلَا غُرْمَ فَالْإِثْبَاتُ وَاقِعٌ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْغُرْمِ وَالْعَدَمُ أو الْمَوْتُ وَاقِعٌ قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( وما قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ) أَيْ في بَابِ الْفَلَسِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَثْبَتَ عَدَمَهُ ) أَيْ وَلَوْ أَثْبَتَ الضَّامِنُ أَنَّ الْغَرِيمَ كان مُعْدَمًا عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( فَقَطْ ) أَيْ وَأَمَّا إثْبَاتُ مَوْتِهِ قبل الْحُكْمِ على الضَّامِنِ بِالْغُرْمِ فَلَا فَرْقَ بين كَوْنِ الْمَضْمُونِ كان حَاضِرًا بِبَلَدِهِ أو غَائِبًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَسْقُطُ عنه ) أَيْ عن الضَّامِنِ الْغُرْمُ 
قَوْلُهُ ( يُثْبِتُ بِالْبَيِّنَةِ فَقَطْ ) هذا على طَرِيقَةِ اللَّخْمِيِّ السَّابِقَةِ 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ الخ ) أَيْ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ لَا إنْ أَثْبَتَ عَدَمَهُ في غَيْبَتِهِ أو مَوْتِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ قَوْلِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ لِإِثْبَاتِ عَدَمِهِ في غَيْبَتِهِ أَيْضًا لِأَنَّ من أَثْبَتَ عَدَمَهُ في غَيْبَتِهِ عَدِيمٌ في غَيْرِ بَلَدِهِ فَلَا تَتَأَتَّى الْمُبَالَغَةُ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ الضَّامِنُ ) أَيْ الذي حُكِمَ عليه بِالْغُرْمِ 
وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ إنْ أَثْبَتَ أَنَّ الْغَرِيمَ قد مَاتَ قبل الْحُكْمِ أو كان عَدِيمًا الخ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَرَجَعَ بِهِ رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ الْعَدَمِ وَالْمَوْتِ وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ رَاجِعًا لِمَسْأَلَةِ الْمَوْتِ قال عبق وهو قُصُورٌ منه 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ الضَّمَانُ بِالطَّلَبِ ) أَيْ وَصَحَّ الضَّمَانُ حَالَةَ كَوْنِهِ مُلْتَبِسًا بِالطَّلَبِ وَضَمَانُ الطَّلَبِ هو الْتِزَامُ طَلَبِ الْغَرِيمِ وَالتَّفْتِيشِ عليه فَقَوْلُ الشَّارِحِ وهو التَّفْتِيشُ الخ الضَّمِيرُ لِلطَّلَبِ لَا لِضَمَانِ الطَّلَبِ 
قَوْلُهُ ( وَالدَّلَالَةُ عليه ) أَيْ من غَيْرِ إحْضَارٍ له 
قَوْلُهُ ( وَيَخْتَصُّ الْوَجْهُ بِالْغَرِيمِ ) أَيْ إذَا لم يَحْضُرْ الْغَرِيمُ وَلَوْ لم يُفَرِّطْ بِأَنْ تَعَذَّرَ عليه الْإِحْضَارُ وَأَمَّا ضَمَانُ الطَّلَبِ فَلَا غُرْمَ عليه إلَّا إذَا فَرَّطَ في الْإِتْيَانِ بِهِ أو الدَّلَالَةِ عليه 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ في الطَّلَبِ ) أَيْ وَصَحَّ ضَمَانُ غَيْرِ الْمَالِ في الطَّلَبِ 
قَوْلُهُ ( أو ما يَقُومُ مَقَامَهُ ) أَيْ مَقَامَ اشْتِرَاطِ نَفْيِ الْمَالِ تَصْرِيحًا 
قَوْلُهُ ( بِمَا يَقْوَى عليه ) الذي يَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عليه ما إذَا كان الْمَضْمُونُ مَعْلُومَ الْمَوْضِعِ فَفِي التَّوْضِيحِ وَالْمَوَّاقِ نَقْلًا عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ مَعْلُومَ الْمَوْضِعِ إنْ كان مِثْلَ الْحَمِيلِ يَقْوَى على الْخُرُوجِ إلَيْهِ لِذَلِكَ الْمَوْضِعِ كُلِّفَ بِذَلِكَ وَإِنْ ضَعُفَ عن ذلك لم يَكُنْ عليه أَنْ يَخْرُجَ وَأَمَّا مَجْهُولُ الْمَوْضِعِ فَإِنَّمَا يَطْلُبُهُ في الْبَلَدِ وما قَرُبَ منه كما في التَّوْضِيحِ فَقَدْ عُلِمَ من هذا أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ بِمَا يَقْوَى عليه إذَا كان مَوْضِعُ الْغَرِيمِ مُعَيَّنًا وَعُلِمَ منه أَيْضًا أَنَّ ما عَزَاهُ عبق لِابْنِ الْقَاسِمِ من أَنَّ مَعْلُومَ الْمَوْضِعِ يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ في الْبَلَدِ وما قَرُبَ منه فيه نَظَرٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( في الْبَلَدِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كان ما يَقْوَى عليه الْبَلَدَ فَقَطْ أو الْبَلَدَ وما قَارَبَهَا أو مَسَافَةَ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ أو ثَلَاثَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ ما قَصَّرَ ) الْمُتَيْطِيُّ إذَا خَرَجَ لِطَلَبِهِ ثُمَّ قَدِمَ وَزَعَمَ أَنَّهُ لم يَجِدْهُ بريء وكان
____________________
(3/346)



الْقَوْلُ قَوْلَهُ إذَا مَضَتْ مُدَّةٌ يَذْهَبُ فيها لِلْمَوْضِعِ الذي هو فيه وَيَرْجِعُ وَغَايَةُ ما عليه أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ ما قَصَّرَ في طَلَبِهِ وَلَا دَلَّسَ وَلَا يَعْرِفُ له مُسْتَقَرًّا وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّةِ وهو مِثْلُ قَوْلِهِ في الْأَجِيرِ على تَبْلِيغِ الْكِتَابِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( في نَحْوِ الْقِصَاصِ ) أَيْ فإن الضَّامِنَ فيها إنَّمَا يَلْزَمُهُ طَلَبُ الْمَكْفُولِ فَإِنْ قَصَّرَ عُوقِبَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ في ضَمَانِ الطَّلَبِ إنْ كان الْمَضْمُونُ عليه مَالًا وَفَرَّطَ الضَّامِنُ في الْإِتْيَانِ بِالْمَضْمُونِ أو هَرَّبَهُ فإنه يَغْرَمُ ما عليه من الْمَالِ وَإِنْ كان الضَّمَانُ في قِصَاصٍ أو جُرْحٍ أو حَدٍّ أو تَعْزِيرٍ تَرَتَّبَ على الْمَضْمُونِ وَفَرَّطَ الضَّامِنُ في الْإِتْيَانِ بِهِ أو هَرَّبَهُ فإنه يُعَاقِبُ فَقَطْ هذا هو الْمَذْهَبُ 
وقال عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ إذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ في قِصَاصٍ أو جِرَاحٍ فَإِنْ لم يأتي ( ( ( يأت ) ) ) بِالْمَضْمُونِ لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ وَأَرْشُ الْجِرَاحَاتِ وَكَانَتْ له في رَأْسِ مَالِ الْجَانِي إذْ لَا قِصَاصَ على الْكَفِيلِ وهو خَارِجُ الْمَذْهَبِ 
قَوْلُهُ ( وَحُمِلَ في مُطْلَقِ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ لَفْظًا من هذه الْأَلْفَاظِ وَقَيَّدَ بِالْوَجْهِ أو الْمَالِ أو الطَّلَبِ أو قَامَتْ الْقَرِينَةُ على وَاحِدٍ انْصَرَفَ الضَّمَانُ له وَلَا كَلَامَ وَإِنْ قال أَرَدْت الْوَجْهَ أو غَيْرَهُ فَقَوْلَانِ كما في ابْنِ الْحَاجِبِ وفي الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ أَرَادَ الْوَجْهَ لَزِمَهُ وَصُدِّقَ وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ لم يُرِدْ شيئا فَاخْتُلِفَ هل يُحْمَلُ على الْمَالِ أو الْوَجْهِ اخْتِيَارُ ابْنِ يُونُسَ وَصَاحِبِ الْمُقَدِّمَاتِ أَنَّهُ يُحْمَلُ على الْمَالِ 
وقال الْمَازِرِيُّ اخْتَارَ بَعْضُ أَشْيَاخِي أَنَّهُ يُحْمَلُ على الْوَجْهِ لِكَوْنِهِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ فَقَوْلُهُ على الْأَرْجَحِ أَيْ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ وَالْأَظْهَرُ أَيْ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ 
وقد عَلِمْت أَنَّ مُقَابِلَهُ ما اخْتَارَهُ بَعْضُ أَشْيَاخِ الْمَازِرِيِّ من حَمْلِهِ على ضَمَانِ الْوَجْهِ وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحَمِيلُ غَارِمٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ 
قَوْلُهُ ( وَزَعِيمٌ ) من الزَّعَامَةِ وَهِيَ السِّيَادَةُ لُغَةً وَالضَّامِنُ كَالسَّيِّدِ لِلْمَضْمُونِ 
قَوْلُهُ ( عن التَّقْيِيدِ بِشَيْءٍ ) أَيْ الْوَجْهِ أو الطَّلَبِ أو الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( بِلَفْظٍ أو قَرِينَةٍ ) في خش الْمُرَادُ بِالْمُطْلَقِ الذي لم يُقَيَّدْ بِمَالٍ وَلَا وَجْهٍ لَا بِلَفْظٍ وَلَا نِيَّةٍ إذْ لو نَوَى شيئا اُعْتُبِرَ كما في الْمُدَوَّنَةِ فَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ مُطْلَقًا عَمَّا لو قال أَرَدْت بِمَا ذَكَرَ الْمَالَ أو الْوَجْهَ فَيَلْزَمُهُ ما نَوَاهُ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ اخْتَلَفَا ) هذا مُخَرَّجٌ من مُقَدَّرٍ أَيْ وَلَزِمَ ذلك أَيْ الْمَالُ لَا إنْ اخْتَلَفَا أَيْ في الشَّرْطِ أو الْإِرَادَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ ذلك فإذا قال الضَّامِنُ إنَّمَا شَرَطْت ضَمَانَ الْوَجْهِ أو أَرَدْته وقال الطَّالِبُ بَلْ الْمَالَ كان الْقَوْلُ قَوْلَ الضَّامِنِ بِيَمِينٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الطَّالِبَ يَدَّعِي عِمَارَةَ ذِمَّةٍ الْأَصْلُ بَرَاءَتُهَا فَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ اخْتِلَافُهُمَا في شَيْءٍ مَخْصُوصٍ وَحِينَئِذٍ لَا يَدْخُلُ في كَلَامِهِ اخْتِلَافُهُمَا في حُلُولِ الْمَضْمُونِ فيه وَتَأْجِيلِهِ أَيْ هل وَقَعَ حَالًّا أو مُؤَجَّلًا لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِي الْحُلُولِ وَلَوْ كان هو الطَّالِبُ اتِّفَاقًا وَأَمَّا لو اخْتَلَفَا في حُلُولِ أَجَلِهِ وَعَدَمِ حُلُولِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي عَدَمِ الْحُلُولِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجِبُ على الْمُدَّعَى عليه إقَامَةُ وَكِيلٍ بِذَلِكَ ) أَيْ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا بِالْحَقِّ ولم يَحْلِفْ معه لِرَجَاءِ قُدُومِ الشَّاهِدِ الثَّانِي من غَيْبَتِهِ 
قَوْلُهُ ( من أَنَّهُ يَجِبُ كَفِيلٌ بِالْوَجْهِ ) أَيْ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى سَوَاءٌ ادَّعَى الطَّالِبُ قُرْبَ بَيِّنَتِهِ أو بُعْدَهَا قال أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ وَهَذَا الْقَوْلُ هو الذي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ ) أَيْ وَلَا يَجِبُ إقَامَةُ وَكِيلٍ وَلَا كَفِيلٍ بِسَبَبِ الدَّعْوَى أَيْ الْمُجَرَّدَةِ عن بَيِّنَةٍ حَاضِرَةٍ لِأَنَّ لِلْقَاضِي سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ في غَيْبَةِ الْمَطْلُوبِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ كَذَلِكَ الخ ) اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ سَحْنُونٍ أَنَّهُ لَا يَجِبُ مع الشَّاهِدِ إلَّا حَمِيلٌ بِالْوَجْهِ وقال ابن الْقَاسِمِ يَجِبُ حَمِيلٌ بِالْمَالِ ذَكَرَ هذا الْخِلَافَ ابن هِشَامٍ الْخَضْرَاوِيُّ في الْمُفِيدِ وقال أن مَذْهَبَ سَحْنُونٍ هو الذي بِهِ الْعَمَلُ نَقَلَهُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَ عليه الْمُصَنِّفُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي وهو الْمُتَبَادِرُ منه في الْمَوْضِعَيْنِ خِلَافًا لِمَا في شَارِحِنَا تَبَعًا لِلشَّيْخِ سَالِمٍ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( بَلْ يَجِبُ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ ) وَحِينَئِذٍ فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ ما قَبْلَهُ الْكَفِيلَ فيه بِالْوَجْهِ وما بَعْدَهُ الْكَفِيلُ فيه بِالْمَالِ
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بَابُ الشِّرْكَةِ 
قَوْلُهُ ( وَفَتْحُهَا ) أَيْ فَهُوَ بِوَزْنِ نَعْمَةٍ وَرَحْمَةٍ وَنَبْقَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْأُولَى ) وَهِيَ كَسْرُ الشِّينِ مع سُكُونِ الرَّاءِ 
قَوْلُهُ ( إذْنٌ الخ ) أَيْ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ من الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ في أَنْ يَتَصَرَّفَ لِلْآذِنِ وَلِنَفْسِهِ في مَالٍ لَا أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِلْآذِنِ وَحْدَهُ وَإِلَّا كان وَكَالَةً وَالْمُرَادُ إذْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ في التَّصَرُّفِ وَلَوْ في ثاني ( ( ( ثان ) ) ) حَالٍّ أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَحِينَئِذٍ فَيَشْمَلُ التَّعْرِيفُ شِرْكَةَ الْمُفَاوَضَةِ وَشِرْكَةَ الذِّمَمِ 
قَوْلُهُ ( وهو مُتَعَلِّقٌ بِالتَّصَرُّفِ ) أَيْ وَلَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِإِذْنٍ بَلْ مُتَعَلِّقُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ لِلْآخَرِ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ وَإِنَّمَا لم يَجْعَلْ قَوْلَهُ لَهُمَا مُتَعَلِّقًا بِإِذْنٍ لم يَلْزَمْ عليه من الْفَصْلِ بين الْمَصْدَرِ وَمَعْمُولِهِ بِأَجْنَبِيٍّ وَلِصِدْقِ التَّعْرِيفِ حِينَئِذٍ بِقَوْلِ من مَلَكَ شيئا لِغَيْرِهِ أَذِنْت لَك في التَّصَرُّفِ فيه مَعِي وَقَوْلُ الْآخَرِ له مِثْلُ ذلك في مِلْكِهِ مع أَنَّ ذلك ليس شِرْكَةً لِأَنَّهُ لو هَلَكَ مِلْكُ أَحَدِهِمَا لم يَضْمَنْهُ الْآخَرُ وهو لَازِمٌ لِلشِّرْكَةِ وَنَفْيُ اللَّازِمِ يَقْتَضِي نَفْيَ الْمَلْزُومِ 
قَوْلُهُ ( يَشْمَلُ الْوَكَالَةَ وَالْقِرَاضَ ) أَيْ من الْجَانِبَيْنِ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( مع أَنْفُسِهِمَا ) أَيْ مع بَقَاءِ تَصَرُّفِ أَنْفُسِهِمَا أَيْ الْآذِنُ وَالْمَأْذُونُ وَهُمَا الْمُرَادُ بِالْمَأْذُونَيْنِ في كَلَامِ الشَّارِحِ سَابِقًا وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آذِنٌ وَمَأْذُونٌ بِاعْتِبَارٍ وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُّ جَعْلُ الضَّمِيرِ في لَهُمَا وفي أَنْفُسِهِمَا لِلْمَأْذُونَيْنِ وَلِلْآذِنَيْنِ وَلِلْآذِنِ وَالْمَأْذُونِ لِمَا عَلِمْت من اتِّحَادِهِمَا بِالذَّاتِ وَاخْتِلَافِهِمَا إنَّمَا هو بِالِاعْتِبَارِ فَقَطْ وَبِهَذَا سَقَطَ ما قَالَهُ بَعْضُهُمْ من تَعَيُّنِ رُجُوعِ الضَّمِيرِ لِلْآذِنِ وَالْمَأْذُونِ وَعَدَمِ صِحَّةِ رُجُوعِهِ لِلْآذِنِينَ أو الْمَأْذُونِينَ إذْ لو كان رَاجِعًا لِلْمَأْذُونِينَ لَاقْتَضَى أَنَّ كُلًّا لَا يَتَصَرَّفُ إلَّا لِنَفْسِهِ وَلَوْ كان لِلْآذِنِينَ لَاقْتَضَى تَصَرُّفَ كُلَّ وَاحِدٍ لِشَرِيكِهِ فَقَطْ وَيَدْخُلُ فيه الْوَكَالَةُ من الْجَانِبَيْنِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا تَصِحُّ من أَهْلِ التَّوْكِيلِ وَالتَّوَكُّلِ ) أَيْ إنَّمَا تَصِحُّ مِمَّنْ كان مُتَأَهِّلًا لَأَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ وَيَتَوَكَّلَ لِغَيْرِهِ لِأَنَّ الْعَاقِدَيْنِ لِلشِّرْكَةِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلٌ عن صَاحِبِهِ وَمُوَكِّلٌ لِصَاحِبِهِ فَمَنْ جَازَ له أَنْ يُوَكِّلَ وَيَتَوَكَّلَ جَازَ له أَنْ يُشَارِكَ وَمَنْ لَا فَلَا 
قَوْلُهُ ( وهو الْحُرُّ الْبَالِغُ الرَّشِيدُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَصِحُّ شِرْكَةُ الرَّقِيقِ وَلَا الصَّبِيِّ وَلَا الْمَجْنُونِ وَلَا السَّفِيهِ وَالْمُرَادُ الْحُرُّ حَقِيقَةً أو حُكْمًا لِيَدْخُلَ الْمَأْذُونُ له في التِّجَارَةِ فإن شَرِكَتَهُ صَحِيحَةٌ وَلَوْ شَارَكَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَلَوْ اشْتَرَكَ عَبْدٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ له في التِّجَارَةِ مع حُرٍّ ثُمَّ خَسِرَ الْمَالَ أو تَلِفَ رَجَعَ سَيِّدُ الْعَبْدِ على الْحُرِّ بِرَأْسِ الْمَالِ إنْ اسْتَقَلَّ الْحُرُّ بِالْعَمَلِ لَا إنْ عَمِلَا مَعًا فَإِنْ عَمِلَ الْعَبْدُ وَحْدَهُ فَلَا ضَمَانَ عليه لِلْحُرِّ إلَّا أَنْ يَغُرَّ الْعَبْدَ شَرِيكُهُ الْحُرُّ بِحُرِّيَّتِهِ فَتَكُونُ الْخَسَارَةُ في مَالِ الْحُرِّ جِنَايَةً في رَقَبَةِ الْعَبْدِ الذي قد عَمِلَ فَإِنْ كَانَا عَبْدَيْنِ فَلَا ضَمَانَ على وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَوَاءٌ عَمِلَا مَعًا أو أَحَدُهُمَا كما في ح وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ إذَا اشْتَرَكَ صَبِيٌّ مع بَالِغٍ أو مع صَبِيٍّ أو اشْتَرَكَ سَفِيهٌ مع مِثْلِهِ أو مع رَشِيدٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجْرِي في الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ قَوْلُهُ فَيَكُونُ جِنَايَةً في رَقَبَتِهِ كما هو ظَاهِرٌ اُنْظُرْ عبق 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَتْ بِمَا يَدُلُّ عليها عُرْفًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان قَوْلًا كما ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أو فِعْلًا كَخَلْطِ الْمَالَيْنِ وَالتَّجْرِ فِيهِمَا وَالْحَاصِلُ أنها تَلْزَمُ بِكُلِّ ما دَلَّ عليه عُرْفًا سَوَاءٌ كان قَوْلَانِ فَقَطْ أو فِعْلًا فَقَطْ وَأَوْلَى إذَا اجْتَمَعَا وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من لُزُومِهَا بِالْقَوْلِ هو الذي لِابْنِ يُونُسَ وَعِيَاضٍ وفي التَّنْبِيهَاتِ الشِّرْكَةُ عَقْدٌ يَلْزَمُ بِالْقَوْلِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْمُعَاوَضَاتِ وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَذْهَبُ غَيْرِهِ أنها لَا تَلْزَمُ إلَّا بِخَلْطِ الْمَالَيْنِ انْضَمَّ لِذَلِكَ قَوْلٌ أَمْ لَا ثُمَّ أن الظَّاهِرَ من قَوْلِهِ وَلَزِمَتْ بِمَا يَدُلُّ الخ وَلَوْ كانت تِلْكَ الشِّرْكَةُ شِرْكَةَ زَرْعٍ وهو أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَالْآخَرُ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْعَمَلِ وَالْأَوَّلُ لِسَحْنُونٍ وَالثَّانِي لِابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( لِزِيَادَةٍ ) أَيْ كَخَلْطِ الْمَالَيْنِ 
قَوْلُهُ ( حتى يَنِضَّ الْمَالُ ) أَيْ حتى يَظْهَرَ الْمَالُ بَعْدَ بَيْعِ السِّلَعِ
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قَوْلُهُ ( اتَّفَقَ صَرْفُهُمَا ) أَيْ الذَّهَبَيْنِ وَالْوَرِقَيْنِ أَيْ اتَّفَقَ صَرْفُهُمَا وَقْتَ الْعَقْدِ فَلَا يَضُرُّ الِاخْتِلَافُ في الصَّرْفِ بَعْدَ الْعَقْدِ 
وَظَاهِرُ الشَّارِحِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ اتِّحَادِ الذَّهَبَيْنِ أو الْفِضَّتَيْنِ في السِّكَّةِ وهو كَذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ كَوْنُ أَحَدِ الذَّهَبَيْنِ سِكَّتُهُ مُحَمَّدِيَّةٌ وَالْآخَرُ سِكَّتُهُ يَزِيدِيَّةٌ مع فَرْضِ اتِّفَاقِهِمَا في الْجَوْدَةِ وَإِنْ كان الشَّأْنُ أَنَّ الْمُحَمَّدِيَّةَ أَجْوَدُ من الْيَزِيدِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( في هذه الْأُمُورِ ) وَهِيَ الِاتِّفَاقُ في الصَّرْفِ وَالْوَزْنِ وَالْجَوْدَةِ أو الرَّدَاءَةِ 
قَوْلُهُ ( لِتَرَكُّبِهَا الخ ) الْمُنَاسِبُ لِمَا بَعْدَهُ أَنْ يَقُولَ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّفَاوُتُ في الشِّرْكَةِ أو الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَتَأَمَّلْ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَعِلَّتُهُ في اخْتِلَافِ صَرْفِهِمَا ) حَاصِلُهُ أَنَّهُمَا إذَا اخْتَلَفَا صَرْفًا مع اتِّحَادِهِمَا وَزْنًا وَاتِّفَاقِهِمَا جَوْدَةً أو رَدَاءَةً فَإِنْ دَخَلَا على إلْغَاءِ ما زَادَ أَدَّى ذلك إلَى الدُّخُولِ على التَّفَاوُتِ في الشِّرْكَةِ وَإِنْ دَخَلَا على عَدَمِ إلْغَائِهِ فَقَدْ صَرَفَا الشِّرْكَةَ لِغَيْرِ الْوَزْنِ فَيُؤَدِّي إلَى إلْغَاءِ الْوَزْنِ في بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ أو الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ قِيمَةَ الْجَيِّدِ أَكْثَرُ من قِيمَةِ الرَّدِيءِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ دَخَلَا على تَرْكِ ما فَضَّلَتْهُ قِيمَةُ الْجَيِّدِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ دَخَلَا على الْقِيمَةِ ) أَيْ دَخَلَا على أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ من الرِّبْحِ وَيَعْمَلُ على قَدْرِ قِيمَةِ عَيْنِهِ 
قَوْلُهُ ( يُؤَدِّي إلَى بَيْعِ النَّقْدِ بِغَيْرِ مِعْيَارِهِ الخ ) أَيْ وَبَيْعِ النَّقْدِ بِنَوْعِهِ بِالْقِيمَةِ وَإِلْغَاءُ الْوَزْنِ لَا يَجُوزُ 
قوله ( ما إذَا كان أَحَدُهُمَا عَرْضًا الخ ) أَيْ أو أَحَدُهُمَا عَيْنًا وَالْآخَرُ طعاماوهذا وَإِنْ لَزِمَ عليه بيع ( ( ( ببيع ) ) ) الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ إلَّا أَنَّهُ غَلَبَ جَانِبُ الْعَيْنِ أو الْعَرْضِ وَلَا يَمْتَنِعُ إلَّا الصُّورَتَانِ الْآتِيَتَانِ في الْمُصَنَّفِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ اعْتِبَارُ قِيمَةِ الْعَرْضِ يوم عَقْدِ الشِّرْكَةِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا يَدْخُلُ في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ في الْبَيْعِ ) وهو ما ليس فيه حَقُّ تَوْفِيَةٍ وَلَا مُوَاضَعَةٍ وَلَا خِيَارَ وَلَا غَائِبَ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا ما لَا يَدْخُلُ في ضَمَانِهِ بِالْعَقْدِ ) أَيْ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ بِالْقَبْضِ 
قَوْلُهُ ( كَذِي التَّوْفِيَةِ ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا ما يُكَالُ أو يُعَدُّ أو يُوزَنُ من غَيْرِ الْعَيْنِ لِأَنَّ الْكَلَامَ في الْعَرْضِ الْمُقَابِلِ لِلْعَيْنِ 
قَوْلُهُ ( لَا فَاتَ ) قال طفي اُنْظُرْ ما فَائِدَةُ هذا مع أَنَّ عَادَةَ الْمُصَنِّفِ إذَا نَفَى شيئا فَإِنَّمَا يُنَكِّتُ على من قال بِهِ ولم أَرَ من ذَكَرَ أَنَّ الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ في الشِّرْكَةِ الصَّحِيحَةِ يوم الْفَوَاتِ مع ما تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ أَنَّ الْقِيمَةَ في الْفَاسِدَةِ تُعْتَبَرُ يوم الْفَوَاتِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كما أَشَارَ له ابن غَازِيٍّ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( على تَفَاضُلِ الرِّبْحِ أو الْعَمَلِ ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمَالَيْنِ متسويان ( ( ( متساويان ) ) ) في الْقَدْرِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَعْرِفْ ما بِيعَ بِهِ ) أَيْ لِكَوْنِ الْعَرْضَيْنِ قد خُلِطَا ولم يَعْلَمْ ما بِيعَ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ لِبَيْعِهِمَا صَفْقَةً مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ يَكُونُ رَأْسُ مَالِ كل ما بِيعَ بِهِ طَعَامُهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ خَلْطَ الطَّعَامَيْنِ ) هذا إشَارَةٌ لِلْفَرْقِ بين الطَّعَامَيْنِ وَالْعَرْضَيْنِ إذَا خُلِطَا ولم يَعْرِفْ ما بِيعَ بِهِ كُلٌّ فَفِي الْعَرْضَيْنِ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ كُلٍّ يوم الْبَيْعِ وفي الطَّعَامَيْنِ يوم الْخَلْطِ 
قَوْلُهُ ( وَرُدَّ عليه أَنَّ الْمَذْهَبَ الخ ) أَيْ وَرُدَّ
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عليه أَنَّ الْمُعْتَمَدَ في الْمَذْهَبِ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ لُزُومُهَا بِالْعَقْدِ أَيْ بِمَا يَدُلُّ عليها عُرْفًا سَوَاءٌ كان قَوْلًا كاشتركنا ( ( ( كاشتراكنا ) ) ) أو فِعْلًا كَخَلْطِ الْمَالَيْنِ أو هُمَا مَعًا 
وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ الْخَلْطَ شَرْطٌ في لُزُومِهَا فَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَدَرَجَ عليه صَاحِبُ الْمَقْصِدِ الْمَحْمُودِ وَصَاحِبُ الْمَعُونَةِ إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْمِلُ الْمُصَنِّفُ عليه 
قَوْلُهُ ( وما اُبْتِيعَ بِغَيْرِهِ ) أَيْ بِغَيْرِ التَّالِفِ فَبَيْنَهُمَا على ما دَخَلَا عليه لِلُزُومِ الشِّرْكَةِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( فَلْيَكُنْ شَرْطًا في الضَّمَانِ ) أَيْ أنها بَعْدَ لُزُومِهَا بِالْعَقْدِ يَكُونُ ضَمَانُ كل مَالٍ من صَاحِبِهِ قبل الْخَلْطِ فَإِنْ وَقَعَ الْخَلْطُ وَلَوْ حُكْمًا فَالضَّمَانُ مِنْهُمَا فإذا اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ قبل الْخَلْطِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهَا لَزِمَتْ وما ضَاعَ فَهُوَ من صَاحِبِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْخَلْطِ في الضَّمَانِ إنَّمَا هو بِالنِّسْبَةِ لِمَا فيه حَقُّ تَوْفِيَةٍ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فيه الْخَلْطُ بَلْ مَتَى انْعَقَدَتْ الشِّرْكَةُ وَلَزِمَتْ كان ضَمَانُ الْمَالَيْنِ مِنْهُمَا اُنْظُرْ المج 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حُكْمًا ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ على قَوْلِ غَيْرِهِ فيها لَا يَكُونُ الضَّمَانُ إلَّا بِخَلْطِ الْمَالَيْنِ حسا ( ( ( جسا ) ) ) وَالْخَلْطُ الْحُكْمِيُّ كما قال ابن عَرَفَةَ هو كَوْنُ الْمَالَيْنِ في حَوْزِ وَاحِدٍ وَلَوْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا أَيْ هذا إذَا كان عِنْدَهُمَا بَلْ وَلَوْ كان عِنْدَ أَحَدِهِمَا فما بَعْدَ الْمُبَالَغَةِ كَمِثَالِ الشَّارِحِ وما قَبْلَهَا كَأَنْ يَكُونَ الْمَالَانِ في صُرَّتَيْنِ بِمَحَلٍّ وَقَفَلَ عليه بِقُفْلَيْنِ وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِفْتَاحَ قُفْلٍ أو قَفَلَ عليه بِقَفْلٍ وَاحِدٍ وَلَهُ مِفْتَاحَانِ وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِفْتَاحًا فَهَذَا من جُمْلَةِ الْخَلْطِ الْحُكْمِيِّ كما اخْتَارَهُ بْن مُسْتَدِلًّا بِكَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ الْمُتَقَدِّمِ خِلَافًا لعج وَمَنْ تَبِعَهُ حَيْثُ لم يَجْعَلْ هذا خَلْطًا حُكْمِيًّا وَلَا حِسِّيًّا 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى الْمُتْلِفِ نِصْفُ الثَّمَنِ ) أَيْ فإذا اشْتَرَى بِالسَّالِمِ سِلْعَةً بِمِائَةٍ فَعَلَى الذي تَلِفَ مَالُهُ نِصْفُ الْمِائَةِ وهو خَمْسُونَ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ الخ ) اعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ إنَّمَا هو إذَا وَقَعَ الشِّرَاءُ بِالسَّالِمِ بَعْدَ التَّلَفِ وَأَمَّا الشِّرَاءُ الْوَاقِعُ قبل التَّلَفِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا اتِّفَاقًا من غَيْرِ تَفْصِيلٍ بين عِلْمٍ وَعَدَمِهِ إذْ لَا يُعْقَلُ فيه التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَرْضَ الْمُشْتَرِي ) أَيْ وهو ذُو السَّالِمِ 
قَوْلُهُ ( خَيْرٌ ) أَيْ رَبُّ السَّالِمِ بين أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ الخ أَيْ لِأَنَّ من حُجَّتِهِ أَنْ يَقُولَ لو عَلِمْت أَنَّ مَالَ شَرِيكِي تَلِفَ لم أَشْتَرِ إلَّا لِنَفْسِي 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ فَلَهُ الرِّبْحُ وَعَلَيْهِ الْخُسْرُ 
قَوْلُهُ ( حَقُّهُ تَأْوِيلَانِ ) أَيْ كما قال ح الْأَوَّلُ لِابْنِ رُشْدٍ وَالثَّانِي لِعَبْدِ الْحَقِّ وَابْنِ يُونُسَ وَهُمَا على الْوَجْهِ الذي بَيَّنَهُ الشَّارِحُ لَا على ظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( وَبَالَغَ على جَوَازِ الشِّرْكَةِ بِمَا سَبَقَ ) أَيْ من الذَّهَبَيْنِ أو الْوَرِقَيْنِ أو الْعَيْنِ وَالْعَرْضِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو غَابَ نَقْدَاهُمَا مَعًا مُنِعَتْ كما في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( أَمْرَانِ ) اعْلَمْ أَنَّ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ لِابْنِ يُونُسَ عن بَعْضِ شُيُوخِهِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ اللَّخْمِيِّ عَدَمُ اعْتِبَارِهِمَا لِأَنَّهُ نفى كَوْنِ الشِّرْكَةِ مُبَايَعَةً اُنْظُرْ ابْنَ عَرَفَةَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَّجِرَ بِالْحَاضِرِ ) أَيْ أَنْ يَنْتَفِيَ التَّجْرُ بِالْحَاضِرِ قبل أَنْ يَقْبِضَ الْغَائِبُ
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بِأَنْ يَدْخُلَا على ذلك أو يَدْخُلَا على السُّكُوتِ وَيَمْتَنِعَا من التَّجْرِ بِالْحَاضِرِ حتى يَقْبِضَ الْغَائِبُ 
قَوْلُهُ ( لِاجْتِمَاعِ الصَّرْفِ وَالشِّرْكَةِ ) فَالشِّرْكَةُ من جِهَةِ بَيْعِ كُلٍّ مِنْهُمَا بَعْضَ مَالِهِ بِبَعْضِ مَالِ الْآخَرِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عن كَوْنِ أَحَدِ الْمَالَيْنِ ذَهَبًا وَالْآخَرِ فِضَّةً وَالصَّرْفُ من جِهَةِ بَيْعِ أَحَدِهِمَا مَالَهُ بِمَالِ آخَرَ مَنْظُورًا فيه لِخُصُوصِ كَوْنِ أَحَدِ الْمَالَيْنِ ذَهَبًا وَالْآخَرِ فِضَّةً فَآلَ الْأَمْرُ إلَى أَنَّ بَيْعَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ هو الشِّرْكَةُ وَالصَّرْفُ لَكِنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ بِالِاعْتِبَارِ فَبِاعْتِبَارِ بَيْعِ أَحَدِهِمَا بَعْضَ مَالِهِ بِبَعْضِ مَالِ الْآخَرِ شِرْكَةً وَبِاعْتِبَارِ كَوْنِ الْمَبِيعِ ذَهَبًا بِفِضَّةٍ وَالْعَكْسُ صَرْفٌ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قال ابن عبد السَّلَامِ احْتِجَاجُهُ في الْمُدَوَّنَةِ على الْمَنْعِ بهذا التَّعْلِيلِ غَيْرُ بَيِّنٍ لِأَنَّ الْعُقُودَ الْمُنْضَمَّةَ لِلشِّرْكَةِ إنَّمَا يَمْنَعُ من صِحَّتِهَا إنْ كانت تِلْكَ الْعُقُودُ خَارِجَةً عن الشِّرْكَةِ فَإِنْ كانت غير خَارِجَةٍ عنها لم تَكُنْ مَانِعَةً لها وقد نَصَّ على مَعْنَى هذا في الْمُدَوَّنَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هذا في الْعُقُودِ الْمُغَايِرَةِ لِلصَّرْفِ وَأَمَّا الصَّرْفُ مَتَى انْضَمَّ لِلشِّرْكَةِ اقْتَضَى منعها ( ( ( معها ) ) ) سَوَاءٌ كان خَارِجًا عنها أو لَا لِأَجْلِ ضِيقِ الصَّرْفِ وَشِدَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اتَّفَقَا نَوْعًا وَصِفَةً وَقَدْرًا ) رُدَّ بِلَوْ على ما رُوِيَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ من جَوَازِهَا حِينَئِذٍ قِيَاسًا على الْعَيْنِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يُؤَدِّي الخ ) هذا التَّعْلِيلُ لِعَبْدِ الْحَقِّ قال ابن فَرْحُونٍ وَاعْتَرَضَ ذلك بِأَنَّهُ أَجَازَ في الْمُدَوَّنَةِ الشِّرْكَةَ بِالنَّقْدِ وَالطَّعَامِ وَالْعَرْضِ وَالطَّعَامِ وَلَوْ كان الْمَنْعُ لِمَا ذُكِرَ من الْعِلَّةِ لَمُنِعَ لِأَنَّ فيه بَيْعُ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ ا ه وَأَصْلُهُ لِأَبِي الْحَسَنِ وقد تَقَدَّمَ الْجَوَابُ عن هذا بِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَجَازُوا الشِّرْكَةَ بِالنَّقْدِ وَالطَّعَامِ وَالْعَرْضِ وَالطَّعَامُ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ النَّقْدِ وَالْعَرْضُ على الطَّعَامِ وإذا كانت الشِّرْكَةُ بِطَعَامَيْنِ فَلَيْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ آخَرَ غير الطَّعَامِ يَغْلِبُ جَانِبُهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ بَاعَ الخ ) هذا التَّعْلِيلُ يَجْرِي فِيمَا إذَا حَصَلَ خَلْطُ الطَّعَامَيْنِ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَسْتَمِرُّ طَعَامُ كُلٍّ في ضَمَانِ بَائِعِهِ حتى يَقْبِضَهُ مُشْتَرِيهِ بِمِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنْ أَطْلَقَا الخ ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ انْعِقَادِ الشِّرْكَةِ بِقَوْلِهِمْ اشْتَرَكْنَا مَثَلًا إنْ جَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ التَّصَرُّفَ في غَيْبَتِهِ وَحُضُورِهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكِرَاءِ وَالِاكْتِرَاءِ وَغَيْرِ ذلك هذا إذَا كان ذلك الْإِطْلَاقُ في جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ بَلْ وَإِنْ كان في نَوْعٍ خَاصٍّ فَتِلْكَ الشِّرْكَةُ تُسَمَّى شِرْكَةَ مُفَاوَضَةٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّ إطْلَاقَ التَّصَرُّفِ إمَّا بِالنَّصِّ عليه أو بِالْقَرِينَةِ وَأَمَّا لو قَالَا اشْتَرَكْنَا مُقْتَصِرِينَ على ذلك وَلَيْسَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ على إطْلَاقِ التَّصَرُّفِ من كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ فَفِي كَوْنِ ذلك شِرْكَةُ مُفَاوَضَةٍ أو عِنَانٍ يَحْتَاجُ كُلُّ وَاحِدٍ لِمُرَاجَعَةِ صَاحِبِهِ خِلَافٌ أَظْهَرُهُمَا الثَّانِي وهو أنها شِرْكَةُ عِنَانٍ 
قَوْلُهُ ( بِفَتْحِ الْوَاوِ ) أَيْ لَا غير وما ذَكَرَهُ عبق من جَوَازِ الْكَسْرِ فَقَدْ رَدَّهُ بْن بِأَنَّهُ ليس في الصِّحَاحِ وَالْقَامُوسِ وَالْمِصْبَاحِ وَالْمَشَارِقِ إلَّا الْفَتْحُ ا ه وَبِالْجُمْلَةِ فَالْكَسْرُ لَا يَصِحُّ في الْمَصْدَرِ لِقَوْلِ الْخُلَاصَةِ لِفَاعِلِ الْفِعَالِ وَالْمُفَاعَلَةِ نعم يَصِحُّ الْكَسْرُ بِتَكَلُّفِ الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ لِلشِّرْكَةِ على حَدِّ جَدِّ جَدِّهِ كما قَالَهُ في المج 
قَوْلُهُ ( وَالْأَوْلَى ) أَيْ وَهِيَ ما قبل الْمُبَالَغَةِ وَهِيَ التي أَطْلَقَ فيها كُلٌّ من الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ التَّصَرُّفَ في جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ ) أَيْ إطْلَاقُ كل وَاحِدٍ لِلْآخَرِ في التَّصَرُّفِ 
قَوْلُهُ ( وَالثَّانِيَةُ ) أَيْ ما بَعْدَ الْمُبَالَغَةِ وَهِيَ التي أَطْلَقَ فيها كُلٌّ من الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ التَّصَرُّفَ في نَوْعٍ 
قَوْلُهُ ( وقيل ( ( ( قيل ) ) ) هِيَ ) أَيْ الثَّانِيَةُ 
قَوْلُهُ ( بِالْإِطْلَاقِ فيه ) أَيْ بِإِطْلَاقِ التَّصَرُّفِ فيه 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُفْسِدُهَا انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا الخ ) أَيْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ في فَسَادِهَا مُطْلَقًا أَيْ تَسَاوَيَا في عَمَلِ الشِّرْكَةِ أو لَا
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قَوْلُهُ ( إذَا تَسَاوَيَا في عَمَلِ الشِّرْكَةِ ) أَيْ وَإِلَّا فَسَدَتْ وَالْمُرَادُ بِتَسَاوِيهِمَا فيه أَنْ يَكُونَ عَمَلُ كل وَاحِدٍ على قَدْرِ ماله من الْمَالِ فإذا كان مالهما مُتَسَاوِيًا كان على كُلٍّ نِصْفُ الْعَمَلِ وَإِنْ كان الْمَالَانِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَيْنِ كان الْعَمَلُ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَيُقَارِضُ ) أَيْ يَدْفَعُ بَعْضَ الْمَالِ لِمَنْ يَعْمَلُ فيه قِرَاضًا بِجُزْءٍ من الرِّبْحِ وَيَكُونُ جُزْءُ الرِّبْحِ الْآخَرِ شِرْكَةً 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ جَوَازُ دَفْعِهِ الْقِرَاضَ وَقَوْلُهُ وما قَبْلَهُ أَيْ جَوَازُ الْإِبْضَاعِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا مُنِعَ أَيْ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَهَذَا التَّقْيِيدُ لِلَّخْمِيِّ وَذَكَرَ أَنَّهُ إذَا بَلَغَ الْمُبَضِّعَ مَوْتُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قبل شِرَائِهِ لم يَشْتَرِ لِصَيْرُورَةِ الْمَالِ لِلْوَرَثَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ضَمِنَ ) أَيْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَصْدُقَ في دَعْوَى الْعُذْرِ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ بِخِلَافِ الْمُودِعِ إذَا أَوْدَعَ وَادَّعَى أَنَّهُ أَوْدَعَ لِعُذْرٍ فإنه لَا يَصْدُقُ لِأَنَّهُ غَيْرُ شَرِيكٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ أَنْ يُشَارِكَ في شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كانت الشِّرْكَةُ في ذلك الْبَعْضِ الْمُعَيَّنِ شِرْكَةَ مُفَاوَضَةٍ أو غير مُفَاوَضَةٍ وهو كَذَلِكَ كما قَالَهُ طفي 
قَوْلُهُ ( في جَمِيعِهَا ) أَيْ بَلْ في الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ الذي شَارَكَ فيه فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( قَدْرَ حِصَّتِهِ منه ) أَيْ من الرِّبْحِ الذي في تِلْكَ السِّلْعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيَقْبَلُ الْمَعِيبَ ) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ له أَنْ يَقْبَلَ الْمَعِيبَ الذي اشْتَرَاهُ هو أو شَرِيكُهُ أو الْمَرْدُودَ من بَيْعِ أَحَدِهِمَا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ 
قَوْلُهُ ( يَحْتَمِلُ رُجُوعَ الْمُبَالَغَةِ لِجَمِيعِ ما تَقَدَّمَ ) أَيْ وهو صَحِيحٌ من جِهَةِ الْفِقْهِ أَيْ وَيَحْتَمِلُ رُجُوعَهُ لِمَا قَبْلَهُ فَقَطْ أَيْ وَإِنْ أَبَى الْآخَرُ من الْقَبُولِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَالْمُرَادُ بِجَمِيعِ ما تَقَدَّمَ قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ إلَى هُنَا 
قَوْلُهُ ( وَيُقِرُّ بِدَيْنٍ ) أَيْ في حَالَةِ الْمُفَاوَضَةِ قبل التَّفَرُّقِ وَقَبْلَ مَوْتِ شَرِيكِهِ وَأَمَّا إنْ أَقَرَّ لِمَنْ لَا يَتَّهِمُ عليه بَعْدَهُمَا فَسَيَأْتِي في قَوْلِهِ وَإِنْ أَقَرَّ وَاحِدٌ بَعْدَ تَفَرُّقٍ أو مَوْتٍ فَهُوَ شَاهِدٌ في غَيْرِ نَصِيبِهِ 
قوله ( لم يَلْزَمْ شَرِيكُهُ ) أَيْ وَإِنْ كان يُؤَاخِذُ بِهِ ذلك الْمُقِرُّ في ذِمَّتِهِ وَمَفْهُومٌ بِدَيْنٍ أَنَّهُ لو أَقَرَّ أَنَّ هذه السِّلْعَةَ لَيْسَتْ من سِلَعِ التِّجَارَةِ بَلْ وَدِيعَةً لِفُلَانٍ فإنه يَصْدُقُ بِالْأَوْلَى من الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ لِأَنَّهُ إذَا كان إقْرَارُهُ بِمَا يَعْمُرُ بِهِ ذِمَّةَ شَرِيكِهِ مَعْمُولًا بِهِ فَأَحْرَى ما لم يَكُنْ فيه تَعْمِيرُ ذِمَّتِهِ وَهَذَا وَاضِحٌ إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِ الْوَدِيعَةِ وَإِلَّا كان تَعْيِينُهُ لِلْوَدِيعَةِ كَإِقْرَارِهِ بها وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَكُونُ شَاهِدًا سَوَاءٌ حَصَلَ تَفَرُّقٌ أو مَوْتٌ أولا ابن عَرَفَةَ سمع يحيى بن الْقَاسِمِ أن قَدِمَ شَرِيكٌ غَائِبٌ على شَرِيكِهِ فقال في شَيْءٍ مِمَّا بيده هو وَدِيعَةٌ فَإِنْ لم يُعَيِّنْ رَبَّهَا سَقَطَ قَوْلُهُ وَإِنْ عَيَّنَ رَبَّهَا لم يَأْخُذْهُ حتى يَحْلِفَ مع إقْرَارِهِ لِمَنْ اسْتَحَقَّ فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَ حَظَّ الْمُقِرِّ فَقَطْ ا ه ولم يذكر حَلَفَ الشَّرِيكُ وَالْوَجْهُ حَلِفُهُ إنْ حُقِّقَ عليه أَنَّهُ أَقَرَّ بِبَاطِلٍ وَإِنْ اتَّهَمَهُ فَلَا يَمِينَ عليه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالدَّيْنِ ) أَيْ بِأَنْ يَبِيعَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ بَاعَ بِالدَّيْنِ وَفَلِسَ الْمُشْتَرِي أو مَاتَ مُعْدِمًا ضَاعَ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا مَعًا لَا على الْبَائِعِ وَحْدَهُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ أشتري بِالدَّيْنِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَذِنَ له في سِلْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ ) أَيْ أَذِنَ له في شِرَائِهَا بِالدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وألا تَكُنْ مُعَيَّنَةً أَيْ بِأَنْ قال له كُلُّ سِلْعَةٍ وَجَدْتهَا وَأَعْجَبَتْك فَاشْتَرِهَا بِالدَّيْنِ فَلَا يَجُوزُ 
وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّ الشَّرِيكَ إذَا اشْتَرَى بِالدَّيْنِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أولا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ مُعَيَّنَةً أو لَا فَإِنْ كان بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَالْمَنْعُ كانت السِّلْعَةُ مُعَيَّنَةً أَمْ لَا وَإِنْ كان بِإِذْنِهِ جَازَ إنْ كانت السِّلْعَةُ مُعَيَّنَةً وَإِلَّا مُنِعَ هذا وفي بْن تَبَعًا لطفي أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الشِّرَاءُ بِالدَّيْنِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ وَالْمَذْهَبُ ما لِابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ واختاره ( ( ( اختاره ) ) ) ابن عَرَفَةَ من جَوَازِ شِرَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِالدَّيْنِ إذْ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ من ذلك وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ بين الْبَيْعِ بِالدَّيْنِ وَالشِّرَاءِ بِهِ خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ تَبَعًا لِابْنِ عبد السَّلَامِ في تَعَقُّبِهِ على ابْنِ الْحَاجِبِ
____________________
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وَإِنَّمَا شِرْكَةُ الذِّمَمِ الْمَنْهِيُّ عنها إذَا لم يَكُنْ بين الشَّرِيكَيْنِ رَأْسُ مَالٍ ا ه كَلَامُ بْن 
قَوْلُهُ ( كَكِتَابَةٍ وَعِتْقٍ ) أَيْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِعْلُ ذلك بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَتْهُ الْكِتَابَةُ لِجَرَيَانِ شَائِبَةِ الْحُرِّيَّةِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نِصْفِ شَرِيكِهِ وَيَبْقَى مُكَاتَبًا فَإِنْ وَفَّى وَإِلَّا رَجَعَ رَقِيقًا له وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَنْفُذَ عِتْقُهُ وَيَلْزَمُهُ لِشَرِيكِهِ قِيمَةُ نِصْفِهِ كَعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ ا ه بَهْرَامُ 
قَوْلُهُ ( نَظَرًا إلَى أنها عِتْقٌ ) أَيْ لَا نَظَرًا إلَى أنها بَيْعٌ وَإِلَّا كان لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِعْلُهَا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا من أَجْنَبِيٍّ ) أَيْ وَأَمَّا عِتْقُهُ على مَالٍ يَتَعَجَّلُهُ من أَجْنَبِيٍّ 
قَوْلُهُ ( جَازَ ) أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِذْنِ ) بِالْجَرِّ عُطِفَ على كِتَابَةٍ 
قَوْلُهُ ( مُفَاوَضَةً ) أَيْ بِأَنْ فَوَّضَ له التَّصَرُّفَ في الشِّرْكَةِ الْأُولَى كُلِّهَا سَوَاءٌ أَشْرَكَهُ في كُلِّهَا أو في شَيْءٍ مُعَيَّنٍ منها كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( لَا الْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمُ ) أَيْ من كَوْنِهِ يَدْفَعُ له بَعْضَ مَالِ الشِّرْكَةِ وَيُشَارِكُهُ فيه مُفَاوَضَةً بِحَيْثُ يَعْمَلُ فيه على حِدَةٍ وَلَا تَجُولُ يَدُهُ في الْمَالِ الْأَصْلِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَخَسِرَهُ ) أَيْ فِيمَا إذَا ادَّعَى التَّلَفَ أو الْخُسْرَ وَظَهَرَ كَذِبُهُ وَإِلَّا فَعَامِلُ الْقِرَاضِ لَا يَلْزَمُهُ خُسْرٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا هو أَجْرُ نَفْسِهِ بِجُزْءٍ من الرِّبْحِ ) أَيْ فَلَا شَيْءَ لِشَرِيكِهِ فيه 
قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ إنْ كان لَا يَشْغَلُهُ عن الْعَمَلِ ) أَيْ وَيَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ مَالًا من أَجْنَبِيٍّ يَعْمَلُ فيه قِرَاضًا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ إذَا كان لَا يَشْغَلُهُ عن الْعَمَلِ في مَالِ الشِّرْكَةِ 
قَوْلُهُ ( أو أَذِنَ الخ ) أَيْ أو كان يَشْغَلُهُ عن الْعَمَلِ فيه وَلَكِنْ أَذِنَ له شَرِيكُهُ في أَخْذِهِ أَيْ لِأَنَّهُ إذَا أَخَذَهُ بِإِذْنِهِ يُحْمَلُ على أَنَّهُ تَبَرَّعَ له بِالْعَمَلِ في مَالِ الشِّرْكَةِ وَلَا يَكُونُ الشَّرِيكُ في هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَجُوزُ له فِيهِمَا أَخْذُ الْقِرَاضِ مُتَعَدِّيًا بِأَخْذِهِ وَلَا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا بِأَخْذِهِ الْقِرَاضَ إلَّا إذا أَخَذَهُ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وكان الْعَمَلُ فيه يَشْغَلُهُ عن الْعَمَلِ في مَالِ الشِّرْكَةِ ثُمَّ أنه في حَالِ تَعَدِّيهِ لَا يَكُونُ ذلك التَّعَدِّي مَانِعًا من اسْتِبْدَادِهِ بِالرِّبْحِ وَالْخُسْرِ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وأن لِلشِّرْكَةِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْأَمْتِعَةَ التي حُمِلَتْ عليها لِلشِّرْكَةِ 
قَوْلُهُ ( وهو الْأُجْرَةُ فَيُحَاسَبُ بها شَرِيكُهُ ) أَيْ وَيَأْخُذُ منه ما يَنُوبُهُ من تِلْكَ الْأُجْرَةِ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ الشَّرِيكَ الْمُسْتَعِيرَ بِلَا إذْنٍ يَخْتَصُّ بِالرِّبْحِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأُجْرَةُ فَيُحَاسِبُ بها شَرِيكَهُ تَبِعَ فيه عج وَاعْتَرَضَهُ طفي بِأَنَّ الدَّابَّةَ الْمُسْتَعَارَةَ لَا يَتَأَتَّى فيها اسْتِبْدَادٌ بِالرِّبْحِ لِأَنَّهُ إنْ حُمِلَ على ما نَشَأَ من خُصُوصِ الْحَمْلِ كَأَنْ يَحْمِلَ عليها سِلَعًا لِلتِّجَارَةِ من مَحَلٍّ لِمَحَلٍّ آخَرَ فَحَصَلَ بِسَبَبِ الْحَمْلِ رِبْحٌ فَهَذَا يَتَوَقَّفُ على نَصِّ يُسَاعِدُهُ ولم يُوجَدْ وَإِنْ حَمَلَ الرِّبْحَ على الْأُجْرَةِ كما قال عج فَهَذَا بَعِيدٌ وَمَعَ بُعْدِهِ يَحْتَاجُ لِنَصٍّ يُسَاعِدُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَجْمَلَ في الرِّبْحِ وَالْخُسْرِ وَأَنَّ في الْكَلَامِ تَوْزِيعًا من صَرْفِ الْكَلَامِ لِمَا يَصْلُحُ له فالعارية لَا يُتَصَوَّرُ فيها اسْتِبْدَادٌ بِالرِّبْحِ بَلْ بِالْخُسْرِ وَالْقِرَاضِ والوديعة يُتَصَوَّرُ فِيهِمَا الِاسْتِبْدَادُ بِالرِّبْحِ وَالْخُسْرِ وَيَدُلُّ لِهَذَا أَنَّهُ في الْمُدَوَّنَةِ اقْتَصَرَ في الدَّابَّةِ الْمُسْتَعَارَةِ على الْخُسْرِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وهو ضَمَانُهَا إنْ تَلِفَتْ ) أَيْ لِأَنَّ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَقُولَ كُنْت اسْتَأْجَرْت فَلَا تُضْمَنْ ثُمَّ أن تَفْسِيرَ الْخُسْرِ الْمُخْتَصِّ بِهِ إذَا اسْتَعَارَ بِغَيْرِ إذْنٍ بِضَمَانِهَا إذَا تَلِفَتْ فيه شَيْءٌ لِأَنَّهُ إنْ كان التَّلَفُ بِتَفْرِيطٍ أو تَعَدٍّ كما قال الشَّارِحُ فَالضَّمَانُ منه وَحْدَهُ لَا فَرْقَ بين الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ وَإِنْ لم يَكُنْ بِتَعَدِّيهِ فَلَا ضَمَانَ عليه لَا فَرْقَ بين الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يُغَابُ عليه وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُمْ إذَا أَذِنَ له في الْعَارِيَّةِ فَالضَّمَانُ مِنْهُمَا مَعًا مَحْمُولٌ على ما إذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَبِغَيْرِ تَعَدٍّ لَكِنْ وَقَعَ التَّرَافُعُ لِقَاضٍ حَنَفِيٍّ يَرَى ضَمَانَ الْعَارِيَّةِ مُطْلَقًا تَعَدَّى عليها أَمْ لَا فإذا حَكَمَ الْقَاضِي بِقِيمَتِهَا وكان تَلَفَهَا بِغَيْرِ تَعَدٍّ كانت الْقِيمَةُ عَلَيْهِمَا إذَا اسْتَعَارَهَا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَإِنْ كان بِغَيْرِ إذْنِهِ فَالضَّمَانُ منه وَحْدَهُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَذِنَ شَرِيكُهُ ) أَيْ في إعَارَتِهَا 
قَوْلُهُ ( أُودِعَتْ عندهما ( ( ( عندها ) ) ) أو عِنْدَ أَحَدِهِمَا ) أَيْ وَلَوْ خَلَطَهَا
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بِمَالِ التِّجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( أو عِنْدَ غَيْرِ الْمُتَّجِرِ بها ) هذا يَقْتَضِي أَنَّهُ لو أتجر بها من أُودِعَتْ عِنْدَهُ اخْتَصَّ بِالرِّبْحِ وَالْخُسْرِ وَلَوْ عَلِمَ الْآخَرُ بِتَعَدِّيهِ وهو خِلَافُ ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّهَا وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ أَحَدَهُمَا وَدِيعَةً فَعَمِلَ فيها تَعَدِّيًا فَرَبِحَ فَإِنْ عَلِمَ شَرِيكُهُ بِالتَّعَدِّي وَرَضِيَ بِالتِّجَارَةِ بها بَيْنَهُمَا فَلَهُمَا الرِّبْحُ وَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا وَإِنْ لم يَعْلَمْ فَالرِّبْحُ لِلْمُتَعَدِّي وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ خَاصَّةً فَظَاهِرُهَا أَنَّ رِضَا الشَّرِيكِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ عَمَلِهِ معه 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ شَرِيكُهُ بِتَعَدِّيهِ بِالتَّجْرِ في الْوَدِيعَةِ التي عِنْدَهُمَا أو عِنْدَ أَحَدِهِمَا سَوَاءٌ كان هو الْمُتَّجِرُ أو غَيْرُهُ كان الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالْخُسْرُ عَلَيْهِمَا وَيَنْزِلُ عِلْمُ الشَّرِيكِ وَرِضَاهُ مَنْزِلَةَ عَمَلِهِ معه وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ إنْ رضي الشَّرِيكُ وَعَمِلَ معه كان له أَجْرُ مِثْلِهِ فِيمَا أَعَانَهُ وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَإِنْ رضي ولم يَعْمَلْ معه فَلَا شَيْءَ له وَلَا ضَمَانَ عليه ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ كَوَكِيلٍ ) أَيْ فَلَيْسَ وَكِيلًا حَقِيقَةً وَإِلَّا لم يُشْتَرَطْ الشَّرْطُ الْآتِي وهو قَوْلُهُ إنْ بَعُدَتْ غَيْبَتُهُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَرُدُّ عليه وَلَوْ قَرُبَتْ غَيْبَةُ الْمُوَكِّلِ بَلْ وَلَوْ مع حُضُورِهِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ قضي ) أَيْ الْحَاكِمُ بِالرَّدِّ لِلْمَعِيبِ إنْ أَثْبَتَ الْمُشْتَرِي عُهْدَةً أَيْ أَنَّ ضَمَانَ ذلك الْمَبِيعِ من عَيْبٍ أو اسْتِحْقَاقٍ من الْبَائِعِ وَقَوْلُهُ مُؤَرَّخَةً أَيْ وَأَثْبَتَ تَارِيخَ الْبَيْعِ هذا هو الْمُرَادُ كما مَرَّ 
وَقَوْلُهُ إنْ لم يَحْلِفْ عَلَيْهِمَا أَيْ على الْعُهْدَةِ وَصِحَّةِ الشِّرَاءِ وَأَمَّا التَّارِيخُ فَلَا بُدَّ من إثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ بَعُدَتْ غَيْبَتُهُ ) أَيْ الْغَائِبِ الْمُشَبَّهِ لَا الْمُشَبَّهِ بِهِ فَهُوَ على حَدِّ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَنِصْفُهُ 
قَوْلُهُ ( شَرِيكُهُ الْغَائِبُ ) أَيْ الذي صَدَرَ منه الْبَيْعُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُرَدُّ على شَرِيكِهِ الْحَاضِرِ ) وَأَوْلَى إذَا كَانَا حَاضِرَيْنِ أَيْ لَا يُرَدُّ على الْحَاضِرِ جَبْرًا فِيهِمَا فَلَا يُنَافِي ما مَرّ من أَنَّ له أَنْ يَقْبَلَ الْمَعِيبَ الْمَرْدُودَ من بَيْعِ أَحَدِهِمَا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ 
قَوْلُهُ ( وَتَفْسُدُ بِشَرْطِ التَّفَاوُتِ ) من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ أَيْ بِاشْتِرَاطِ أَحَدِهِمَا التَّفَاوُتَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُقَالُ اشْتِرَاطٌ إلَّا إذَا كان ذلك عِنْدَ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( في ذلك ) أَيْ الرِّبْحِ وَالْخُسْرِ وَالْعَمَلِ 
قَوْلُهُ ( وَلِكُلِّ أَجْرٍ عَمَلُهُ لِلْآخَرِ ) أَيْ الذي عَمِلَهُ عن الْآخَرِ ثُمَّ أن الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ أَجْرَ الْعَمَلِ على حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ فَحَقِيقَتُهُ الْأُجْرَةُ التَّابِعَةُ لِلْعَمَلِ وَمَجَازُهُ الرِّبْحُ التَّابِعُ لِلْمَالِ وَالْقَرِينَةُ على ذلك قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ لدلالته ( ( ( دلالته ) ) ) على الْحَالَتَيْنِ وَإِلَّا فَاَلَّذِي له أَجْرُ الْعَمَلِ الذي عَمِلَهُ عن الْآخَرِ عِنْدَ اشْتِرَاطِ التَّفَاوُتِ إنَّمَا هو أَحَدُهُمَا 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْعَقْدِ ) أَيْ وَلَوْ كانت بإثره فَوْرًا وَالْجَوَازُ مَبْنِيٌّ على أَنَّ اللَّاحِقَ لِلْعُقُودِ ليس كالواقع ( ( ( كواقع ) ) ) فيها وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّ اللَّاحِقَ لِلْعُقُودِ كَالْوَاقِعِ فيها فَيُمْنَعُ كُلٌّ من الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَثَرِ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( لَا قَبْلُهُ أو فيه ) أَيْ وَإِلَّا كان ذلك مَمْنُوعًا وَظَاهِرُهُ في التَّبَرُّعِ وَالسَّلَفِ وَالْهِبَةِ أَمَّا في السَّلَفِ فَظَاهِرٌ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا وَأَمَّا في الْهِبَةِ وَالتَّبَرُّعِ فَلِأَنَّ ذلك كَأَنَّهُ من الربح ( ( ( ربح ) ) ) فَيَكُونُ قد أَخَذَ أَكْثَرَ من حَقِّهِ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من مَنْعِ كُلٍّ من الثَّلَاثَةِ حَالَ الْعَقْدِ كَقَبْلِهِ هو ما في شب وَاَلَّذِي في عبق أَنَّ غير السَّلَفِ يُمْنَعُ في حَالَةِ الْعَقْدِ وَقَبْلَهُ وَأَمَّا السَّلَفُ فَيُمْنَعُ قبل الْعَقْدِ وَأَمَّا فيه فَيُفْصَلُ بين كَوْنِ الْمُتَسَلِّفِ ذَا بَصِيرَةٍ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَيُمْنَعُ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا وَإِلَّا فَيَجُوزُ هذا هو الذي في كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ عن مَالِكٍ وَبِهِ أَخَذَ ابن الْقَاسِمِ وَرُوِيَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ مَالِكًا رَجَعَ عنه وقال بِمَنْعِ السَّلَفِ مُطْلَقًا وهو ما في الشَّارِحِ وشب 
قَوْلُهُ ( لِمُدَّعِي التَّلَفِ ) هو ما نَشَأَ لَا عن تَحْرِيكٍ بَلْ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ أو لص ( ( ( نص ) ) ) وَأَمَّا الْخُسْرُ فَهُوَ ما نَشَأَ عن تَحْرِيكٍ وَإِنَّمَا كان الْقَوْلُ قَوْلَ مُدَّعِي ذلك لِأَنَّهُ أَمِينٌ في مَالِ الشِّرْكَةِ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا فِيهِمَا ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِيمَا بيده من بَعْضِ مَالِ الشِّرْكَةِ تَلَفًا أو خُسْرًا وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ
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وَادَّعَى عليه أَنَّهُ أَخْفَاهُ ولم يَحْصُلْ تَلَفٌ وَلَا خُسْرٌ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ الْمُتَّهَمُ ) أَيْ من اتَّهَمَهُ صَاحِبُهُ وَإِنْ كان في ذَاتِهِ غير مُتَّهَمٍ 
وَقَوْلُهُ وَحَلَفَ الْمُتَّهَمُ أَيْ إنْ كانت التُّهْمَةُ غير قَوِيَّةٍ وَأَمَّا التُّهْمَةُ الْقَوِيَّةُ فَإِنَّهَا تُوجِبُ الضَّمَانَ كما في ابْنِ عَرَفَةَ اُنْظُرْ بْن وَمُرَادُهُ بِالتُّهْمَةِ الْقَوِيَّةِ ظُهُورُ كَذِبِهِ بِالْقَرِينَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَظْهَرْ كَذِبُهُ ) أَيْ بِالْبَيِّنَةِ أو الْقَرَائِنِ كَدَعْوَاهُ التَّلَفَ وهو في رُفْقَةٍ لَا يَخْفَى عليهم ذلك ولم يَعْلَمْ بِهِ أَحَدٌ منهم وَكَدَعْوَاهُ الْخَسَارَةَ في سِلْعَةٍ لم يَعْلَمْ ذلك فيها لِشُهْرَةِ سِعْرِهَا 
قَوْلُهُ ( ولم يُصَدِّقْهُ شَرِيكُهُ ) أَيْ وقال له بَلْ اشْتَرَيْت ذلك لِلشِّرْكَةِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا غَيْرُ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ ) أَيْ من عُرُوضٍ أو عَقَارٍ أو حَيَوَانٍ عَاقِلٍ أو غير عَاقِلٍ وَلَوْ كان لَائِقًا بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي النِّصْفِ ) فإذا تَنَازَعَا وَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ له ثُلُثَيْ الْمَالِ وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّ لِكُلٍّ نِصْفُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي النِّصْفِ فَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً بَعْدَ حَلِفِهِمَا هذا قَوْلُ أَشْهَبَ نَظَرًا لِتَسَاوِيهِمَا في الْحَوْزِ وَالْقَضَاءُ بِالْحَوْزِ لَا يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِهِ بِدُونِ يَمِينٍ 
وقال ابن الْقَاسِمِ إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ له الثُّلُثَيْنِ وَالْآخَرُ ادَّعَى أَنَّ له النِّصْفَ دَفَعَ لِكُلٍّ ما سَلَّمَ له وَقُسِمَ السُّدُسُ الْمُتَنَازَعُ فيه بَيْنَهُمَا وَحِينَئِذٍ فَيَأْخُذُ مُدَّعِي النِّصْفِ الثُّلُثَ وَنِصْفَ سُدُسٍ وَيَأْخُذُ مُدَّعِي الثُّلُثَيْنِ النِّصْفَ وَنِصْفَ سُدُسٍ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا وَقَعَ التَّنَازُعُ من اثْنَيْنِ وَإِلَّا قُسِمَ الْمَالُ على عَدَدِ الرؤوس كما قال ابن غَازِيٍّ 
قَوْلُهُ ( بِحَمْلِ أَحَدِهِمَا ) أَيْ وهو الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( على ما بَعْدَ الْمَوْتِ ) أَيْ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فَأَرَادَتْ وَرَثَتُهُ الْمُفَاصَلَةَ مع شَرِيكِهِ وَقَالُوا لِمُوَرِّثِنَا ثُلُثَا الْمَالِ وَثُلُثَا الرِّبْحِ وقال الشَّرِيكُ بَلْ الْمَالُ بَيْنِي وَبَيْنَ مُوَرِّثِكُمْ على التَّنْصِيفِ فَيُحْمَلَانِ على النِّصْفِ بَعْدَ حَلِفِ كُلٍّ على ما ادَّعَاهُ 
قَوْلُهُ ( وَلِلِاشْتِرَاكِ ) عَطْفٌ على التَّلَفِ وَاللَّامُ مُقَوِّيَةٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الشِّرْكَةَ إذَا انْعَقَدَتْ بَيْنَهُمَا فَادَّعَى أَحَدُهُمَا على شَيْءٍ رَآهُ بِيَدِ شَرِيكِهِ أَنَّهُ لِلشِّرْكَةِ وَأَنَّهُ من جُمْلَةِ سِلَعِ التِّجَارَةِ وَادَّعَى الْآخَرُ الِاخْتِصَاصَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ من ادَّعَى أَنَّهُ لِلشِّرْكَةِ إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُمَا يَتَصَرَّفَانِ تَصَرُّفَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ سَوَاءٌ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ على إقْرَارِهِمَا بِالْمُفَاوَضَةِ أولا وَأَوْلَى إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِوُقُوعِ الشِّرْكَةِ على الْمُفَاوَضَةِ إلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ لِمُدَّعِي الِاخْتِصَاصِ على إرْثٍ أو هِبَةٍ فإنه يَخْتَصُّ بِهِ وَلَا يَكُونُ لِلشِّرْكَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ خُرُوجِ الْأَمْلَاكِ عن يَدِ أَرْبَابِهَا وَسَوَاءٌ قالت الْبَيِّنَةُ أَنَّ ذلك سَابِقٌ على الْمُفَاوَضَةِ ولم يَدْخُلْ فيها أو قالت لَا نَعْلَمُ هل الْمُفَاوَضَةُ سَابِقَةٌ على الْإِرْثِ أو هو سَابِقٌ عليها فإنه يَخْتَصُّ بِهِ في الْحَالَتَيْنِ وَأَوْلَى لو قالت نَعْلَمُ تَأَخَّرَهُ عن الْمُفَاوَضَةِ فَفِي هذه الْحَالَاتِ الثَّلَاثَةِ تَكُونُ لِمُدَّعِي الِاخْتِصَاصِ وَأَمَّا إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِتَقَدُّمِهِ عليها ولم تَشْهَدْ بِعَدَمِ الدُّخُولِ في الْمُفَاوَضَةِ فَفِي هذه الْحَالَةِ تَكُونُ تِلْكَ السِّلْعَةُ الْمُتَنَازَعُ فيها على الشِّرْكَةِ فَالْأَحْوَالُ أَرْبَعَةٌ قد عَلِمْتهَا وزاد شَيْخُنَا حَالًا خَامِسًا وهو ما إذَا لم يَحْصُلْ من الْبَيِّنَةِ قَوْلٌ أَصْلًا زِيَادَةً على الشَّهَادَةِ بِأَنَّهُ قد وَرِثَهُ أو وَهَبَ له وَحُكْمُهُ كما إذَا قالت لَا نَعْلَمُ تَقَدُّمَهُ عليها وَلَا تَأَخُّرَهُ عنها 
قَوْلُهُ ( الصَّوَابُ تَأَخُّرُهُ عنها ) أَيْ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ إلَّا لِبَيِّنَةٍ على كَإِرْثِهِ وَإِنْ قالت لَا نَعْلَمُ تَأَخُّرَهُ عنها وَحَاصِلُ ما في الْمَقَامِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قد اعْتَرَضَ عليه بِأَنَّ ظَاهِرَهُ إن ما قبل الْمُبَالَغَةِ ما إذَا قالت الْبَيِّنَةُ نَعْلَمُ تَقَدُّمَ الْمِيرَاثِ على الشِّرْكَةِ وهو لَا يَصِحُّ لِأَنَّ السِّلْعَةَ حِينَئِذٍ تَكُونُ لِلشِّرْكَةِ لَا لِمُدَّعِي الِاخْتِصَاصِ ما لم تَشْهَدْ بِأَنَّهَا لم تَدْخُلْ في الْمُفَاوَضَةِ فَالْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ إلَّا لِبَيِّنَةٍ عَلَيَّ كَإِرْثِهِ وَإِنْ قالت لَا نَعْلَمُ تَأَخَّرَهُ عنها لِأَجْلِ أَنْ يُفِيدَ أَنَّ ما قبل الْمُبَالَغَةِ ما إذَا شَهِدَتْ بِتَأَخُّرِهِ عنها وَأُجِيبَ عن الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الْوَاوَ لِلْحَالِ وأن زَائِدَةٌ لَا أنها لِلْمُبَالَغَةِ أو أَنَّ ما قبل الْمُبَالَغَةِ ليس قَوْلُهَا نَعْلَمُ تَقَدُّمَ الْمِيرَاثِ عليها كما فَهِمَ الْمُعْتَرِضُ بَلْ قَوْلُهَا نَعْلَمُ تَأَخَّرَهُ عنها 
وَشَارِحُنَا حَلَّ الْمُبَالَغَةَ بهذا ثُمَّ صَوَّبَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ إذَا جُعِلَ ما قبل الْمُبَالَغَةِ قَوْلُهَا نَعْلَمُ تَأَخَّرَهُ عنها لَا يَتَأَتَّى الِاعْتِرَاضُ على الْمُصَنِّفِ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ إلَّا لِبَيِّنَةٍ عَلَيَّ كَمِيرَاثٍ وَإِنْ قالت نَعْلَمُ تَأَخَّرَهُ عنها فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( إنْ شَهِدَ بِالْمُفَاوَضَةِ ) أَيْ بِأَنْ قالت الْبَيِّنَةُ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمَا يَتَصَرَّفَانِ في جَمِيعِ أَمْوَالِهِمَا تَصَرُّفَ الْمُتَفَاوِضِينَ
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قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَشْهَدْ عَلَيْهِمَا بِالْإِقْرَارِ ) أَيْ هذا إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِمَا بِالْإِقْرَارِ بها بَلْ وَلَوْ لم تَشْهَدْ عَلَيْهِمَا بِالْإِقْرَارِ بها وَقَوْلُهُ وَلَوْ لم الخ مُبَالَغَةٌ في الشَّهَادَةِ على تَصَرُّفِهِمَا تَصَرُّفَ الْمُتَفَاوِضِينَ 
قَوْلُهُ ( على الْقَوْلِ الْأَصَحِّ ) عِنْدَ ابْنِ سَهْلٍ خِلَافًا لِابْنِ الْقَطَّانِ وَابْنِ الشَّقَّاقِ وَابْنِ دَحُونٍ حَيْثُ قالوا أن شَهَادَةَ الْبَيِّنَةِ بِالْمُفَاوَضَةِ شَهَادَةٌ نَاقِصَةٌ لَا يَجِبُ بها قَضَاءٌ بِشِرْكَةٍ بَيْنَهُمَا إذ لم يُبَيِّنُوا مَعْرِفَتَهُمْ بِالشِّرْكَةِ إنْ كانت بِإِشْهَادٍ من الْمُتَفَاوِضِينَ أو بِإِقْرَارٍ منهم بِذَلِكَ فَيَجُوزُ أَنْ يَعْرِفُوا ذلك بِسَمَاعٍ وَهَذَا لَا يُفِيدُ لَا سِيَّمَا إنْ كان الشُّهُودُ من غَيْرِ أَهْلٍ لِهَذَا ا ه 
وفي بْن من النُّقُولِ الْمُتَعَدِّدَةِ ما يُقَوِّي كَلَامَ ابْنِ سَهْلٍ وَأَنَّ قَوْلَ الشُّهُودِ نَحْنُ نَعْرِفُ أَنَّهُمَا شَرِيكَانِ مُتَفَاوِضَانِ شَهَادَةً تَامَّةً وَإِنْ لم تُبَيِّنْ الشُّهُودُ الْوَجْهَ الذي عَرَفُوا بِهِ ذلك فَرَاجِعْهُ 
قَوْلُهُ ( أو الْإِقْرَارُ ) أَيْ الشَّهَادَةُ على مُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ بِالشِّرْكَةِ من غَيْرِ مَعْرِفَةِ تَصَرُّفِهِمَا تَصَرُّفَ الْمُتَفَاوِضِينَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَقْتَضِيَانِ الْمُفَاوَضَةَ ) الْأَوْلَى فَلَا يَقْتَضِيَانِ الِاشْتِرَاكَ أَيْ في الشَّيْءِ الْمُتَنَازَعِ فيه وَقَوْلُهُ وَقِيلَ يَقْتَضِيَانِهَا الْأَوْلَى وَقِيلَ يَقْتَضِيَانِهِ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ الشَّهَادَةُ بها تَقْتَضِيهَا الْأَوْلَى تَقْتَضِيهِ لِأَنَّ الْخِلَافَ في اقْتِضَائِهِمَا لِلِاشْتِرَاكِ لَا لِلْمُفَاوَضَةِ وَإِنْ كان ذلك لَازِمًا 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ الشَّهَادَةُ بها تَقْتَضِيهَا ) الْأَوْلَى وَقِيلَ الْإِشْهَادُ على الْإِقْرَارِ يَقْتَضِيهِ وَالشَّهَادَةُ على مُجَرَّدِ الشِّرْكَةِ لَا تَقْتَضِيهِ فَكَلَامُ الشَّارِحِ كعبق مَقْلُوبٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ في الشَّهَادَةِ بِمُطْلَقِ الشِّرْكَةِ طَرِيقَتَيْنِ إحْدَاهُمَا لِلَّخْمِيِّ أَنَّ ذلك ليس كَالشَّهَادَةِ بِالْمُفَاوَضَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَقْتَضِي الِاشْتِرَاكَ بَلْ الْقَوْلُ لِمُدَّعِي الِاخْتِصَاصِ مُطْلَقًا وَالثَّانِيَةُ لِابْنِ يُونُسَ وَالتُّونُسِيِّ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالشِّرْكَةِ كَالشَّهَادَةِ بِالْمُفَاوَضَةِ فَيَجْرِي فيها الْقَوْلَانِ لَا بُدَّ من الشَّهَادَةِ على الْإِقْرَارِ وَكِفَايَةُ الشَّهَادَةِ عليها وَلَوْ لم تَشْهَدْ على الْإِقْرَارِ كما قال الْمُصَنِّفُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلُ لِمُقِيمِ بَيِّنَةٍ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذَا أَخَذَ من مَالِ الشِّرْكَةِ مِائَةً وكان صَاحِبُهُ أَشْهَدَ عليه بها عِنْدَ أَخْذِهَا بَيِّنَةً لِلتَّوَثُّقِ خَوْفًا من دَعْوَاهُ رَدَّهَا ثُمَّ مَاتَ الْآخِذُ ولم تُوجَدْ عِنْدَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَادَّعَى صَاحِبُهُ أنها بَاقِيَةٌ عِنْدَ شَرِيكِهِ الْمَيِّتِ وَقَالَتْ وَرَثَتُهُ أنه رَدَّهَا فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا عِنْدَ من أَخَذَهَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ من أَقَامَ الْبَيِّنَةَ سَوَاءٌ طَالَتْ الْمُدَّةُ أو قَصُرَتْ وَكَذَلِكَ الْأَصْلُ بَقَاؤُهَا عِنْدَ من أَخَذَهَا إنْ كان قَبَضَهَا من غَيْرِ بَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ لَكِنْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ من يَوْمِ أَخَذَهَا لِيَوْمِ مَوْتِهِ فَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ كان الْقَوْلُ قَوْلَ الْوَرَثَةِ في دَعْوَاهُمْ الرَّدَّ أَيْ إذَا كان الْمَيِّتُ يَتَصَرَّفُ في الْمَالِ وَأَمَّا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لم يَصِلْ لِلْمَالِ في تِلْكَ السَّنَةِ لِمَرَضٍ أو حَبْسٍ مَثَلًا فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْوَرَثَةِ أَنَّهُ رَدَّهَا هذا حَاصِلُ الْفِقْهِ 
قَوْلُهُ ( على شَرِيكِهِ الْمَيِّتِ ) وَأَمَّا إذَا ادَّعَى على شَرِيكِهِ الْحَيِّ أَنَّهُ أَخَذَ مِائَةً من مَالِ الشِّرْكَةِ فَإِنْ أَقَرَّ بِأَخْذِهَا وَادَّعَى أَنَّهُ رَدَّهَا بَعْدَ ذلك فإنه يَقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ أو طَالَتْ ما لم يَكُنْ أَشْهَدَ عليه عِنْدَ أَخْذِهَا بَيِّنَةً مَقْصُودَةً لِلتَّوَثُّقِ فَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ أَنْكَرَ أَخْذَهَا بِالْمَرَّةِ وَأَقَامَ عليه شَرِيكُهُ بَيِّنَةً بِالْأَخْذِ فَادَّعَى أَنَّهُ رَدَّهَا فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَلَا بَيِّنَتُهُ الشَّاهِدَةُ له بِالرَّدِّ لِتَكْذِيبِهِ لِنَفْسِهِ وَلِبَيِّنَتِهِ بِإِنْكَارِهِ الْأَخْذَ أَوَّلًا 
هذا حَاصِلُ ما في عبق وَاعْتَرَضَهُ بْن بِأَنَّ الذي في ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ التَّفْصِيلَ في الْحَيِّ الْمُقِرِّ كَالْمَيِّتِ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ كان الْقَبْضُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لِلتَّوَثُّقِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إذَا قَصُرَتْ الْمُدَّةُ وَتُقْبَلُ إنْ طَالَتْ إذَا كانت يَدُهُ تَصِلُ لِلْمَالِ وَأَمَّا إنْ كان الْقَبْضُ بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ طَالَتْ الْمُدَّةُ أو قَصُرَتْ إلَّا لِبَيِّنَةٍ بِالرَّدِّ 
قَوْلُهُ ( إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ من كَوْنِهَا مَقْصُودَةً لِلتَّوَثُّقِ ) أَيْ لَا إنْ كانت على سَبِيلِ الِاتِّفَاقِ وَالْمُصَادَفَةِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ في قَصْدِ التَّوَثُّقِ بها أَنْ يُقَالَ لهم خَوْفُ دَعْوَى الرَّدِّ أو لَا يُشْتَرَطُ في ذلك خِلَافٌ وَالْأَظْهَرُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ 
قَوْلُهُ ( على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ ) أَيْ قَصْدِ التَّوَثُّقِ وَهَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا لم تَشْهَدْ بها بَيِّنَةٌ أَصْلًا وَبِمَا إذَا شَهِدَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ على وَجْهِ الِاتِّفَاقِ وَالْمُصَادَفَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالزَّوْجُ أَنَّهُ من مَالِهِ الْخَاصِّ بِهِ ) كان أَمَانَةً عِنْدَ شَرِيكِهِ 
قَوْلُهُ ( أو بِالْعَكْسِ ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَى الدَّافِعُ أَنَّ الصَّدَاقَ الْمَدْفُوعَ من مَالِي الْخَاصِّ بِي
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وَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ من مَالِ الشِّرْكَةِ 
قَوْلُهُ ( في أَنَّهُ من الْمُفَاوَضَةِ ) وَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ ذلك الشَّرِيكُ على الزَّوْجِ بِمَا يَخُصُّهُ من الصَّدَاقِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ لِمُدَّعِي الِاخْتِصَاصِ ) أَيْ لِأَنَّ عَدَمَ مُطَالَبَتِهِ لِشَرِيكِهِ في هذه الْمُدَّةِ يَدُلُّ على صِدْقِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لِبَيِّنَةٍ عَلَيَّ كَإِرْثِهِ ) بِأَنْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّ ذلك الْمَدْفُوعَ في الصَّدَاقِ كَعَبْدٍ ونحوه ( ( ( نحوه ) ) ) وَرِثَهُ الزَّوْجُ أو وُهِبَ له فَيُصَدَّقُ أَنَّهُ مَالُهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قالت لَا نَعْلَمُ تَأَخَّرَهُ ) أَيْ هذا إذَا قالت نَعْلَمُ تَأَخُّرَ الْمِيرَاثِ عن الْمُفَاوَضَةِ بَلْ وَإِنْ قالت لَا نَعْلَمُ تَأَخَّرَهُ وَلَا تَقَدُّمَهُ عنها أو قالت نَعْلَمُ تَقَدُّمَهُ عنها وَلَكِنْ لم يَدْخُلْ فيها على ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ شَاهِدٌ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ من عَدَالَتِهِ وهو الظَّاهِرُ كما في المج 
وقال ابن رُشْدٍ لَا يُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّاهِدِ من جِهَةِ الْحَلِفِ معه لَا شَاهِدَ حَقِيقَةً 
قَوْلُهُ ( إذَا كان لِمَنْ لَا يَتَّهِمُ عليه ) أَيْ وَصَدَّقَهُ على ذلك الْمُقَرُّ له 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ له فَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُ الشَّرِيكِ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ له فَإِنْ كان يُتَّهَمُ في الْإِقْرَارِ له فَلَا يَلْزَمُ إلَّا في حِصَّةِ الْمُقِرِّ وَأَمَّا إنْ كان غير مُتَّهَمٍ في الْإِقْرَارِ له حَلَفَ الْمُقَرُّ له مع ذلك الشَّاهِدِ وَأَخَذَ حَقَّهُ من الشَّرِيكَيْنِ وَإِنْ نَكَلَ أَخَذَ نِصْفَ الْحَقِّ من الْمُقِرِّ 
قَوْلُهُ ( وَيَسْتَحِقُّهُ ) أَيْ الْجَمِيعَ فَإِنْ نَكَلَ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا نَصِيبَ الْمُقِرِّ 
قَوْلُهُ ( وَأُلْغِيَتْ نَفَقَتُهُمَا وَكِسْوَتُهُمَا ) أَيْ مُطْلَقًا تَقَارَبَ الْإِنْفَاقُ أو لَا تساوي الْمَالَانِ أولا كَذَا قال عج وَتَبِعَهُ عبق قال شَيْخُنَا وهو الْأَوْجَهُ وقال ابن عبد السَّلَامِ مَحَلُّ إلْغَاءِ النَّفَقَةِ على أَنْفُسِهِمَا إذَا تَسَاوَى الْمَالَانِ فَإِنْ لم يَتَسَاوَ الْمَالَانِ وَكَانَتْ الشِّرْكَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا حُسِبَتْ نَفَقَةُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عليه وَإِنْ تَسَاوَيَا في النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ أو تَقَارَبَا وَارْتَضَى بْن ما قَالَهُ ابن عبد السَّلَامِ وَمَحَلُّ إلْغَاءِ نَفَقَتِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا إذَا كَانَتَا مُعْتَادَتَيْنِ مُتَعَارَفَتَيْنِ بين الناس لَا ما كان سَرَفًا خَارِجًا عن الْمُعْتَادِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِبَلَدَيْنِ ) أَيْ هذا إذَا كَانَا بِبَلَدٍ أو بِبَلَدَيْنِ مُتَّفِقَيْ السِّعْرِ بَلْ وَإِنْ كَانَا بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ السِّعْرِ سَوَاءٌ كَانَا وَطَنَيْنِ لَهُمَا أو غير وَطَنَيْنِ أو مُخْتَلِفَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَيَّنَّا ) أَيْ وَلَوْ كان اخْتِلَافُ السِّعْرِ في الْبَلَدَيْنِ بَيِّنًا وقد تَبِعَ الشَّارِحُ في ذلك عج وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وقال أنه الرَّاجِحُ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِلْبِسَاطِيِّ ) أَيْ حَيْثُ قال وَإِنْ بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ السِّعْرِ وَالسِّعْرُ مُتَقَارِبٌ فَجُعِلَ الشَّرْطُ الْآتِي رَاجِعًا لِمَا قبل الْكَافِ أَيْضًا وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إنَّمَا قَعَدَ لِلتَّجْرِ ) أَيْ وَنَفَقَتُهُ على نَفْسِهِ من ضَرُورِيَّاتِهِ في تَجْرِهِ وَشَأْنُ النَّفَقَةِ على نَفْسِهِ الْقِلَّةُ فَلِذَلِكَ اُغْتُفِرَ اخْتِلَافُ السِّعْرِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ كُلَّ الخ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وأن بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ السِّعْرِ 
قَوْلُهُ ( كَعِيَالِهِمَا ) دخل في الْعِيَالِ الزَّوْجَةُ وَالْخَادِمُ وَالْأَوْلَادُ فَهُوَ شَامِلٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ لِأَنَّ عِيَالَ الرَّجُلِ من يَعُولُهُمْ وَيُمَوِّنُهُمْ 
قَوْلُهُ ( بِبَلَدٍ الخ ) أَيْ كانت عِيَالُهُمَا بِبَلَدٍ أو بَلَدَيْنِ 
قَوْلُهُ ( في مَسْأَلَةِ الْعِيَالِ ) وَأَمَّا في مَسْأَلَةِ الْإِنْفَاقِ على النَّفْسِ فَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْمَالَيْنِ خِلَافًا لِابْنِ عبد السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( نَفَقَةُ كُلٍّ وَكِسْوَتُهُ الخ ) يُشِيرُ إلَى أَنَّ ضَمِيرَ حُسِبَا رَاجِعٌ لِلنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَهَذَا إنْ بنى الْفِعْلُ لِلْمَفْعُولِ فَإِنْ بُنِيَ لِلْفَاعِلِ فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلشَّرِيكَيْنِ وَنَفَقَةُ كُلٍّ الخ مَفْعُولُهُ 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى الْأَهْلِ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كان الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ كَانْفِرَادِ أَحَدِهِمَا بِهِمْ أَيْ بِالْعِيَالِ لِأَنَّهُ جَمْعٌ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ أَفْرَدَ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِيَالِ الْأَهْلُ أو أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْإِنْفَاقِ 
قَوْلُهُ ( لَا على نَفْسِهِ ) فيه نَظَرٌ إذْ النَّقْلُ بِخِلَافِهِ ابن عَرَفَةَ وَفِيهَا إنْ كان لِأَحَدِهِمَا عِيَالٌ وَوَلَدٌ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ عِيَالٌ وَلَا وَلَدٌ حَسْبُ كُلُّ وَاحِدٍ ما أَنْفَقَ وَمِثْلُهُ في الْمَوَّاقِ وَالشَّارِحِ بَهْرَامَ وَغَيْرِهِمَا فَقَوْلُهَا حَسْبُ كل وَاحِدٍ صَرِيحٌ في أَنَّ الذي لَا عِيَالَ له يَحْسِبُ ما أَنْفَقَهُ على نَفْسِهِ كما أَنَّ الْآخَرَ يَحْسِبُ الْجَمِيعَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَمُقْتَضَى الخ ) تَبِعَ في ذلك عج وَمُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ وَالْمَوَّاقِ الْمُتَقَدِّم
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عَدَمُ الْإِلْغَاءِ وما ذَكَرَهُ من الْفَرْقِ فَإِنَّمَا هو على ما قال اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إنَّ شَأْنَ الْأُولَى ) أَيْ النَّفَقَةِ على النَّفْسِ 
قَوْلُهُ ( وَلِأَنَّهَا من التِّجَارَةِ ) أَيْ من ضَرُورِيَّاتِ التِّجَارَةِ قال ابن وَهْبٍ إنَّ مَثَلَ الْمُتَفَاوِضِينَ في جَمِيعِ ما مَرَّ ما يَقَعُ بين الْإِخْوَةِ يَمُوتُ أَبُوهُمْ وَيَبْقَى الْمَالُ بِيَدِهِمْ يَأْكُلُونَ منه وَيَكْتَسُونَ وَرُبَّمَا تَزَوَّجَ بَعْضُهُمْ منه أو حَجَّ فَتُلْغَى نَفَقَتُهُمْ وَكِسْوَتُهُمْ وَلَوْ حَصَلَ تَفَاوُتٌ فِيهِمَا وَلَوْ حَصَلَ اخْتِلَافٌ في الانصباء وَكَذَلِكَ تُلْغَى النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ على عِيَالِ الْوَرَثَةِ إنْ تَقَارَبَتْ الْعِيَالُ وَإِلَّا حُسِبَتْ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ كما أَنَّهُ يُحْسَبُ ذلك إذَا انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْعِيَالِ وَيُرْجَعُ على من تَزَوَّجَ أو حَجَّ بِمَا تَزَوَّجَ أو حَجَّ بِهِ ا ه 
قَوْلُهُ ( ولم يَطَأْ ) أَيْ وَاطَّلَعَ شَرِيكُهُ على ذلك قبل أَنْ يَطَأَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ وطىء ) أَيْ فَإِنْ اطَّلَعَ شَرِيكُهُ على ذلك بَعْدَ أَنْ وطىء 
قَوْلُهُ ( أو الْحَمْلُ إنْ حَمَلَتْ ) ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ يوم الْوَطْءِ إذَا حَمَلَتْ وهو الْمُعْتَمَدُ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا ولم تَحْمِلْ تَكُونُ له بِالْقِيمَةِ وَلَا خِيَارَ لِشَرِيكِهِ الْآخَرِ خِلَافَ الْمُعْتَمَدِ وَالْمُعْتَمَدُ ما في ح من أنها إذَا لم تَحْمِلْ سَوَاءٌ وُطِئَتْ أو لم تُوطَأْ فإن غير الواطىء يُخَيَّرُ في رَدِّهَا لِلشِّرْكَةِ أو تَقْوِيمِهَا على الواطىء يوم الْوَطْءِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ التَّخْيِيرَ هُنَا في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم تَحْمِلْ سَوَاءٌ وُطِئَتْ أَمْ لَا لَا بِمَا إذَا لم تُوطَأْ كما قال الشَّارِحُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهَا لِلْوَطْءِ بِإِذْنِهِ ) مَعْنَى هذه النُّسْخَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهَا الموطء ( ( ( للوطء ) ) ) بِإِذْنِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الثَّمَنُ وطىء أَمْ لَا وَلَا خِيَارَ لِلْآخَرِ وَهَذَا هو الْوَجْهُ الثَّانِي في كَلَامِ التَّوْضِيحِ إلَّا أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِلْوَطْءِ لِأَنَّهُ مَتَى اشْتَرَاهَا بِإِذْنِهِ سَوَاءٌ كان الشِّرَاءُ لِلْوَطْءِ أو لِغَيْرِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الثَّمَنُ وَطِئَهَا أَمْ لَا وَلَا خِيَارَ لِشَرِيكِهِ اُنْظُرْ بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أو لَا وفي كُلٍّ مِنْهُمَا إمَّا أَنْ تَحْمِلَ أو لَا فإذا اشْتَرَاهَا بِإِذْنِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الثَّمَنُ مُوسِرًا أو مُعْسِرًا وطىء أَمْ لَا وَلَا خِيَارَ لِشَرِيكِهِ وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ خُيِّرَ شَرِيكُهُ إذَا لم تَحْمِلْ بين رَدِّهَا لِلشِّرْكَةِ وَإِلْزَامِهَا له الثَّمَنَ هذا إذَا لم تُوطَأْ وَإِنْ وُطِئَتْ خُيِّرَ بين رَدِّهَا لِلشِّرْكَةِ وَإِلْزَامِهَا له بِالْقِيمَةِ فَإِنْ حَمَلَتْ قُوِّمَتْ عليه يوم الْوَطْءِ مُوسِرًا كان أو مُعْسِرًا وَلَا خِيَارَ لِشَرِيكِهِ 
قَوْلُهُ ( وَاعْتُرِضَ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ في تَقْوِيمِهَا على الواطىء بِالْوَطْءِ أو الْإِذْنِ في شِرَائِهَا وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُفِيدُ أَنَّ غير الوطىء ( ( ( الوطء ) ) ) مُخَيَّرٌ في رَدِّهَا لِلشِّرْكَةِ وَتَقْوِيمِهَا على الْمُشْتَرِي وَلَوْ وَطِئَهَا فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ فَلِلْآخَرِ رَدُّهَا إلَّا أَنْ تُوطَأَ أو يَكُونَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَاهَا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ مَبْنِيٌّ على ما قَالَهُ من أَنَّ مُجَرَّدَ وَطْئِهَا وَلَوْ لم تَحْمِلْ يُفِيتُ خِيَارَ غَيْرِ الواطىء وقد عَلِمْت ما فيه 
قَوْلُهُ ( يَمْضِي ) أَيْ الشِّرَاءُ 
قَوْلُهُ ( فَتَقُومُ عليه مُطْلَقًا ) أَيْ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يوم الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( بِيعَتْ فِيمَا وَجَبَ لِشَرِيكِهِ من الْقِيمَةِ ) أَيْ أُجْبِرَ على بَيْعِهَا فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ إذَا كان مُوسِرًا كان له أَيْضًا بَيْعُهَا فِيمَا وَجَبَ لِشَرِيكِهِ من قِيمَتِهَا إلَّا أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ على الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تُرَدُّ لِلشِّرْكَةِ ) أَيْ لِأَنَّ إذْنَهُ له في وَطْئِهَا إخْرَاجٌ لها عن مَالِ الشِّرْكَةِ وَتَمْلِيكٌ لِشَرِيكِهِ 
قَوْلُهُ ( بِالْإِذْنِ ) أَيْ بِسَبَبِ الْإِذْنِ في الْوَطْءِ أَيْ وللزوم ( ( ( للزوم ) ) ) الْقِيمَةِ للواطىء ( ( ( للواطئ ) ) ) يوم الْوَطْءِ فَهُوَ أَيْ الْوَلَدُ مُتَخَلِّقٌ على الْحُرِّيَّةِ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( وأن يلزمه ( ( ( لزمه ) ) ) بِبَيْعِ نَصِيبِهِ منها الخ ) عُلِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ إن عَدَّهُمْ أَمَةَ الشِّرْكَةِ من الْمَسَائِلِ التي تُبَاعُ فيها أُمُّ الْوَلَدِ مَحْمُولٌ على ما إذَا وَطِئَهَا مُعْسِرًا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ وَأَنَّهُ إنَّمَا يُبَاعُ منها في هذه الْحَالَةِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ لأكلها خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ ابْنِ نَاجِيٍّ من بَيْعِهَا كُلِّهَا في هذه الْحَالَةِ اُنْظُرْ عبق وقد اقْتَصَرَ في المج على بَيْعِهَا فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( في قِسْمَيْ التَّخْيِيرِ ) أَيْ بين إبْقَائِهَا لِلشِّرْكَةِ وَبَيْنَ تَقْوِيمِهَا عليه وَالْوَلَدُ وَإِنْ كان لَا يُبَاعُ
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فِيهِمَا لَكِنْ يَغْرَمُ الواطىء فِيهِمَا نِصْفَ قِيمَتِهِ لِشَرِيكِهِ 
قَوْلُهُ ( بِمُجَرَّدِ الْإِيلَاجِ ) هذا أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بَعْدُ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) تَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ في الْوَلَدِ هل يَلْزَمُ له قِيمَةٌ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْنَا أن الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ يوم الْحَمْلِ غَرِمَ الواطىء حِصَّةَ شَرِيكِهِ في الْوَلَدِ وَإِنْ قُلْنَا يوم الْوَطْءِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِتَخَلُّقِ الْوَلَدِ على الْحُرِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( أو مُقَاوَاتُهَا ) الْمُقَاوَاةُ هِيَ الْمُزَايَدَةُ في الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( وَاتَّبَعَهُ ) أَيْ بِالْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( أو يَلْزَمُهُ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ وَاتَّبَعَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَرَطَا ) أَيْ وَإِنْ شَرَطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا على الْآخَرِ نَفْيَ الِاسْتِقْلَالِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ وَالْكِرَاءِ وَالِاكْتِرَاءِ وَغَيْرِ ذلك مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ في التِّجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ ) أَيْ ابْتِدَاءً كما هو صَرِيحُ ابْنِ يُونُسَ 
وَظَاهِرُ النَّوَادِرِ عن الْعُتْبِيَّةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ وَنَقَلَ ابن غَازِيٍّ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ هذا بَعْدَ الْوُقُوعِ وَالنُّزُولِ لَا ابْتِدَاءً لِفَقْدِ الْعِلْمِ وَالْوُجُودِ في الْفِرَاخِ التي حَصَلَ الِاشْتِرَاكُ فيها 
قَوْلُهُ ( لَا دَجَاجَ وَإِوَزَّ ) أَيْ لِانْفِرَادِ الْأُنْثَى مِنْهُمَا بِالْحَضْنِ دُونَ ذَكَرِهِمَا فَإِنْ دَفَعَ أَحَدٌ بَيْضًا لِذِي دَجَاجَةٍ أو إوَزَّةٍ لِيُرْقِدَهُ تَحْتَهَا وَيَشْتَرِكَا في الْفِرَاخِ فَلَيْسَ له إلَّا مِثْلُ بَيْضِهِ كَمَنْ دَفَعَ بَذْرًا لِمَنْ يَزْرَعُهُ في أَرْضِهِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يُنْفِقَا على الشِّرْكَةِ ) أَيْ مُنَاصَفَةً إنْ كانت قِيمَةُ عَمَلِ الطَّيْرِ قَدْرَ قِيمَةِ عَمَلِ الطَّيْرَةِ وَأَمَّا إنْ كانت قِيمَةُ عَمَلِ الطَّيْرِ تَسَاوِي نِصْفَ قِيمَةِ عَمَلِ الطَّيْرَةِ فَعَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ وَقَوْلُهُ أَنْ يُنْفِقَا على الشِّرْكَةِ في الْفِرَاخِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ كُلَّ طَيْرٍ بَاقٍ على مِلْكِ صَاحِبِهِ كما يُفِيدُهُ النَّقْلُ الذي في ابْنِ غَازِيٍّ وَغَيْرِهِ وهو مَحَلُّ التَّفْرِقَةِ بين الْحَمَامِ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا بَيْعُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ ما يَمْلِكُهُ بِنِصْفِ ما يَمْلِكُهُ الْآخَرُ فَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ مُطْلَقًا في الْحَمَامِ وَغَيْرِهِ وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ ا ه 
قَوْلُهُ ( وَنَفَقَةُ كُلٍّ ) أَيْ إذَا حَصَلَتْ الشِّرْكَةُ في الْفِرَاخِ مع بَقَاءِ كل طَيْرٍ على مِلْكِ رَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( فَيُطَالِبُهُ بِثَمَنِهِ ) هذا فَائِدَةُ الْوَكَالَةِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ فَائِدَةَ كَوْنِ الْمَأْمُورِ وَكِيلًا في شِرَاءِ النِّصْفِ لِلْآمِرِ أَنْ يُطَالِبَ ذلك الْمَأْمُورَ ابْتِدَاءً بِالثَّمَنِ من جِهَةِ الْبَائِعِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ ينقد ( ( ( يتقدما ) ) ) ما عليه 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَبِيعُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ ) أَيْ وَلَا يَبِيعُ الْمَأْمُورُ النِّصْفَ الذي لِلْآمِرِ إلَّا بِإِذْنِهِ لِأَنَّ وَكَالَتَهُ قَاصِرَةٌ على الشِّرَاءِ لَا تَتَعَدَّى لِغَيْرِهِ وَرُبَّمَا أَشْعَرَ كَلَامُ الشَّارِحِ أَنَّ بَيْعَ الْمَأْمُورِ نِصْفَهُ لَا يَتَوَقَّفُ على إذْنِ الشَّرِيكِ الْآمِرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ سِيَاقَ هذه الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ شِرْكَةِ الْعِنَانِ يُفِيدُ أنها منها وَحِينَئِذٍ فَلَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فيها إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْوَكَالَةُ فَتَخْفَى ) اعْتَرَضَهُ شَيْخُنَا بِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ أَيْضًا من قَوْلِهِ لي وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ الِالْتِفَاتُ لِمَجْمُوعِ قَوْلِهِ لي وَلَك وهو ظَاهِرٌ في الشِّرْكَةِ وَالِالْتِفَاتُ لِخُصُوصٍ لي خَفِيَ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَانْقُدْ ما يَخُصُّنِي من الثَّمَنِ ) أَيْ وهو وَكَالَةٌ وَشِرْكَةٌ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( صَنَعَهُ ) أَيْ الْمَأْمُورُ مع الْآمِرِ وَقَوْلُهُ وهو سَلَّفَهُ أَيْ سَلَّفَ الْمَأْمُورُ لِلْآمِرِ وَقَوْلُهُ مع تُوَلِّي الشِّرَاءِ أَيْ مع تولى الْمَأْمُورِ الشِّرَاءَ عن الْآمِرِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ عَنْك ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ اللَّامَ في لَك بِمَعْنَى عن فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ أن سِلْعَةَ الشَّخْصِ لَا تُبَاعُ له 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا ) أَيْ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ سَلَّفَ الْآمِرَ وقد جَرَّ ذلك السَّلَفُ نَفْعًا لِلْمَأْمُورِ وهو تَوَلِّي الْآمِرِ الْبَيْعَ لِحِصَّةِ ذلك الْمَأْمُورِ 
قَوْلُهُ ( وَكَانَتْ السِّلْعَةُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ وإذا عَثَرَ على ذلك قبل النَّقْدِ أَمَرَ كُلَّ وَاحِدٍ بِنَقْدِ ثَمَنِ حِصَّتِهِ وَيَتَوَلَّى بَيْعَهَا وَإِنْ عَثَرَ على ذلك بَعْدَ النَّقْدِ أَمَرَ الْمَنْقُودَ عنه بِدَفْعِ
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ما نَقَدَ عنه مُعَجَّلًا وَلَوْ اشْتَرَطَ تَأْجِيلَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ عليه ) أَيْ على الْآمِرِ الْبَيْعَ أَيْ لِحِصَّةِ الْمُسَلِّفِ الذي هو الْمَأْمُورُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ بَاعَ ) أَيْ الْآمِرُ تِلْكَ السِّلْعَةَ 
قَوْلُهُ ( في كَوْنِهِ أَحَقَّ بها ) أَيْ عِنْدَ مَوْتِ الْآمِرِ أو فَلَسِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يَكُونُ له ) أَيْ لِلْمَأْمُورِ حَبْسُهَا حتى يَقْبِضَ ما نَقَدَهُ عن الْآمِرِ وَيَكُونُ الْمَأْمُورُ أَحَقَّ بها في مَوْتِ الْآمِرِ وفي فَلَسِهِ 
قَوْلُهُ ( ضَمَانُ الرَّهْنِ ) أَيْ إذَا ادَّعَى تَلَفَهَا فَإِنْ كانت مِمَّا يُغَابُ عليه ضَمِنَهَا إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِمَا ادَّعَاهُ من التَّلَفِ أو الضَّيَاعِ وَإِنْ كانت مِمَّا لَا يُغَابُ عليه فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ كما مَرَّ في الرَّهْنِ 
فَإِنْ قُلْت أن التَّشْبِيهَ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَكَالرَّهْنِ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ من تَشْبِيهِ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ إذَا قال له اُنْقُدْ عَنِّي وَاحْبِسْهَا عِنْدَك حتى أُوَفِّيَك كانت رَهْنًا حَقِيقَةً وَحِينَئِذٍ فَفِيهِ تَشْبِيهُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ فَكَالرَّهْنِ الْمُصَرَّحِ فيه بِلَفْظِ الرَّهْنِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ هذا من جُزْئِيَّاتِ الرَّهْنِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لم يُصَرِّحْ فيه بِلَفْظِ الرَّهْنِ 
وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِمَنْعِ كَوْنِ هذا رَهْنًا لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا بُدَّ فيه من التَّصْرِيحِ بِلَفْظِ الرَّهْنِ وَهَذَا لم يُصَرِّحْ فيه وَحِينَئِذٍ فَالتَّشْبِيهُ ظَاهِرٌ وَالْجَوَابُ الْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ على الْمُعْتَمَدِ من أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَحْتَاجُ لِلَّفْظِ مُصَرَّحٌ بِهِ الثاني مَبْنِيٌّ على مُقَابِلِهِ 
قَوْلُهُ ( كان ) أَيْ الْمُسَلِّفُ وَقَوْلُهُ من نَاحِيَةِ الْمُقْتَرِضِ الْأَوْلَى من نَاحِيَةِ الْآمِرِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( جَازَ ) أَيْ السَّلَفُ الْمُسْتَفَادُ من أَسْلَفَ أو الْمُرَادُ جَازَ أَيْ الْعَقْدُ المحتوى على ذلك 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِكَبَصِيرَةِ الْمُشْتَرِي ) أَيْ مَعْرِفَتُهُ وَوَجَاهَتُهُ وَجَاهُهُ وَإِنَّمَا أَظْهَرَ في مَحَلِّ الْإِضْمَارِ لِأَنَّهُ لو قال إلَّا لِكَبَصِيرَتِهِ لَتَوَهَّمَ عَوْدَ الضَّمِيرِ على الْمُضَافِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَوْدُهُ عليه دُونَ الْمُضَافِ إلَيْهِ لِكَوْنِ الْمُضَافِ هو الْمَقْصُودُ وَالْمُضَافُ إلَيْهِ قَيْدٌ له فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( لِجَرِّهِ نَفْعًا لِلْمُسَلِّفِ ) هذا ظَاهِرٌ إذَا كان الْآمِرُ هو الْمُسَلِّفُ وَكَذَا إذَا كان أَجْنَبِيًّا من نَاحِيَةٍ كَصَدِيقِهِ لِأَنَّ نَفْعَ الْآمِرِ حِينَئِذٍ نَفْعٌ لِلْمُسَلِّفِ 
قَوْلُهُ ( بِسُوقِهِ ) هذا شُرُوعٌ في شُرُوطِ الْجَبْرِ على الشِّرْكَةِ وَهِيَ سِتَّةٌ ثَلَاثَةٌ في الشَّيْءِ المشتري وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِسُوقِهِ وَأَنْ يَكُونَ شِرَاؤُهُ لِلتِّجَارَةِ وَأَنْ تَكُونَ التِّجَارَةُ بِهِ في الْبَلَدِ وَثَلَاثٌ في الْمُشْتَرَكِ بِالْفَتْحِ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا في السُّوقِ وَقْتَ شِرَاءِ الْمُشْتَرِي وَأَنْ يَكُونَ من تُجَّارِ تِلْكَ السِّلْعَةِ التي بِيعَتْ بِحَضْرَتِهِ وَأَلَّا يَتَكَلَّمَ ا ه 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْجَبْرِ إذَا وُجِدَتْ هذه الشُّرُوطُ ما لم يُبَيِّنْ الْمُشْتَرِي لِلْحَاضِرِينَ من التُّجَّارِ وَيَقُولُ لهم أنا لَا أُشَارِكُ أَحَدًا مِنْكُمْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَزِيدَ زَادَ قَالَهُ ابن الْحَاجِبِ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا وُجِدَتْ شُرُوطُ الْجَبْرِ الْمَذْكُورَةِ فَالظَّاهِرُ من إطْلَاقِهِمْ جَبْرُهُ على الشِّرْكَةِ وَلَوْ طَالَ الْأَمْرُ حَيْثُ كان ما اشْتَرَى بَاقِيًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفْصَلَ فيه كَالشُّفْعَةِ فَلَا جَبْرَ بَعْدَ السَّنَةِ ثُمَّ أن عُهْدَةَ الدَّاخِلِ الذي أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي على دُخُولِهِ معه على الْبَائِعِ الْأَصْلِيِّ لَا على المشتر ( ( ( المشتري ) ) ) الذي أُجْبِرَ على مُشَارَكَتِهِ كما قال ابن يُونُسَ وَأَشْعَرَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَأُجْبِرَ الْمُشْتَرِي عليها الخ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الْحَاضِرُونَ لِشِرَائِهِ على مُشَارَكَتِهِمْ وهو كَذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ تَكَلُّمِهِمْ وَأَمَّا إنْ حَضَرُوا السَّوْمَ وَقَالُوا له أُشْرِكْنَا فَأَجَابَهُمْ بِنَعَمْ أو سَكَتَ فَإِنَّهُمْ يُجْبَرُونَ على مُشَارَكَتِهِ إنْ طَلَبَ كما أَنَّهُ يُجْبَرُ على مُشَارَكَتِهِمْ إنْ طَلَبُوا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان الْمُشْتَرِي من غَيْرِ تُجَّارِهِ ) أَيْ من غَيْرِ تُجَّارِ ذلك السُّوقِ بَلْ لَا يُشْتَرَطُ فيه كَوْنُهُ من أَهْلِ التِّجَارَةِ فَضْلًا عن كَوْنِهِ من أَهْلِ السُّوقِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ ذلك فِيمَنْ يُرِيدُ الْمُشْتَرِي مُشَارَكَتَهُ كما في الْمَوَّاقِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( لِلتِّجَارَةِ بِهِ ) أَيْ بِذَلِكَ الْمَبِيعِ 
قَوْلُهُ ( احْتِرَازًا مِمَّا إذَا اشْتَرَاهُ بِبَيْتِهِ ) أَيْ بِبَيْتِ الْبَائِعِ أو الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( أو لِيَتَّجِرَ بِهِ في بَلَدٍ أُخْرَى ) أَيْ وَلَوْ كانت قَرِيبَةً لَا يُسَمَّى السَّيْرُ إلَيْهَا سَفَرًا عُرْفًا ما لم يَكُنْ الْبَلَدَانِ في مَعْنَى الْبَلَدِ الْوَاحِدِ كَمِصْرِ وَبُولَاقَ كما اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِقَرِينَةٍ تُكَذِّبُهُ ) كَكَثْرَةِ ما اشْتَرَاهُ لِلْقُنْيَةِ بِدَعْوَاهُ أو تَرَكَ السَّفَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ ظَاهِرٍ 
قَوْلُهُ ( من تُجَّارِهِ ) أَيْ من تُجَّارِ ذلك الشَّيْءِ الْمَبِيعِ سَوَاءٌ كان من أَهْلِ السُّوقِ الذي بِيعَتْ بِهِ تِلْكَ السِّلْعَةُ أَمْ لَا
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قَوْلُهُ ( أَرْجَحُهُمَا عَدَمُ الْجَبْرِ ) أَيْ وَلَوْ كان الزُّقَاقُ نَافِذًا 
قَوْلُهُ ( وَجَازَتْ بِالْعَمَلِ ) أَيْ وَلَا تَلْزَمُ بِالْعَقْدِ بَلْ بِالْعَمَلِ 
قَوْلُهُ ( وَيَجْذِفُ ) أَيْ يَقْذِفُ بِالْمِقْذَافِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَأْخُذَ الخ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الشَّرْطَ أَخْذُ كل وَاحِدٍ من الْغَلَّةِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ أو قَرِيبًا من عَمَلِهِ وَأَمَّا التَّسَاوِي في الْعَمَلِ حَقِيقَةً فَلَا يُشْتَرَطُ 
قَوْلُهُ ( وفي جَوَازِ إخْرَاجِ كُلٍّ مِنْهُمَا آلَةً الخ ) أَيْ وهو قَوْلُ سَحْنُونٍ وَتَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ الْمُدَوَّنَةَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ جَوَازِهِ ) أَيْ وَلَا بُدَّ أَنْ يَشْتَرِكَا فيها إمَّا بِمِلْكٍ وَاحِدٍ كَشِرَاءٍ أو مِيرَاثٍ وَإِمَّا بِاسْتِئْجَارٍ من غَيْرِهِمَا لِيَصِيرَ ضَمَانُهَا مِنْهُمَا مَعًا 
قَوْلُهُ ( وهو ظَاهِرُهَا ) أَيْ وَتَأَوَّلَهَا عِيَاضٌ عليه 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى عَدَمِ الجوز ( ( ( الجواز ) ) ) لو وَقَعَ ) أَيْ أَخْرَجَ كُلٌّ مِنْهُمَا آلَةً مُسَاوِيَةً لِآلَةِ الْآخَرِ ولم يَسْتَأْجِرْ أَحَدُهُمَا نِصْفَ آلَةِ صَاحِبِهِ بِنِصْفِ آلَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وفي اسْتِئْجَارِهِ الخ ) أَيْ وَاخْتَلَفَ أَيْضًا إذَا أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْآلَةَ كُلَّهَا من عِنْدِهِ وَأَجَّرَ نِصْفَهَا لِصَاحِبِهِ أو أَخْرَجَ هذا آلَةً وَهَذَا آلَةً وَأَجَّرَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ آلَتِهِ بِنِصْفِ آلَةِ الْآخَرِ فَهَلْ يَجُوزُ ذلك وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَتَأَوَّلَهَا بَعْضُهُمْ عليه أو لَا بُدَّ من مِلْكِهِمَا لها مِلْكًا وَاحِدًا بِشِرَاءٍ أو مِيرَاثٍ أو هِبَةٍ أو إكْرَاءٍ من غَيْرِهِمَا وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ وَتَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ الْمُدَوَّنَةَ عليه أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ أَخْرَجَ كُلٌّ مِنْهُمَا آلَةً ) أَيْ أو أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْآلَةَ من عِنْدِهِ وَاسْتَأْجَرَ منه الْآخَرُ نِصْفَهَا فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ صَادِقٌ بِالصُّورَتَيْنِ وَالْخِلَافُ مَوْجُودٌ في كُلٍّ مِنْهُمَا فَعُلِمَ أَنَّ صُوَرَ الْخِلَافِ ثَلَاثَةٌ إخْرَاجُ كل وَاحِدٍ آلَةً مُسَاوِيَةً لِآلَةِ الْآخَرِ ولم يَسْتَأْجِرْ كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ آلَةِ صَاحِبِهِ بِنِصْفِ آلَتِهِ وَهَذِهِ هِيَ الْمُشَارُ لها بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وفي جَوَازِ إخْرَاجِ كل آلَةٍ وَالثَّانِيَةُ إخْرَاجُ أَحَدِهِمَا الْآلَةَ كُلَّهَا من عِنْدِهِ وَآجَرَ نِصْفَهَا لِصَاحِبِهِ وَالثَّالِثَةُ إخْرَاجُ كُلٍّ مِنْهُمَا آلَةً مُسَاوِيَةً لِآلَةِ الْآخَرِ وآجر كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ آلَتِهِ بِنِصْفِ آلَةِ الْآخَرِ وَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ يَشْمَلُهُمَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وفي اسْتِئْجَارِهِ من الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( فَهَاتَانِ ) أَيْ مِلْكُهُمَا مَعًا لِلْآلَةِ أو كِرَاؤُهُمَا مَعًا لها من غيرها ( ( ( غيرهما ) ) ) 
قَوْلُهُ ( لَيْسَتَا من مَحَلِّ الْخِلَافِ ) أَيْ بَلْ جَائِزَتَانِ إنفاقا ( ( ( اتفاقا ) ) ) وَقَوْلُهُ وَكَذَا لو أَخْرَجَ كُلٌّ آلَةً وَبَاعَ الخ تَشْبِيهٌ في الْخُرُوجِ من مَحَلِّ الْخِلَافِ فَعُلِمَ أَنَّ الصُّوَرَ الْمُتَّفَقَ على جَوَازِهَا ثَلَاثَةٌ كما أَنَّ الْمُخْتَلَفَ فيها بِالْجَوَازِ والمتبع ( ( ( والمنع ) ) ) ثَلَاثَةٌ 
قَوْلُهُ ( في الْجَوَازِ ) أَيْ وَعَدَمِهِ وَقَوْلُهُ لَا في الصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا أَيْ لِلِاتِّفَاقِ على صِحَّتِهَا بَعْدَ الْوُقُوعِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ أو لَا بُدَّ أَيْ في الْجَوَازِ ابْتِدَاءً 
قَوْلُهُ ( اتَّحَدَ طِبُّهُمَا ) أَيْ وَأَمَّا لو اخْتَلَفَ طِبُّهُمَا كَكَحَّالٍ وَجَرَائِحِيٍّ لم تَجُزْ لِلْغَرَرِ لِأَنَّهُ قد تَرُوجُ صَنْعَةُ أَحَدِهِمَا دُونَ صَنْعَةِ الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( اشْتَرَكَا في الدَّوَاءِ ) أَيْ على التَّفْصِيلِ السَّابِقِ وِفَاقًا وَخِلَافًا وَلَا يُقَالُ حَيْثُ اشْتَرَكَا في الدَّوَاءِ كانت شِرْكَةَ أَمْوَالٍ لَا أَبْدَانٍ وَالْكَلَامُ فيها لِأَنَّا نَقُولُ الشِّرْكَةُ في الدَّوَاءِ تَابِعٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَالْمَقْصُودُ الشِّرْكَةُ في التطييب ( ( ( التطبيب ) ) ) 
قَوْلُهُ ( اشْتَرَكَا في الْبَازَيْنِ مَثَلًا بِمِلْكٍ ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ كُلُّ بان ( ( ( باز ) ) ) مَمْلُوكًا لَهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ وَإِنْ افْتَرَقَا الخ ) ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّ
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اشْتِرَاطَ الِاشْتِرَاكِ في الْبَازَيْنِ أو الْكَلْبَيْنِ مُتَّفَقٌ عليه في الرِّوَايَتَيْنِ وَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا في أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَنْضَمَّ لِذَلِكَ عَدَمُ افْتِرَاقِهِمَا أَيْ في الْمَكَانِ وَالطَّلَبِ أَيْ ويكتفي بِالْأَوَّلِ فَقَطْ وَهَذَا خِلَافُ الْفِقْهِ إذْ الْفِقْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ من اشْتِرَاكِهِمَا في الْمِلْكِ وَاتِّحَادِ طَلَبِهِمَا أَيْ مَطْلُوبِهِمَا بِأَنْ كان ما يَطْلُبُهُ أَحَدُ الْبَازَيْنِ وَيَقْصِدُهُ يَطْلُبُهُ الْآخَرُ وَيَقْصِدُهُ وَمِنْ لَوَازِمِ ذلك عَدَمُ افْتِرَاقِهِمَا في الْمَكَانِ وَهَذَا على إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لِلْمُدَوَّنَةِ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى أَنَّ الْمَدَارَ في جَوَازِ الشِّرْكَةِ على أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَمَّا اشْتِرَاكُهُمَا في الْمِلْكِ اتَّحَدَ الْمَصِيدُ أو اخْتَلَفَ اتَّحَدَ الْمَكَانُ أو اخْتَلَفَ وَأَمَّا اتِّحَادُهُمَا في الطَّلَبِ أَيْ اتِّحَادُ مَطْلُوبِهِمَا فإذا اتَّحَدَ أَجْزَأَ وَإِنْ لم يَحْصُلْ اشْتِرَاكٌ في الْمِلْكِ 
إذَا عَلِمْت هذا فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ وَهَلْ إنْ اتَّفَقَا في الْمِلْكِ وَالطَّلَبِ أو أَحَدِهِمَا كَافٍ رُوِيَتْ عَلَيْهِمَا وَشَارِحُنَا حَاوَلَ في كَلَامِهِ حتى أَجْرَى الْمُصَنَّفَ على الْفِقْهِ لَكِنَّهُ أَخْرَجَهُ عن ظَاهِرِهِ فَقَوْلُهُ أو الْجَوَازُ وَإِنْ افْتَرَقَا في الْمَصِيدِ أو في الْمَكَانِ أَيْ مع الِاشْتِرَاكِ في مِلْكِهِمَا وَقَوْلُهُ أو في الْمِلْكِ أَيْ مع اتِّحَادِهِمَا في الطَّلَبِ 
قَوْلُهُ ( رُوِيَتْ عَلَيْهِمَا ) لَفْظُ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَا على أَنْ يَصِيدَا بِبَازَيْهِمَا وَكَلْبَيْهِمَا إلَّا أَنْ يَمْلِكَا رِقَابَهُمَا أو يَكُونَ الْكَلْبَانِ وَالْبَازَانِ طَلَبُهُمَا وَاحِدٌ لَا يَفْتَرِقَانِ فَجَائِزٌ ا ه عِيَاضٌ 
رُوِيَتْ الْمُدَوَّنَةُ بِالْوَاوِ وَأَوْ وَعَزَا الرِّوَايَةَ بِأَوْ لِأَكْثَرِ النُّسَخِ وَلِرِوَايَتِهِ عن شُيُوخِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَحْوَالَ ثَلَاثَةٌ إنْ اتَّحَدَ طَلَبُهُمَا بِأَنْ اتَّفَقَ الْبَازَانِ في الْمَصِيدِ وَالْمَكَانِ وَحَصَلَ الِاشْتِرَاكُ في مِلْكِ ذَاتِهِمَا جَازَتْ الشِّرْكَةُ اتِّفَاقًا وَإِنْ لم يَحْصُلْ الِاشْتِرَاكُ في ذَاتِهِمَا ولم يَتَّحِدْ طَلَبُهُمَا بِأَنْ كان مَصِيدُ أَحَدِهِمَا الطَّيْرُ وَالْآخَرُ الْوَحْشُ مُنِعَتْ اتِّفَاقًا وَإِنْ حصل اشْتِرَاكٌ في ذَاتِهِمَا وَاخْتَلَفَ طَلَبُهُمَا أو اتَّحَدَ طَلَبُهُمَا ولم يَحْصُلْ اشْتِرَاكٌ في ذَاتِهِمَا فَهَذَا مَحَلُّ الْخِلَافِ فَتَجُوزُ الشِّرْكَةُ على رِوَايَةِ أو لَا على رِوَايَةٍ الْوَاوِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَكَاشْتِرَاكِ حَافِرَيْنِ بكر كاز ) أَيْ في الْحَفْرِ على رِكَازٍ وَمَعْدِنٍ أو في حَفْرِ بِئْرٍ الخ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى جَوَازِ الشِّرْكَةِ في الْحَفْرِ على الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ وَالْآبَارِ وَالْعُيُونِ وَكَذَا الْبُنْيَانُ بِشَرْطِ اتِّحَادِ الْمَوْضِعِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْفِرَ هذا في غَارٍ فيه مَعْدِنٌ وَهَذَا في غاز ( ( ( غار ) ) ) آخَرَ 
قَوْلُهُ ( ولم يَسْتَحِقَّ وَارِثُهُ ) أَيْ وَارِثُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْمُشْتَرِكَيْنِ في الْحَفْرِ على الْمَعْدِنِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بَقِيَّةُ الْعَمَلِ ) أَيْ وهو الْحَفْرُ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَحَافِرِينَ اشْتَرَكَا في الْحَفْرِ على رِكَازٍ 
قَوْلُهُ ( وَقَيَّدَ الخ ) لَفْظُ التَّهْذِيبِ قال في الْمَعَادِن لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا لِأَنَّهُ إذَا مَاتَ صَاحِبُهَا الذي عَمِلَهَا اقطعها الْإِمَامُ لِغَيْرِهِ فَرَأَى أنها لَا تُورَثُ ا ه عِيَاضٌ في التَّنْبِيهَاتِ لَعَلَّهُ يُرِيدُ إذَا لم يُدْرِكْ ذلك الْمَيِّتُ نَيْلًا فَإِنْ أَدْرَكَ النَّيْلَ وَمَاتَ كان لِوَرَثَتِهِ ا ه 
وَنَسَبَ عبد الْحَقِّ في النُّكَتِ هذا الْقَيْدَ لِلْقَابِسِيِّ فقال كَلَامُهَا مَحْمُولٌ على ما إذَا أَخْرَجَا النَّيْلَ وَاقْتَسَمَاهُ وَأَمَّا لو كان النَّيْلُ ظَاهِرًا من غَيْرِ إخْرَاجٍ كان لِوَرَثَتِهِ 
قَوْلُهُ ( النَّيْلُ ) بِفَتْحِ النُّونِ الْمُشَدَّدَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ عَدَمُ التَّقْيِيدِ ) أَيْ وَأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَهُ لِمَنْ شَاءَ وَإِنْ ظَهَرَ النَّيْلُ قبل مَوْتِ مورثة 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَهُ ) يَعْنِي أَنَّ أَحَدَ شَرِيكَيْ الْعَمَلِ إذَا قَبِلَ شيئا يَعْمَلُ فيه فإنه يُلْزِمُ شَرِيكَهُ أَنْ يَعْمَلَ فيه إذْ لَا يُشْتَرَطُ في شِرْكَةِ الْعَمَلِ أَنْ يَعْقِدَا مَعًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَفَاصَلَا ) أَيْ هذا إذَا كان التَّلَفُ الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ قبل الْمُفَاصَلَةِ معه بَلْ وَإِنْ حَصَلَ بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ كما لو كان عِنْدَهُمَا عَشْرَةُ أَثْوَابٍ يَخِيطَانِهَا فَتَنَازَعَا وتفاضلا ( ( ( وتفاصلا ) ) ) وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسَةً يَخِيطُهَا فإذا نَزَلَ السَّارِقُ على أَحَدِهِمَا فَأَخَذَ منه الْخَمْسَةَ فَضَمَانُهَا مِنْهُمَا مَعًا كما في الْمُدَوَّنَةِ لَا مِمَّنْ ضَاعَ منه فَقَطْ فَهُمَا كَالْوَصِيَّيْنِ إذَا اقْتَسَمَا الْمَالَ وَضَاعَ ما بِيَدِ أَحَدِهِمَا فإن الآخر ( ( ( للآخر ) ) ) يَضْمَنُهُ أَيْضًا لِتَعَدِّيهِ بِرَفْعِ يَدِهِ وَأَمَّا لو جاء لِأَحَدِهِمَا أَثْوَابٌ بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ وَتَلِفَتْ فَضَمَانُهَا منه خَاصَّةً قال في الْمُدَوَّنَةِ ما يَقْبَلُهُ أَحَدُ شَرِيكَيْ الصَّنْعَةِ لَزِمَ الْآخَرَ عَمَلُهُ وَضَمَانُهُ وَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ وَإِنْ افْتَرَقَا ا ه 
فَالْمُصَنِّفُ تَبِعَ في الْمُبَالَغَةِ الْمُدَوَّنَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا دَاعِيَ لِحَمْلِ كَلَامِهِ كما في ح على ما إذَا تَلِفَ قبل الْمُفَاصَلَةِ ولم يَقُمْ صَاحِبُهُ حتى تَفَاصَلَا وَأَنَّ الْمَعْنَى وَلَزِمَ ضَمَانُهُ إنْ
____________________
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تَلِفَ هذا إذَا قام صَاحِبُهُ بِالتَّلَفِ قبل الْمُفَاصَلَةِ بَلْ وَلَوْ قام بَعْدَهُ إنْ تَفَاصَلَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ اللُّزُومِ ) أَيْ لُزُومِ الْعَمَلِ فِيمَا يَقْبَلُهُ صَاحِبُهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يَلْزَمْهُ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ قَبِلَهُ بَعْدَ طُولِ غَيْبَتِهِ أو مَرَضِهِ لم يَلْزَمْ صَاحِبَهُ الْعَمَلُ فيه وَلَا ضَمَانَ عليه فيه 
قَوْلُهُ ( كَيَوْمَيْنِ ) قال عبق الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ أَيْ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَاَلَّذِي اسْتَظْهَرَهُ ح أَنَّ الْكَافَ أَدْخَلَتْ الثَّلَاثَةَ وما قَارَبَهَا وَذَكَرَ أَنَّهُ يُفْهَمُ من أبي الْحَسَنِ في مِثْلِ هذا أَنَّ الْقَرِيبَ الْيَوْمَانِ وَالثَّلَاثَةِ وَأَنَّ الْبَعِيدَ الْعَشَرَةُ وما بَيْنَهُمَا من الْوَسَائِطِ فما قَارَبَ الْقَرِيبَ منها فَهُوَ قَرِيبٌ وما قَارَبَ الْبَعِيدَ منها فَهُوَ بَعِيدٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى أَنَّهُ يَرْجِعُ بِمِثْلِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ على صَاحِبِهِ وَالْأُجْرَةُ الْأَصْلِيَّةُ بَيْنَهُمَا ) مَحَلُّهُ فِيمَا قَبِلَاهُ ثُمَّ طَرَأَ مَرَضُ أَحَدِهِمَا أو غَيْبَتُهُ بعدما قَبِلَاهُ سَوِيَّةً وَمِثْلُهُ إذَا قَبِلَهُ أَحَدُهُمَا مع وُجُودِ الْآخَرِ أو في مَرَضِهِ أو غَيْبَتِهِ الْقَرِيبَيْنِ اللَّذَيْنِ يُلْغِيَانِ أَمَّا ما قَبِلَهُ أَحَدُهُمَا بَعْدَ طُولِ غَيْبَةِ الْآخَرِ أو طُولِ مَرَضِهِ فَالْأُجْرَةُ الْأَصْلِيَّةُ كُلُّهَا له كما يُفِيدُهُ ابن يُونُسَ وَاللَّخْمِيُّ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( على خِيَاطَةِ ثَوْبِ ) أَيْ لِذَلِكَ الشَّخْصِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَمِلَا ) أَيْ فَإِنْ اشْتَرَطَا إلْغَاءَ كَثِيرِ الْمَرَضِ وَالْغَيْبَةِ وَعَمِلَا وَقَوْلُهُ كان ما اجْتَمَعَا فيه أَيْ كان أُجْرَةُ ما اجْتَمَعَا في عَمَلِهِ 
قَوْلُهُ ( وما انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا ) أَيْ وما انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِعَمَلِهِ وَقَوْلُهُ اخْتَصَّ بِهِ أَيْ اخْتَصَّ بِأُجْرَتِهِ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا عَمِلَهُ ) أَيْ في غَيْبَتِهِ الْكَثِيرَةِ أو مَرَضِهِ الْكَثِيرِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِقَيْدِ الشَّرْطِ ) أَيْ فإذا تَبَرَّعَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ في صُلْبِ عَقْدِ الشِّرْكَةِ بِآلَةٍ كَثِيرَةٍ لها بَالٌ أو اشْتَرَطَ أَحَدُهُمَا على صَاحِبِهِ فإن الشِّرْكَةَ تَكُونُ فَاسِدَةً وَأَمَّا إذَا تَطَوَّعَ أَحَدُهُمَا بِالْآلَةِ الْكَثِيرَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ فقال ابن رُشْدٍ بِمَنْعِهِ وَأَقَرَّهُ أبو الْحَسَنِ بِنَاءً على أَنَّ شِرْكَةَ الْأَبَدَانِ لَا تَلْزَمُ بِالْعَقْدِ وَإِنَّمَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ أَمَّا على أنها تَلْزَمُ بِالْعَقْدِ فَيَجُوزُ وَاسْتَظْهَرَهُ ح اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ إلْغَاءِ الخ ) سَوَاءٌ كان ذلك على سَبِيلِ التَّبَرُّعِ أو الِاشْتِرَاطِ 
قَوْلُهُ ( التي يُغْسَلُ فيها الثِّيَابُ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ تَبْيَضَّ 
قَوْلُهُ ( بِاشْتِرَاطِ إلْغَاءِ الْكَثِيرِ ) أَيْ بِإِلْغَاءِ الْكَثِيرِ من الْمَرَضِ أو الْغَيْبَةِ 
قَوْلُهُ ( أو لَا يُلْغَى شَيْءٌ ) أَيْ وَيَأْخُذُ أُجْرَةَ جَمِيعِ ما عَمِلَهُ مُنْفَرِدًا في جَمِيعِ الْمُدَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ كَذَلِكَ ) أَيْ لِأَنَّ الْفَاسِدَةَ لَا خِلَافَ في أنها لَا يلغي منها شَيْءٌ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وُجُودُ الْخِلَافِ فيها 
قَوْلُهُ ( وَقَدَّمَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ لَا إنْ كَثُرَ ) أَيْ وَقَدَّمَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا إنْ كَثُرَ لِتَفَرُّعِهِ عليه قبل ذِكْرِ الْفَسَادِ وَقَوْلُهُ لَكَانَ أَصْوَبَ أَيْ لِإِفَادَتِهِ حِينَئِذٍ أَنَّ الْخِلَافَ في الصَّحِيحَةِ 
قَوْلُهُ ( أو لَا يغلي ( ( ( يلغى ) ) ) منها شَيْءٌ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ منه اغْتِفَارُ الشَّيْءِ وَحْدَهُ اغْتِفَارُهُ مع غَيْرِهِ أَيْ وَهَلْ يلغي الخ قد عُلِمَ من كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ التَّرَدُّدَ إنَّمَا هو في الصَّحِيحَةِ إذَا مَرِضَ أَحَدُهُمَا أو غَابَ ما لَا يلغي لِكَثْرَتِهِ وهو ما في الْمَوَّاقِ وح وَغَيْرِهِمَا وَلَعَلَّ أَصْلَ الْمُصَنِّفِ وَهَلْ يلغي الْيَوْمَانِ في الصَّحِيحَةِ تَرَدُّدٌ فَصَحَّفَ مَخْرَجَ الْمُبْيَضَّةِ لَفْظَةَ في بِالْكَافِ وَأَشَارَ بِالتَّرَدُّدِ لِقَوْلِ ابْنِ يُونُسَ عن بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ يلغي الْيَسِيرُ وَقَوْلُ اللَّخْمِيِّ لَا يلغي وَيَرْجِعُ بِالْجَمِيعِ قال أبو الْحَسَنِ وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْجُزْءَ من الْجُمْلَةِ هل يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ وَيَصِيرُ له حُكْمٌ آخَرُ غير حُكْمِ الْجُمْلَةِ أَمْ لَا كَمَنْ سَجَدَ على الْأَنْفِ بَدَلًا عن الْإِيمَاءِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( غير مُعَيَّنٍ ) أَيْ حين الْعَقْدِ لِلشِّرْكَةِ وَإِنْ كان الشِّرَاءُ إنَّمَا يَكُونُ
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لِمُعَيَّنٍ 
قَوْلُهُ ( فَبَيْنَهُمَا ) عُلِمَ منه أَنَّهُ لَا بُدَّ في الْمَنْعِ من تَعَاقُدِهِمَا على شِرَاءِ شَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَاشْتِرَاطِ تَحَمُّلِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِمَا على الْآخَرِ فَمَتَى تَعَاقَدَا على ذلك كانت فَاسِدَةً وَسَوَاءٌ اشْتَرَيَا مَعًا أو أَحَدُهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَأَسْلِفْنِي وَأُسْلِفُك ) يَعْنِي أَنَّهُ يُحْتَمَلُ إسْلَافُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ إنْ دَفَعَ الْكُلَّ فَقَوْلُهُ من بَابِ تَحَمَّلْ عَنِّي الخ أَيْ بِالنَّظَرِ لِأَوَّلِ الْأَمْرِ وَقَوْلُهُ وَأَسْلَفَنِي الخ أَيْ في آخِرَةِ الْأَمْرِ 
قَوْلُهُ ( جَازَ ) أَيْ لِعَمَلِ الْمَاضِينَ من السَّلَفِ وَإِنْ كان عِلَّةُ الْمَنْعِ وَهِيَ الضَّمَانُ بِجَعْلٍ وَالسَّلَفُ بِمَنْفَعَةٍ مَوْجُودَةٍ 
قَوْلُهُ ( هذا هو الْمُرَادُ ) أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُمَا يَكُونَانِ مُشْتَرِكَيْنِ فيه على ما تَعَاقَدَا عليه من تَسَاوٍ أو غَيْرِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةُ الْبَيْنِيَّةِ وَهِيَ التَّسَاوِي وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ إذَا وَقَعَ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وهو بَيْنَهُمَا بَيَانٌ لِلْحُكْمِ بَعْدَ الْوُقُوعِ لَا أَنَّهُ من تَمَامِ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ كان الْكَلَامُ مُحْتَمِلًا لِذَلِكَ إلَّا أَنَّ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ أَوْلَى لِأَنَّ عَقْدَةَ الشِّرْكَةِ تَسْتَلْزِمُ كَوْنَ ذلك بَيْنَهُمَا على ما دَخَلَا عليه فَالْمُحْتَاجُ لِبَيَانِهِ إنَّمَا هو الْحُكْمُ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَالنُّزُولِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ شِرْكَةَ الذِّمَمِ فَاسِدَةٌ وإذا وَقَعَ كان الشَّيْءُ الذي اشترى بَيْنَهُمَا على ما دَخَلَا عليه في الشِّرْكَةِ سَوَاءٌ اشْتَرَيَاهُ مَعًا أو اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا فَإِنْ لم يَعْلَمْ الْبَائِعُ بِاشْتِرَاكِهِمَا فإنه يَطْلُبُ متولى الشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ وَلَا يَأْخُذُ أَحَدًا عن أَحَدٍ وَإِنْ عَلِمَ بِاشْتِرَاكِهِمَا فَإِنْ جَهِلَ فَسَادَهَا فَحُكْمُ ما وَقَعَ مِنْهُمَا من الضَّمَانِ كَحُكْمِ الضَّمَانِ الصَّحِيحِ في غَيْرِ هذا فَإِنْ حَضَرَا مُوسِرَيْنِ لم يَأْخُذْ أَحَدُهُمَا عن صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ الْمَلِيءُ عن الْمُعْدِمِ وَالْحَاضِرُ عن الْغَائِبِ وَإِنْ عَلِمَ فَسَادَهَا لم يَأْخُذْ أَحَدًا عن أَحَدٍ بِحَالٍ وَإِنَّمَا يَأْخُذُ من الْمُشْتَرِي فَعِلْمُهُ بِفَسَادِهَا مع عِلْمِهِ بِاشْتِرَاكِهِمَا كَجَهْلِهِ بِاشْتِرَاكِهِمَا ا ه خش 
قَوْلُهُ ( خَامِلٌ ) أَيْ سَاقِطٌ لَا الْتِفَاتَ له 
قَوْلُهُ ( فَفَاسِدٌ ) أَيْ وإذا وَقَعَ ذلك كان لِلْوَجِيهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ بَالِغَةً ما بَلَغَتْ وَأَمَّا من اشْتَرَى من الْوَجِيهِ فَإِنْ كانت السِّلْعَةُ قَائِمَةً فَلَهُ الْخِيَارُ بين الرَّدِّ والتماسك ( ( ( والتمسك ) ) ) بِالثَّمَنِ وَإِنْ فَاتَتْ لَزِمَتْ الْمُشْتَرِيَ بِالْأَقَلِّ من الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ هذا تَفْسِيرٌ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ من الْمُصَنِّفِ أَنَّ قَوْلَهُ وَكَبَيْعٍ الخ عَطْفٌ على أَنْ يَشْتَرِيَا وَالْكَافُ لِلتَّمْثِيلِ فَهُوَ مِثَالٌ ثَانٍ لِشِرْكَةِ الذِّمَمِ 
قَوْلُهُ ( إنَّ هذه شِرْكَةُ وُجُوهٍ ) أَيْ وَإِنَّ شِرْكَةَ الذِّمَمِ ليس لَهُمَا تَفْسِيرٌ إلَّا الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَفَسَدَتْ الشِّرْكَةُ من حَيْثُ هِيَ بِاشْتِرَاكِهَا الخ ) الْبَاءُ بِمَعْنَى في أَيٍّ في اشْتِرَاكِهَا أَيْ عِنْدَ تَحَقُّقِهَا في هذا الْفَرْدِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حَذَفَ الْوَاوَ الْأُولَى ) أَيْ الدَّاخِلَةَ على كَبَيْعٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ أَخَذَ الخ ) أَيْ فَلَوْ لم يَتَسَاوَ الْكِرَاءُ وَأَخَذَ الخ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَلَاثَةٌ إذَا كان الْكِرَاءُ غير مُتَسَاوٍ وَتَسَاوَيَا في الْغَلَّةِ كانت فَاسِدَةً وَإِنْ تَسَاوَتْ الْأَكْرِيَةُ وَتَسَاوَوْا في الْغَلَّةِ أَيْضًا فَالْجَوَازُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَكْرِيَةُ وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ من الْغَلَّةِ بِقَدْرِ ماله من الْأَكْرِيَةِ فَالْجَوَازُ أَيْضًا وَالْمَوْضُوعُ في الصُّوَرِ الثَّلَاثِ أَنَّهُمْ دَخَلُوا على الْعَمَلِ بِأَيْدِيهِمْ 
قَوْلُهُ ( مَثَلًا ) أَيْ أو عَمِلَ رَبُّ الْبَيْتِ أو رَبُّ الرحى ( ( ( الرحا ) ) ) وَإِنَّمَا خَصَّ رَبَّ الدَّابَّةِ بِالذِّكْرِ تَبَعًا لِلرِّوَايَةِ 
قَوْلُهُ ( وَقَضَى على شَرِيكٍ الخ ) شَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ ما إذَا كان الْعَقَارُ الذي
____________________
(3/364)



لَا يَنْقَسِمُ بَعْضُهُ مِلْكٌ وَبَعْضُهُ وَقْفٌ وَأَبَى الْمَوْقُوفُ عليه أو النَّاظِرُ التَّعْمِيرَ بَعْدَ أَمْرِ الْحَاكِمِ له بِهِ فإنه يَقْضِي عليه بِالْبَيْعِ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَنْ قال أنه لَا يُبَاعُ وَيُعَمِّرُهُ طَالِبُ الْعِمَارَةِ وَيَسْتَوْفِي ما صَرَفَهُ على الْوَقْفِ من غَلَّتِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيُبَاعُ منه بِقَدْرِ الْإِصْلَاحِ لَا جَمِيعِهِ حَيْثُ لم يَحْتَجْ له كَذَا في عبق 
وَكَتَبَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ النَّفْرَاوِيُّ بِطُرَّتِهِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُبَاعُ الْكُلُّ وَلَوْ كان ثَمَنُ الْبَعْضِ يَكْفِي في الْعِمَارَةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ بِتَكْثِيرِ الشُّرَكَاءِ كما صَرَّحَ بِهِ الْوَانُّوغِيُّ ا ه 
نعم مَحَلُّ الْبَيْعِ إذَا لم يَكُنْ لِلْوَقْفِ رِيعٌ يُعَمَّرُ منه ولم يُوجَدْ من يَسْتَأْجِرُهُ سِنِينَ وَيَدْفَعُ الْأُجْرَةَ مُعَجَّلَةً يُعَمِّرُ بها وَإِلَّا فَلَا يُبَاعُ 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ يُعَمِّرُ ) أَيْ لِشَخْصٍ آخَرَ يُعَمِّرُ فَإِنْ أَبَى الشَّرِيكُ الثَّانِي وهو الْمُشْتَرِي أَنْ يُعَمِّرَ فإنه يَقْضِي عليه بِمِثْلِ ما قضى بِهِ على الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ بِقَدْرِ ) أَيْ وَقِيلَ يَبِيعُ الْقَاضِي منه بِقَدْرِ ما يُعَمِّرُ ما أَبْقَاهُ من حَظِّهِ 
قَوْلُهُ ( إنَّمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ ) أَيْ وَهِيَ تَرْتَفِعُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ 
قَوْلُهُ ( الْأَخَفُّ ) أَيْ الذي هو أَخَفُّ في الضَّرَرِ من كَثْرَتِهِمْ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ الخ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْحَاكِمَ يقول لَلشَّرِيك الْمُمْتَنِعِ من التَّعْمِيرِ من أَوَّلِ الْأَمْرِ حَكَمْت عَلَيْك أَنْ تُعَمِّرَ أو تَبِيعَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الْحُكْمُ إنَّمَا يَكُونُ بِمُعَيَّنٍ وهو إذَا قال له حَكَمْت عَلَيْك أَنْ تُعَمِّرَ أو تَبِيعَ لم يَكُنْ الْمَحْكُومُ بِهِ مُعَيَّنًا بَلْ الْحَاكِمُ يَأْمُرُهُ أَوَّلًا بِالْعِمَارَةِ بِأَنْ يَقُولَ له عَمِّرْ فَإِنْ امْتَنَعَ قال له حَكَمْت عَلَيْك بِالْبَيْعِ وَيُجْبِرُهُ عليه فَالْقَضَاءُ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْعِ وَالْمُتَعَلِّقُ بِالْعِمَارَةِ الْأَمْرُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْقَضَاءَ مُسْتَعْمَلٌ في حَقِيقَتِهِ وهو الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ وفي مَجَازِهِ وهو الْأَمْرُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْمِيرِ فَأَوْ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَيْسَتْ لِلتَّرْدِيدِ في الْحُكْمِ بَلْ لِلتَّنْوِيعِ أَيْ تَنْوِيعِ حَالَتَيْنِ إحْدَاهُمَا من غَيْرِ قَضَاءٍ وَالثَّانِيَةُ بِقَضَاءٍ وَلَا يَتَوَلَّى الْقَاضِي الْبَيْعَ بَعْدَ حُكْمِهِ به بَلْ الذي يَتَوَلَّاهُ الشَّرِيكُ الْمَحْكُومُ عليه أو وَكِيلُهُ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْآبِيَ يُجْبَرُ على الْبَيْعِ وَإِنْ كان له مَالٌ ظَاهِرٌ يُمْكِنُ التَّعْمِيرُ منه وهو كَذَلِكَ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ الْقَائِلِ إنْ كان له مَالٌ أُجْبِرَ على الْعِمَارَةِ منه فَقَطْ كما يُفِيدُهُ نَقْلُ ح عن الْبُرْزُلِيِّ وَانْظُرْ إذَا جَبَرَهُ الْقَاضِي على الْبَيْعِ هل لِلشَّرِيكِ الذي أَرَادَ الْعِمَارَةَ أَخْذُهُ بِمَا وَقَفَ عليه من الثَّمَنِ أولا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إخْرَاجَ شَرِيكِهِ أو يُفَرِّقُ بين من يُفْهَمُ منه إرَادَةُ ذلك فَلَا يُمْكِنُ وَمَنْ لَا يَفْهَمُ منه إرَادَةُ ذلك فَيُمْكِنُ وَالظَّاهِرُ كما قال شَيْخُنَا الْأَوَّلُ 
وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ الْحَاكِمَ يَأْمُرُ الْآبِيَ بِالتَّعْمِيرِ فَإِنْ امْتَنَعَ حَكَمَ عليه بِالْبَيْعِ لِجَمِيعِ حِصَّتِهِ وَيُجْبِرُهُ عليه أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ ذَكَرَهَا ابن رُشْدٍ أَشَارَ لها ابن عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ وإذا دَعَا أَحَدٌ شَرِيكَهُ ما لَا يَنْقَسِمُ صَاحَبَهُ لِإِصْلَاحِهِ أُمِرَ بِهِ فَإِنْ أَبَى فَفِي جَبْرِهِ على بَيْعِهِ مِمَّنْ يُصْلِحُ أو يَبِيعُ الْقَاضِي عليه من حَظِّهِ بِقَدْرِ ما يَلْزَمُ من الْعَمَلِ فِيمَا بَقِيَ من حَظِّهِ ثَالِثُهَا إنْ كان مَلِيًّا جَبَرَهُ على الْإِصْلَاحِ وَإِلَّا فَلَا الْأَوَّلُ لِابْنِ رُشْدٍ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَالِكٍ وَسَحْنُونٍ 
قَوْلُهُ ( فإن من أَبَى الْعِمَارَةَ لَا يُجْبَرُ على الْبَيْعِ الخ ) أَيْ سَوَاءٌ كان على الْبِئْرِ أو الْعَيْنِ زَرْعٌ أو شَجَرٌ فيه ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ أَمْ لَا وَهَذَا الْقَوْلُ الذي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال ابن نَافِعٍ يُجْبَرُ الشَّرِيكُ على الْبَيْعِ إنْ أَبَى الْعِمَارَةَ إنْ كان على الْبِئْرِ أو الْعَيْنِ زَرْعٌ أو شَجَرٌ فيه ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ وقد ضَعَّفَهُ ابن رُشْدٍ وَرَجَّحَ ما قَالَهُ ابن الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( ما حَصَلَ من الْمَاءِ بِعِمَارَتِك ) وهو إمَّا كُلُّ الْمَاءِ إنْ كان التَّخْرِيبُ أَذْهَبَ كُلَّ الْمَاءِ وَحَصَلَ الْمَاءُ بِالتَّعْمِيرِ أو ما زَادَ منه بِالْعِمَارَةِ هذا هو الصَّوَابُ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ كان كُلٌّ مِنْهُمَا ) أَيْ من السُّفْلِ وَالْعُلُوِّ 
قَوْلُهُ ( فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا اسْتَثْنَى الخ ) أَيْ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَكَذَا ما قَبْلَهَا مِمَّا اسْتَثْنَى الخ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى من عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْوَقْفِ خَمْسُ مَسَائِلَ هذه الْمَسْأَلَةُ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا وَبَيْعُ الْعَقَارِ الْوَقْفِ لِتَوْسِعَةِ الْمَسْجِدِ وَالطَّرِيقِ وَالْمَقْبَرَةِ إذَا كانت الْحَاجَةُ دَاعِيَةً لِتَوْسِيعِ ما ذُكِرَ وكان التَّوْسِيعُ إنَّمَا يَكُونُ بِالْعَقَارِ الْمَوْقُوفِ لِكَوْنِهِ بِجِوَارِ الْمَسْجِدِ أو الطَّرِيقِ أو الْمَقْبَرَةِ 
قَوْلُهُ ( على الْأَسْفَلِ ) أَيْ الْوَاهِي وَقَوْلُهُ أُجْبِرَ رَبُّ الْأَسْفَلِ على الْبِنَاءِ
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أو الْبَيْعِ أَيْ وَلَا ضَمَانَ على صَاحِبِ الْأَعْلَى إذَا أَنْذَرَ كما يَأْتِي وَكَذَا عَكْسُهُ وهو ما لو وهى الْعَامِلُ وَخِيفَ انْهِدَامُ الْأَسْفَلِ بِوُقُوعِ الْأَعْلَى عليه فَإِنْ أَنْذَرَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ وَمَضَتْ مُدَّةٌ بَعْدَ الْإِنْذَارِ يُمْكِنُ فيها هَدْمُهُ ولم يَهْدِمْهُ وَسَقَطَ على الْأَسْفَلِ فَهَدَمَهُ لَزِمَ رَبَّ الْعُلُوِّ إعَادَةُ السُّفْلِ على حَالِهِ وَإِنْ لم يُنْذِرْ فَلَا يَلْزَمُهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ على صَاحِبِ السُّفْلِ ) يَعْنِي إذًا وهى سُفْلُهُ وَقَوْلُهُ تَعْلِيقُ الْأَعْلَى أَيْ إذَا خِيفَ سُقُوطُهُ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْخَشَبِ الذي يُعَلَّقُ عليه الْأَعْلَى وَأُجْرَةُ من يَتَوَلَّى التَّعْلِيقَ وما ذَكَرَهُ من أَنَّ تَعْلِيقَ الْأَعْلَى على صَاحِبِ السُّفْلِ الْوَاهِي هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ أن تَعْلِيقَ الْأَعْلَى على صَاحِبِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْبِنَاءُ ) أَيْ وَحَمْلُهُ بِالْبِنَاءِ على ذِي السُّفْلِ فإذا عَلَّقَهُ وَسَقَطَ الْأَعْلَى بَعْدَ ذلك فَلَا ضَمَانَ على صَاحِبِ السُّفْلِ لِأَنَّهُ فَعَلَ الْمَطْلُوبَ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ أَيْضًا السَّقْفُ ) فَقَدْ نَقَلَ أبو الْحَسَنِ عن الشَّيْخِ أبي مُحَمَّدٍ صَالِحٍ أَنَّ على صَاحِبِ السُّفْلِ الْجَوَائِزَ وَالْوَرَقَةَ وَالْمِسْمَارَ وَالتُّرَابَ وَالْمَاءَ الذي يُعْجَنُ بِهِ التُّرَابُ ا ه وَأَرَادَ بِالْوَرَقَةِ الْخَشَبَ الرَّقِيقَ الذي يُسَمَّرُ في الْجَوَائِزِ وما يَقُومُ مَقَامَ ذلك كَالْبُوصِ الذي يُرَصُّ فَوْقَ الْجَوَائِزِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ أَيْضًا ) أَيْ على صَاحِبِ السُّفْلِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( يلقي فيه الْأَعْلَى الخ ) أَيْ سَوَاءٌ كان فَمُهُ أَسْفَلَ وَيَنْزِلُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ لِفَمِهِ الْأَسْفَلِ وَيُلْقِي فيه سِقَاطَاتِهِ أو كان له عِنْدَ صَاحِبِ الْعُلُوِّ وَفَمٌ عِنْدَ صَاحِبِ السُّفْلِ هذا هو الظَّاهِرُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ بمنمزلة ( ( ( بمنزلة ) ) ) سَقْفِ الْأَسْفَلِ ) أَيْ في لُزُومِ إصْلَاحِ صَاحِبِ السُّفْلِ له مع انْتِفَاعِ الْأَعْلَى بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ الْكَنْسُ الخ ) هذا قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ وَأَصْبَغَ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ وهو أَنَّهُ على صَاحِبِ السُّفْلِ خَاصَّةً قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وهو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ 
قال الشَّارِحُ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي الْفَتْوَى بِهِ قَوْلُ أَصْبَغَ وهو أَنَّهُ على الْجَمِيعِ بِقَدْرِ الْجَمَاجِمِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لم يَجْرِ الْعُرْفُ بِشَيْءٍ أَمَّا إذَا جَرَى بِشَيْءٍ عَمِلَ بِهِ اتِّفَاقًا وَاخْتُلِفَ في كَنْسِ كَنِيفِ الدَّارِ الْمُكْتَرَاةِ فَقِيلَ على رَبِّهَا وَقِيلَ على المكترى وَالْقَوْلَانِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وفي الْمُدَوَّنَةِ دَلِيلُهُمَا 
وَكُلُّ هذا عِنْدَ عَدَمِ جَرَيَانِ الْعُرْفِ بِشَيْءٍ وَإِلَّا عُمِلَ بِالْعُرْفِ قَطْعًا وَعُرْفُ مِصْرَ أَنَّهُ على رَبِّ الدَّارِ وَأَمَّا طِينُ الْمَطَرِ الذي يَنْزِلُ بِالْأَسْوَاقِ وَرُبَّمَا أَضَرَّ بِالْمَارَّةِ فَلَا يَجِبُ على أَرْبَابِ الْحَوَانِيتِ كَنْسُهُ لِأَنَّهُ ليس من فِعْلِهِمْ فَلَوْ جَمَعَهُ أَرْبَابُ الْحَوَانِيتِ في وَسَطِ السُّوقِ فَأَضَرَّ بِالْمَارَّةِ وَجَبَ عليهم كَنْسُهُ الْبُرْزُلِيُّ وَهَلْ على الْمُكْتَرِينَ لِلْحَوَانِيتِ أو على الْمُلَّاكِ وَعِنْدِي أَنَّهُ يَخْرُجُ على كَنْسِ مِرْحَاضِ الدَّارِ الْمُكْتَرَاةِ ا ه شب 
وَذَكَرَ الْمَوَّاقُ هُنَا مَسْأَلَةً وَهِيَ ما لو دَخَلَتْ دَابَّةٌ في دَارٍ وَمَاتَتْ فيها فَقِيلَ إخْرَاجُهَا على رَبِّ الدَّارِ لَا على رَبِّهَا لِأَنَّ رَبَّهَا إنَّمَا كان يَمْلِكُهَا حَالَ حَيَاتِهَا فإذا مَاتَتْ لم يَمْلِكْ منها شيئا فَيَلْزَمُ رَبَّ الدَّارِ إخْرَاجُهَا وَقِيلَ أن إخْرَاجَهَا على رَبِّهَا لَا على رَبِّ الدَّارِ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِجِلْدِهَا وَجَنِينِهَا وَبِلَحْمِهَا إذَا أَرَادَ إطْعَامَهُ لِكِلَابِهِ وَمَوْتُهَا لَا يَنْقُلُ مِلْكَ رَبِّهَا عنها 
وَصَوَّبَ ابن نَاجِيٍّ وَغَيْرُهُ الْقَوْلَ الثَّانِي اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لَا سُلَّمٌ ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا على التَّعْلِيقِ أَيْ لَا على صَاحِبِ الْأَسْفَلِ سُلَّمٌ يَرْقَى عليه الْأَعْلَى 
قَوْلُهُ ( كَالْبَلَاطِ الْكَائِنِ على سَقْفِ ذِي السُّفْلِ ) أَيْ فإنه على صَاحِبِ الْأَعْلَى وَأَمَّا ما يُوضَعُ تَحْتَ ذلك الْبَلَاطِ من تُرَابٍ أو طِينٍ أو جِبْسٍ فَعَلَى صَاحِبِ الْأَسْفَلِ كما مَرَّ عن أبي مُحَمَّدٍ صَالِحٍ 
قَوْلُهُ ( وَبِعَدَمِ زِيَادَةِ الْعُلُوِّ ) يَعْنِي أَنَّ صَاحِبَ الْعُلُوِّ إذَا أَرَادَ أَنْ يَزِيدَ في الْبِنَاءِ على عُلُوِّهِ الذي دخل عليه فإنه يُمْنَعُ من ذلك ويقضي عليه بِعَدَمِ فِعْلِهِ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِبِنَاءِ الْأَسْفَلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَزِيدَ زِيَادَةً خَفِيفَةً لَا يَحْصُلُ مَعَهَا ضَرَرٌ حَالًا وَلَا مَآلًا بِالْأَسْفَلِ فَلَا يُمْنَعُ حِينَئِذٍ وَيُرْجَعُ في ذلك لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ 
قَوْلُهُ ( وقضي بِالسَّقْفِ ) أَيْ وَأَمَّا الْبَلَاطُ الذي فَوْقَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَعْلَى 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِعُرْفٍ ) أَيْ كما في مِصْرَ فإن رَبَّ الْحِمَارِ يَسُوقُهُ أو يَقُودُهُ أو يَتَعَلَّقُ بِلِجَامِهِ فإذا تَنَازَعَ مع الرَّاكِبِ وَلَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ قضى بها لِلسَّائِقِ أو الْمُتَعَلِّقِ بِلِجَامِهَا 
قوله ( وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمْ رحى الخ ) أَيْ أو أَقَامَ حَمَّامًا تَهَدَّمَ أو أَقَامَ دَارًا تَهَدَّمَتْ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَفْهُومَ لرحى ( ( ( لرحا ) ) ) وَصُورَتُهُ ثَلَاثَةٌ مُشْتَرِكُونَ في بَيْتٍ فيه رَحًا مُعَدَّةٌ لِلْكِرَاءِ ثُمَّ أنها خَرِبَتْ أو انْهَدَمَ الْبَيْتُ وَاحْتَاجَتْ لِلْإِصْلَاحِ فَأَقَامَهَا
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أَحَدُهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَيَا من الْإِصْلَاحِ وَمِنْ إذْنِهِمَا له فيه وَقَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْعِمَارَةِ أو الْبَيْعِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْغَلَّةَ الْحَاصِلَةَ لهم بِالسَّوِيَّةِ بَعْدَ أَنْ يستوفي منها ما أَنْفَقَهُ عليها في عِمَارَتِهَا إلَّا أَنْ يُعْطُوهُ نَفَقَةً فَلَا غَلَّةَ له 
وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ ما رُوِيَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْغَلَّةَ كُلَّهَا لِمَنْ عَمَّرَ وَعَلَيْهِ لِمَنْ شَارَكَهُ حِصَّتَهُ من كِرَائِهَا خَرَابًا على تَقْدِيرِ أَنْ لو أُكْرِيَتْ لِمَنْ يَعْمُرُهَا واستشكل ( ( ( واستشكال ) ) ) الْأَوَّلِ بِأَنَّ اسْتِيفَاءَهُ ما أَنْفَقَهُ من الْغَلَّةِ فيه ضَرَرٌ عليه لِأَنَّهُ دَفَعَ جُمْلَةً وَأَخَذَ مَفْرَقًا وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ هو الذي أَدْخَلَ نَفْسَهُ في ذلك إذْ لو شَاءَ لَرَفَعَهُمَا لِلْحَاكِمِ فيجبرهما ( ( ( فيجبرها ) ) ) على الْإِصْلَاحِ أو الْبَيْعِ مِمَّنْ يُصْلِحُ 
قَوْلُهُ ( قبل الْقَضَاءِ بِالْعِمَارَةِ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ من أَفْرَادٍ وَقَضَى على شَرِيكٍ الخ لَكِنْ ما مَرَّ بَيَانٌ لِلْحُكْمِ ابْتِدَاءً وما هُنَا في عِمَارَتِهِ إذْ أَبَيَا قبل رَفْعِهِمَا لِلْقَاضِي فَلَا مُنَافَاةَ لِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ إذْنِهِمَا له في الْعِمَارَةِ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت إبَايَتُهُمْ من الْإِذْنِ له من حِينِ طُلِبَتْ مِنْهُمَا الْعِمَارَةُ إلَى آخِرِهَا أو سَكَتَا حين الِاسْتِئْذَانِ ثُمَّ أَبَيَا حَالَ الْعِمَارَةِ أو عَكْسَهُ بِأَنْ أَبَيَا حين الِاسْتِئْذَانِ وَسَكَتَا حين الْعِمَارَةِ 
قَوْلُهُ ( أو سَكَتَا حين الْعِمَارَةِ عَالِمِينَ بها ) أَيْ سَوَاءٌ كان اسْتَأْذَنَهُمَا أَمْ لَا 
وَاعْلَمْ أَنَّ فُرُوعَ هذه الْمَسْأَلَةِ سَبْعَةٌ الْأَوَّلُ ما إذَا اسْتَأْذَنَهُمَا في الْعِمَارَةِ وَأَبَيَا وَاسْتَمَرَّا على الْمَنْعِ إلَى تَمَامِ الْعِمَارَةِ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا عَمَّرَ في الْغَلَّةِ 
وَالثَّانِي أَنْ يَسْتَأْذِنَهُمَا فَيَسْكُتَا ثُمَّ يَأْبَيَا حَالَ الْعِمَارَةِ 
وَالثَّالِثُ عَكْسُهُ وهو أَنْ يَسْتَأْذِنَهُمَا فَيَأْبَيَا وَيَسْكُتَا عِنْدَ رُؤْيَتِهِمَا لِلْعِمَارَةِ وَالْحُكْمُ في هَذَيْنِ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا عَمَّرَ بِهِ في الْغَلَّةِ كَالْأَوَّلِ 
وَالرَّابِعُ أَنْ يُعَمِّرَ قبل عِلْمِ أَصْحَابِهِ ولم يَطَّلِعُوا على الْعِمَارَةِ إلَّا بَعْدَ تَمَامِهَا سَوَاءٌ رَضُوا بِمَا فَعَلَ أولا وَالْحُكْمُ في هذه أَنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ في ذِمَّتِهِمْ لِقِيَامِهِ عنهما بِمَا لَا بُدَّ لَهُمَا منه وَالْخَامِسُ أَنْ يُعَمِّرَ بِإِذْنِهِمْ ولم يَحْصُلْ منهم ما يُنَافِي الْإِذْنَ لِانْقِضَاءِ الْعِمَارَةِ وَحُكْمُهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا وَالسَّادِسُ أَنْ يَسْكُتُوا حين الْعِمَارَةِ عَالِمِينَ بها سَوَاءٌ اسْتَأْذَنَهُمْ أَمْ لَا وَحُكْمُهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا وَالسَّابِعُ يَأْذَنُوا له في الْعِمَارَةِ ثُمَّ يَمْنَعَاهُ بَعْدَ ذلك فَإِنْ كان الْمَنْعُ قبل شِرَاءِ الْمُؤَنِ التي يُعَمِّرُ بها ثُمَّ عَمَّرَ فإنه يَرْجِعُ في الْغَلَّةِ وَإِنْ كان الْمَنْعُ بَعْدَ شِرَاءِ الْمُؤَنِ رَجَعَ عليهم في ذِمَّتِهِمْ وَلَا عِبْرَةَ بِمَنْعِهِمَا له 
قَوْلُهُ ( وقضى على جَارٍ بِالْإِذْنِ ) أَيْ أَنَّهُ يقضي على الْجَارِ أَنْ يَأْذَنَ لِجَارِهِ في أَنْ يُدْخِلَ الْأُجَرَاءَ وَالْبَنَّائِينَ من دَارِهِ لِأَجْلِ إصْلَاحِ جِدَارِهِ الْكَائِنِ من جِهَتِهِ ارْتِكَابًا لِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ وَهُمَا دُخُولُ دَارِ الْجَارِ وَضَرُورَةُ الْإِصْلَاحِ وَدُخُولُ دَارِ الْجَارِ أَخَفُّ 
وَيُؤْخَذُ من هذا أَنَّ مَنْزِلَ كَنِيفِ الْجَارِ إذ كان في دَارِ جَارِهِ فإنه يَقْضِي على الْجَارِ في أَنْ يَأْذَنَ لِجَارِهِ بِإِدْخَالِ الْعَمَلَةِ في دَارِهِ لِأَجْلِ نَزْحِهِ وَأَشْعَرَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لِإِصْلَاحِ جِدَارٍ أَنَّهُ لَا يقضي على الْجَارِ بِالْإِذْنِ في الدُّخُولِ لِتَفَقُّدِ الْجِدَارِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ فَتُّوحٍ وَأَشْعَرَ أَيْضًا أَنَّهُ أَرَادَ تَطْيِينَ أو تَبْيِيضَ حَائِطِهِ من جِهَةِ جَارِهِ فَلَهُ مَنْعُهُ حَيْثُ لَا يَتَرَتَّبُ على ذلك إصْلَاحُ جِدَارِهِ كما أنا لِلْجَارِ مَنْعُهُ من إدْخَالِ جِصٍّ وَطِينٍ في دَارِهِ وَيَفْتَحُ له كُوَّةً في حَائِطِهِ لِأَخْذِ ذلك إذْ رُبَّمَا كَدَّرَ عليه دَارِهِ بَلْ قالوا إذَا أَذِنَ الْجَارُ لِجَارِهِ في إدْخَالِهِ الْعَمَلَةَ في دَارِهِ لِأَجْلِ إصْلَاحِ جِدَارِهِ وَتَضَرَّرَ من دُخُولِ الْجَارِ مع الْعَمَلَةِ كان له وَيَصِفُ ما يُرِيدُ عَمَلَهُ لِلْعَمَلَةِ وَهُمْ يَعْمَلُونَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ من حَيْثُ الْعَرْضِ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ عَرْضَنَا تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عن نَائِبِ الْفَاعِلِ أَيْ لَا يَقْسِمُ عَرْضَهُ مُلْتَبِسًا بِطُولِهِ 
قَوْلُهُ ( من الْجَانِبِ عليه ( ( ( الذي ) ) ) يَلِيهِ ) الصَّوَابُ إسْقَاطُهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْقَسْمَ بِالْقُرْعَةِ فَتَارَةً يَأْتِيهِ بها ما يَلِيهِ وَتَارَةً ما يَلِي صَاحِبَهُ وَلَوْ أُرِيدَ قَسْمُهُ بِالتَّرَاضِي لَجَازَ الْقَسْمُ على ما تَرَاضَوْا عليه من الطُّولِ أو الْعَرْضِ كما في ابْنِ غَازِيٍّ وح ا ه بْن 
وفي شب أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ تَرَاضِيهِمَا على قَسْمِهِ عَرْضًا إذَا تَرَاضَوْا على أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ من جِهَتِهِ وَأَمَّا على أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ من جِهَةِ صَاحِبِهِ فَيُمْنَعُ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْمُرَاضَاةِ بَيْعٌ وَشَرْطُ الْبَيْعِ الِانْتِفَاعُ بِالْمَبِيعِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ الْجِدَارَ يقضي بِقِسْمَتِهِ بِالْقُرْعَةِ طُولًا لَا عَرْضًا وَيَجُوزُ قِسْمَتُهُ بِالتَّرَاضِي طُولًا وَعَرْضًا إذَا ترضوا ( ( ( تراضوا ) ) ) على أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ من جِهَتِهِ وَإِلَّا مُنِعَ وَمَحَلُّ الْقَضَاءِ
____________________
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بِقَسْمِهِ بِالْقُرْعَةِ طُولًا إذَا لم يَكُنْ عليه جُذُوعٌ لِلشَّرِيكَيْنِ وَإِلَّا لم يُقْسَمْ جَبْرًا لَا طُولًا وَلَا عَرْضًا بَلْ يَتَقَاوَيَاهُ فَمَنْ صَارَ له اخْتَصَّ بِهِ وَلَهُ قَلْعُ جُذُوعِ شَرِيكِهِ وَمَحَلُّ عَدَمِ قَسْمِهِ حِينَئِذٍ إذَا لم يَدْخُلَا على أَنَّ من جَاءَتْ جُذُوعُهُ في نَاحِيَةِ الْآخَرِ أَبْقَاهَا بِحَالِهَا اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَشُقَّ نِصْفَهُ ) الْمُرَادُ بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَامَةً في نِصْفِ الْعَرْضِ كَوَتَدٍ يُدَقُّ في الْجِدَارِ 
قَوْلُهُ ( على من هَدَمَهُ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ هذه الْكَلِمَةِ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ هَدَمَهُ لِإِصْلَاحٍ الخ ) كَلَامُ ابْنِ يُونُسَ ظَاهِرٌ أو صَرِيحٌ في الْجِدَارِ الذي هو لِأَحَدِهِمَا وهو سُتْرَةٌ بَيْنَهُمَا وَأَمَّا الْمُشْتَرَكُ إذَا انْهَدَمَ فَإِنْ اتَّسَعَ مَوْضِعُهُ قُسِمَ كما تُقْسَمُ أَنْقَاضُهُ وَإِلَّا فَهُوَ من أَفْرَادِ قَوْلِهِ قَضَى على شَرِيكٍ الخ 
قَوْلُهُ ( أو هُدِمَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لَا بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ لِأَنَّهُ لم يُرِدْ لَازِمًا وَأَمَّا تَفْسِيرُ بَعْضِهِمْ له بِقَوْلِهِ أَيْ انْهَدَمَ بِنَفْسِهِ فَهُوَ تَفْسِيرٌ مُرَادٌ وهو عَطْفٌ على هَدْمِهِ الْوَاقِعِ في حَيِّزِ لَا وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلَا يقضي على صَاحِبِهِ بِإِعَادَتِهِ في الحالين ( ( ( الحالتين ) ) ) أَيْ وَلَوْ مع الْقُدْرَةِ على إعَادَتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان أَصْلُهَا ) أَيْ الطَّرِيقِ 
قَوْلُهُ ( لم يَزُلْ مِلْكُهُ عنها ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُمْنَعُ من الْبِنَاءِ فيها 
قَوْلُهُ ( بِمَا إذَا لم يَطُلْ الزَّمَانُ الخ ) قال شَيْخُنَا وَالطُّولُ عَشَرَةُ أَعْوَامٍ على الظَّاهِرِ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ له فيها كَلَامٌ ) أَيْ فإذا أَرَادَ الْبِنَاءَ فيها فإنه يُمْنَعُ من ذلك وَيُهْدَمُ بِنَاؤُهُ إذَا بَنَى 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ ما فَضَلَ الخ ) أَيْ وَأَفْنِيَةُ الدُّورِ التي يقضي بجلوسه ( ( ( بجلوس ) ) ) الْبَاعَةِ فيها ما زَادَ على مُرُورِ الناس في طَرِيقٍ وَاسِعَةٍ نَافِذَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا فِنَاءَ لِضِيقٍ الخ ) أَيْ لَا فِنَاءَ لِلدُّورِ التي في طَرِيقٍ ضَيِّقٍ أو غَيْرِهِ نَافِذَةٍ أَيْ لَا فِنَاءَ فيها يُمَكَّنُ منه الْجَالِسُ لِأَنَّ الْحَقَّ في غَيْرِ النَّافِذَةِ لِخُصُوصِ أَهْلِ دُورِهَا وَالْحَقُّ في النَّافِذَةِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَيُمْنَعُ من ضِيقٍ عليهم 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنَّمَا يقضي بجلوسه ( ( ( بجلوس ) ) ) الْبَاعَةِ بِأَفْنِيَةِ الدُّورِ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ إنْ خَفَّ الْجُلُوسُ وكان لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ لِاتِّسَاعِ الطَّرِيقِ وَأَنْ تَكُونَ الطَّرِيقُ نَافِذَةً وَأَنْ يَكُونَ جُلُوسُهُمْ لِلْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( لَا لِنَحْوِ حَدِيثٍ ) أَيْ لَا يقضي بِجُلُوسِهِمْ لِنَحْوِ حَدِيثٍ بَلْ يُمْنَعُ فَضْلًا عن الْقَضَاءِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَفِنَاءُ الْمَسْجِدِ كَفِنَاءِ الدُّورِ ) أَيْ في كَوْنِهِ يقضي بجلوسه ( ( ( بجلوس ) ) ) الْبَاعَةِ فيه إنْ خَفَّ ولم يُضَيَّقْ على مَارٍّ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ الرَّاجِحُ جَوَازُ كِرَاءِ الْأَفْنِيَةِ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت أَفْنِيَةَ دُورٍ أو حَوَانِيتَ فَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الدَّارِ أو الْحَانُوتِ أَخْذُ الْأُجْرَةِ من الْبَاعَةِ الَّذِينَ يَجْلِسُونَ كَثِيرًا في فِنَاءِ دَارِهِ أو حَانُوتِهِ فَفِي الْمَوَّاقِ سَمَحَ عِيسَى بن الْقَاسِمِ لِأَصْحَابِ الْأَفْنِيَةِ التي انْتِفَاعُهُمْ بها لَا يُضَيِّقُ على الْمَارَّةِ أَنْ يَكْرُوَهَا ابن رُشْدٍ لِأَنَّ كُلَّ ما لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ يَجُوزُ أَنْ يُكْرِيَهُ ا ه وهو يَشْمَلُ بِعُمُومِهِ فِنَاءَ الْحَوَانِيتِ وَغَيْرِهَا وَبِهِ يَسْقُطُ تَنْظِيرُ عبق في فِنَاءِ الْحَوَانِيتِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ تت ) أَيْ من مَنْعِ كِرَائِهَا وقد عَلِمْت أَنَّ النَّقْلَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافُهُ 
قَوْلُهُ ( كَمَسْجِدٍ ) أَيْ كما أَنَّ من سَبَقَ غَيْرَهُ بِالْجُلُوسِ في مَحَلٍّ من الْمَسْجِدِ لِأَجْلِ صَلَاةٍ أو قِرَاءَةِ قُرْآنٍ أو عِلْمٍ فإنه يقضي له بِهِ وإذا قام لِقَضَاءِ حَاجَةٍ أو تَجْدِيدِ وُضُوءٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إذَا رَجَعَ إلَيْهِ لِمَا في صَحِيحِ مُسْلِمٍ عنه قال إذَا قام أحدكم من مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ا ه بْن وَهَلْ يَكْفِي السَّبْقُ بِالْفُرُشِ فيه أو لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِذَاتِهِ وَأَمَّا السَّبْقُ بِالْفُرُشِ فَهُوَ تَحْجِيرٌ لَا يَجُوزُ خِلَافٌ ذَكَرَهُ ح 
قَوْلُهُ ( فإنه يَقْضِي له ) أَيْ لِذَلِكَ الْمُعْتَادِ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ وَيُقَامُ السَّابِقُ الذي سَبَقَ إلَيْهِ منه 
قَوْلُهُ ( وقال الْجُمْهُورُ أَحَقُّ بِهِ ) أَيْ وقال الْجُمْهُورُ مَعْنَى قَوْلِ الْإِمَامِ أَحَقُّ بِهِ اسْتِحْسَانًا لَا وُجُوبًا وَلَكِنْ رَجَّحَ الْقَوْلَ بِالْقَضَاءِ حَقِيقَةً لِلْمُشْتَهِرِ
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قَوْلُهُ ( أَنَّ الْحَاكِمَ يقول لِمَنْ نَازَعَهُ ) أَيْ يقول لِلسَّابِقِ الذي نَازَعَ الْمُعْتَادَ 
قَوْلُهُ ( فَيَكُونُ كَلَامُهُ له ) أَيْ فَيَكُونُ كَلَامُ الْحَاكِمِ لِلسَّابِقِ 
قَوْلُهُ ( فُتِحَتْ ) صِفَةٌ لِكُوَّةٍ وَكَذَا قَوْلُهُ أُرِيدَ سَدُّ خَلْفِهَا وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ أُرِيدَ سَدُّ خَلْفِهَا بَلْ لو أُرِيدَ بَقَاؤُهَا من غَيْرِ سَدٍّ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ من بَابِ أَوْلَى 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْكُوَّةَ التي أَحْدَثَ فَتْحَهَا يقضي بِسَدِّهَا وإذا أُرِيدَ سَدُّ خَلْفِهَا فَقَطْ بَعْدَ الْأَمْرِ بِسَدِّهَا فإنه يقضي بِسَدِّ جَمِيعِهَا وَيُزَالُ كُلُّ ما يَدُلُّ عليها وَقَيَّدَ ح الْقَضَاءَ بِسَدِّ الْكَوَّةِ التي حَدَثَ فَتْحُهَا بِمَا إذَا كانت غير عَالِيَةٍ لَا يُحْتَاجُ في كَشْفِ الْجَارِ منها إلَى صُعُودٍ على سُلَّمٍ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا فَلَا يقضي بِسَدِّهَا وَقَيَّدَهُ أَيْضًا بِمَا إذَا كان يَتَرَاءَى منها الْوُجُوهُ لَا الْمَزَارِعُ وَالْحَيَوَانَاتُ وَإِلَّا لم تُسَدَّ اتِّفَاقًا وإذا سَكَتَ من حَدَثَ عليه فَتْحُ الْكَوَّةِ وَنَحْوِهَا عَشْرَ سِنِينَ ولم يُنْكِرْ جُبِرَ عليه وَلَا مَقَالَ له حَيْثُ لم يَكُنْ له عُذْرٌ في تَرْكِ الْقِيَامِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَبِهِ الْقَضَاءُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( تُشْرِفُ على دَارِ جَارِهِ ) أَيْ بِحَيْثُ يَتَبَيَّنُ لِلرَّائِي منها الْوُجُوهُ وَأَنْ لَا يَظْهَرَ لِلرَّائِي منها الْوُجُوهُ فَلَا يقضي بِسَدِّهَا إذْ لَا ضَرَرَ فيها ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْقَدِيمَةُ فَلَا يقضي بِسَدِّهَا ) أَيْ سَوَاءٌ كانت مُشْرِفَةً على دَارِ الْجَارِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( خَارِجَهَا ) أَيْ وهو ما كان جِهَةَ الْجَارِ 
قَوْلُهُ ( كَإِزَالَةِ الْعَتَبَةِ الخ ) أَيْ فَلَوْ أَزَالَ ما ذُكِرَ ولم يَبْقَ ما يَدُلُّ عليها بِوَجْهٍ وَسَدَّهَا من خَارِجٍ فَقَطْ وهو جِهَةُ الْجَارِ وَأَبْقَى دَاخِلَهَا بِلَا سَدٍّ جَازَ له ذلك لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُمْنَعُ من حَفْرِ حُفْرَةٍ في حَائِطِهِ لِيَنْتَفِعَ بها ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قوله ( بَلْ لَا بُدَّ من سَدِّ ما يَدُلُّ عليها ) الْأَوْلَى بَلْ لَا بُدَّ من إزَالَةِ ما يَدُلُّ عليها كان بِسَدٍّ أو غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا غَيْرُهَا ) أَيْ غَيْرُ الْكَوَّةِ كَشُبَّاكٍ وَبَابٍ وَغَرْفَةٍ فَمَتَى حَدَثَ شَيْءٌ من ذلك وكان مُشْرِفًا على الْجَارِ قضى بِإِزَالَتِهِ وَهَدْمِهِ 
قَوْلُهُ ( وَبِمَنْعِ ذِي دُخَانٍ ) أَيْ وقضى بِمَنْعِ أحداث ذِي دُخَانٍ إذَا تَضَرَّرَ الْجِيرَانُ بِهِ بسب ( ( ( بسبب ) ) ) تَسْوِيدِ الثِّيَابِ وَالْحِيطَانِ وَنَحْوَ ذلك وَقَوْلُهُ وَرَائِحَةٌ أَيْ وقضى بِمَنْعِ إحْدَاثِ ذِي رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ إذَا تَضَرَّرَ بها الْجِيرَانُ كَمَدْبَغَةٍ وَمَذْبَحٍ وَمَسْمَطٍ وَمِصْلَقٍ وَمُجَيَّرَةٍ وَالْمَذْبَحُ الْمَحَلُّ الْمُعَدُّ لِلذَّبْحِ وَالْمَسْمَطُ هو الْإِنَاءُ الذي يُوضَعُ فيه مَصَارِينُ الْبَهِيمَةِ وَرَأْسُهَا وَكَرِشُهَا وَيُسْمَطُ فيه ذلك في الْمَاءِ الْحَارِّ لِإِزَالَةِ ما فيها من الْأَقْذَارِ وَالشَّعْرِ وَالْمِصْلَقُ هو الْإِنَاءُ الذي يُطْبَخُ فيه الْمَصَارِينُ والرؤوس ( ( ( والرءوس ) ) ) بَعْدَ إخْرَاجِ قَذَرِهَا في الْمَسْمَطِ 
تَنْبِيهٌ يُمْنَعُ الشَّخْصُ من تَنْفِيضِ الْحُصْرِ وَنَحْوِهَا على بَابِ دَارِهِ إذَا أَضَرَّ الْغُبَارُ بِالْمَارَّةِ وَلَا حُجَّةَ له أَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَهُ على بَابِ دَارِهِ قَالَهُ ابن حَبِيبٍ 
قَوْلُهُ ( وأندر ( ( ( وأنذر ) ) ) ) أَيْ وقضى بِمَنْعِ إحْدَاثِ أَنْدَرَ وَقَوْلُهُ بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ قال ح ولم أَقِفْ على غَيْرِهِ وهو مَصْرُوفٌ لِأَنَّهُ ليس عَلَمًا وَلَا صِفَةً وَإِنَّمَا فيه وَزْنُ الْفِعْلِ وَحْدَهُ وهو لَا يَقْتَضِي الْمَنْعَ من الصَّرْفِ وَحْدَهُ 
قَوْلُهُ ( قبل بَيْتٍ ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ مَنْعَهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ في مُقَابَلَةِ الْبَيْتِ بَلْ بِحُصُولِ الضَّرَرِ كما يُفِيدُهُ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ فَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ قَبْلُ وَأَبْدَلَهُ بِعِنْدَ أو قُرْبَ لَسَلِمَ مِمَّا أُورِدَ عليه وقد يُقَالُ إنَّ الْجَرِينَ إذَا كان في أَيِّ نَاحِيَةٍ من الْبَيْتِ يُقَالُ فيه إنَّهُ قبل الْبَيْتِ 
قَوْلُهُ ( أو حَانُوتٌ ) أَيْ أو نَحْوُهُمَا كَبُسْتَانٍ فَلَا مَفْهُومَ لِبَيْتٍ فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ قبل كَبَيْتٍ بِالْكَافِ كان أَشْمَلَ 
قَوْلُهُ ( وَبِمَنْعِ إحْدَاثٍ مُضِرٍّ ) أَيْ وقضى بِمَنْعِ إحْدَاثٍ مُضِرٍّ 
قَوْلُهُ ( كرحى ( ( ( كرحا ) ) ) الخ ) أَيْ وَأَمَّا الْغَسَّالُ وَالْحَدَّادُ وَالدَّقَّاقُ إذَا كان يُؤْذِي وَقْعُ ضَرْبِهِمْ فَقَطْ وَلَا يَضُرُّ بِجِدَارِ الْجَارِ فَلَا يُمْنَعُونَ من ذلك 
قَوْلُهُ ( وَإِحْدَاثُ إصْطَبْلٍ ) وقضى بِمَنْعِ إحْدَاثِ إصْطَبْلِ الْخَيْلِ وَنَحْوِهَا من الدَّوَابِّ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ هذا مستغني عنه لِأَنَّهُ إنْ كان الْمَنْعُ لِلرَّائِحَةِ فَهُوَ دَاخِلٌ في قَوْلِهِ وَرَائِحَةٌ كَدِبَاغٍ وَإِنْ كان الضَّرَرُ بِالْجِدَارِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ وَإِنْ كان لِلتَّأَذِّي بِالصَّوْتِ فَهُوَ لَا يَقْتَضِي مَنْعَ الأحداث كما يَأْتِي في قَوْلِهِ وَصَوْتٍ كَكَمَدٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعِلَّةَ في مَنْعِ إحْدَاثِهِ الرَّائِحَةَ وَالضَّرَرَ بِالْجِدَارِ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ التَّنْصِيصَ على أَعْيَانِ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( أو حَانُوتُ قُبَالَةَ بَابٍ ) أَيْ وقضى بِمَنْعِ إحْدَاثِ حَانُوتٍ لِلْبَيْعِ أو الشِّرَاءِ أو لِصَنْعَةٍ قُبَالَةَ بَابِ شَخْصٍ لِمَا يَلْزَمُ على ذلك من التَّطَلُّعِ على عَوْرَاتِ ذلك الشَّخْصِ وَأَوْلَى في الْمَنْعِ من
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إحْدَاثِ الْحَانُوتِ قُبَالَةَ بَابِ إحْدَاثِ مِصْطَبَةٍ لِأَجْلِ الْجُلُوسِ عليها قُبَالَةَ بَابٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِسِكَّةٍ نَفَذَتْ ) هذا خِلَافُ ما لِابْنِ غَازِيٍّ من التَّقْيِيدِ بِالسِّكَّةِ غَيْرِ النَّافِذَةِ بِنَاءً على التَّسْوِيَةِ بين الْحَانُوتِ وَالْبَابِ 
قال ح وهو الذي حَكَاهُ ابن رُشْدٍ في كِتَابِ السُّلْطَانِ وَأَفْتَى بِهِ ابن عَرَفَةَ لَكِنْ نَقَلَ الْبُرْزُلِيُّ عن الْمَازِرِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْقَرَوِيِّينَ قال أن الْحَانُوتَ أَشَدُّ ضَرَرًا من الْبَابِ لِكَثْرَةِ مُلَازَمَةِ الْجُلُوسِ بِهِ وَأَنَّهُ يُمْنَعُ بِكُلِّ حَالٍ 
قال الْمَازِرِيُّ وهو الصَّوَابُ نَقَلَهُ ح وَعَلَيْهِ جَرَى الشَّارِحُ في إطْلَاقِهِ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ تَجَدَّدَتْ الشَّجَرَةُ ) أَيْ إنْ حَدَثَتْ الشَّجَرَةُ على الْجِدَارِ وَلَا مَفْهُومَ لِلْأَغْصَانِ بَلْ إذَا أَضَرَّ بَعْضَ جِدَارٍ الشَّجَرَةُ الْمُتَجَدِّدَةُ بِالْجِدَارِ فإنه يُقْطَعُ ذلك الْبَعْضُ أَخْذًا من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمُضِرًّا بِجِدَارٍ وَلَا تُقْطَعُ الشَّجَرَةُ وَكَمَا يقضي بِقَطْعِ أَغْصَانِ الشَّجَرِ الْمُضِرَّةِ بِالْجِدَارِ يقضي أَيْضًا بِقَطْعِهَا إذَا صَارَتْ سُلَّمًا لِلِّصِّ يَصْعَدُ عليها لِبَيْتِ الْجَارِ بِخِلَافِ دَارٍ خَرِبَةٍ بِجَانِبِ دَارِ الْآخَرِ وَيُخْشَى تَوَصُّلُ السُّرَّاقِ منها لِذِي الدَّارِ فَلَا يَلْزَمُ صَاحِبَ الْخَرِبَةِ بِنَاؤُهَا وَيَلْزَمُ صَاحِبَ الدَّارِ الِاحْتِرَاسُ وَحِفْظُ مَتَاعِهِ 
قَوْلُهُ ( فَقَوْلَانِ ) الْأَوَّلُ لِمُطَرِّفٍ وَابْنِ حَبِيبٍ وَأَصْبَغَ وَعِيسَى بن دِينَارٍ وَاسْتَظْهَرَهُ ابن رُشْدٍ وَالثَّانِي لِابْنِ الْمَاجِشُونِ لِأَنَّ بَانِيَ الْجِدَارِ عَلِمَ أَنَّ هذا يَكُونُ من حَرِيمِ الشَّجَرَةِ فَهُوَ دَاخِلٌ على أضرار الشَّجَرَةِ له وقد عَلِمْت أنها إذَا كانت قَدِيمَةً على الْجِدَارِ فَالْخِلَافُ إنَّمَا هو في قَطْعِ ما أَضَرَّ من أَغْصَانِهَا وَأَمَّا نَفْسُ الشَّجَرَةِ فَلَيْسَ لِلْجَارِ قَطْعُهَا وَلَوْ أَضَرَّ جُدُرُهَا الْمُغَيَّبَةُ بِجِدَارِهِ كما ذَكَرَهُ ابن رُشْدٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا يقضي بِمَنْعِ بِنَاءٍ مَانِعِ ضَوْءٍ وَشَمْسٍ وَرِيحٍ ) هذا هو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ ما رَوَاهُ ابن دِينَارٍ عن ابْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ يُمْنَعُ من مَانِعِ الضَّوْءِ وَالشَّمْسِ وَالرِّيحِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) أَيْ الْبِنَاءُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُمْنَعُ من عُلُوِّ بِنَاءٍ ) أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ تَعُودُ عليه وَأَضَرَّ بِجَارِهِ قال ابن كِنَانَةَ إلَّا أَنْ يَرْفَعَهُ لِيَضُرَّ بِجَارِهِ دُونَ مَنْفَعَةٍ له فإنه بمنع ( ( ( يمنع ) ) ) ا ه وفي الْمُدَوَّنَةِ في آخِرِ كِتَابِ الْقَسْمِ وَمَنْ رَفَعَ بُنْيَانَهُ فَجَاوَزَ بِهِ بُنْيَانَ جَارِهِ لِيُشْرِفَ عليه لم يُمْنَعْ من رَفْعِ بِنَائِهِ وَيُمْنَعُ من الضَّرَرِ بِالتَّطَلُّعِ على جَارِهِ قال أبو الْحَسَنِ اللَّامُ في لِيُشْرِفَ لَامُ الْعَاقِبَةِ ا ه وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ ما أَدَّى إلَى الضَّرَرِ ولم يَدْخُلْ عليه ليس كَالضَّرَرِ الْمَدْخُولِ عليه 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا فَيُمْنَعُ ) أَيْ من عُلُوِّ بِنَائِهِ على بِنَاءِ جَارِهِ الْمُسْلِمِ وفي جَوَازِ مُسَاوَاتِهِ لِجَارِهِ الْمُسْلِمِ وَمَنْعِهِ من الْمُسَاوَاةِ قَوْلَانِ قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَلِلذِّمِّيِّ شِرَاءُ مَكَان عَالٍ وَلَيْسَ له بِنَاءُ مَحَلٍّ عَالٍ يُشْرِفُ منه على الْمُسْلِمِينَ 
تَنْبِيهٌ كما لَا يُمْنَعُ الشَّخْصُ من عُلُوِّ بِنَائِهِ على بِنَاءِ جَارِهِ لَا يُمْنَعُ من إحْدَاثِ ما يُنْقِصُ الْغَلَّةَ اتِّفَاقًا كَإِحْدَاثِ فُرْنٍ قُرْبَ فُرْنٍ أو حَمَّامٍ قُرْبَ حَمَّامٍ آخَرَ أو طَاحُونٍ قُرْبَ طَاحُونٍ أُخْرَى كما قَالَهُ في مُعِينِ الْحُكَّامِ وَالتَّبْصِرَةِ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( وَقَصَّارٌ ) أَيْ وَصَوْتُ قَصَّارٍ وهو الذي يُبَيِّضُ الْقُمَاشَ وَكَمَا أَدْخَلَتْ الْكَافُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ صَوْتَ الْقَصَّارِ وَمَنْ معه أَدْخَلَتْ أَيْضًا صَوْتَ صِبْيَانٍ بِمَكْتَبٍ بِأَمْرِ مُعَلِّمِهِمْ لَا أَصْوَاتِهِمْ لِلَّعِبِ فَيُمْنَعُونَ وَدَخَلَ بضا ( ( ( أيضا ) ) ) صَوْتُ مُعَلِّمِ الْأَنْغَامِ وَصَوْتُ الْكَرَوَانِ الْمُتَّخَذِ لِلصِّيَاحِ وَالْحَمَامِ الْمُتَّخَذِ لِلْهَدِيرِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الْمَنْعِ وَلَوْ اشْتَدَّ صَوْتٌ كَالْكَمَدِ وَدَامَ وفي الْمَوَّاقِ خِلَافُهُ وَأَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْمَنْعِ ما لم يَشْتَدَّ وَيَدُمْ وَإِلَّا فَيُمْنَعُ من ذلك وَكُلُّ هذا إذَا لم يَضُرَّ بِالْجِدَارِ وَإِلَّا فَالْمَنْعُ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( بِسِكَّةٍ نَافِذَةٍ ) وَأَمَّا بِغَيْرِ نَافِذَةٍ فإنه يُمْنَعُ من الْإِحْدَاثِ إلَّا بِرِضَا الْجِيرَانِ هذا إذَا كان ذلك الْبَابُ الذي أُرِيدَ فَتْحُهُ قُبَالَةَ بَابٍ آخَرَ وَأَمَّا لو كان مُنْكَبًّا عنه فإنه يَجُوزُ فَتْحُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَا الْجِيرَانِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ ضَيِّقَةً ) هذا إذَا كانت وَاسِعَةً وَهِيَ ما كان عَرْضُهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ بَلْ وَإِنْ كانت ضَيِّقَةً عَرْضُهَا أَقَلُّ مِمَّا ذُكِرَ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَكَالْمِلْكِ لِجَمِيعِهِمْ ) أَيْ وَإِلَّا فَهِيَ كَالْمِلْكِ لِجَمِيعِهِمْ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِإِذْنِ الْجَمِيعِ ) أَيْ وَلَوْ رَفَعَهُ رَفْعًا بَيِّنًا وَلَا يَكْفِي إذْنُ بَعْضِهِمْ وَقِيلَ أن الْمُعْتَبَرَ إذْنُ من يَمُرُّ من تَحْتِهِمَا لِمَنْزِلِهِ وَأَمَّا من لم يَمُرَّ من تَحْتِهِمَا لِمَنْزِلِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُهُ وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي نَقَلَهُ عج عن الْكَافِي وَأَقَرَّهُ كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ 
وَاَلَّذِي في حَاشِيَةِ الْفِيشِيِّ أَنَّ الْأَوَّلَ هو
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الْمَذْهَبَ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ الخ ) أَيْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ في الرَّوْشَنِ وَالسَّابَاطِ من التَّفْصِيلِ بين كَوْنِ السِّكَّةِ نَافِذَةً أو غير نَافِذَةٍ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ إحْدَاثِهِمَا مُطْلَقًا كانت السِّكَّةُ نَافِذَةً أو غير نَافِذَةٍ وَلَا يُحْتَاجُ لِإِذْنِ أَحَدٍ حَيْثُ رُفِعَ عن رؤوس الرُّكْبَانِ رَفْعًا بَيِّنًا ولم يَضُرَّ بِضَوْءِ الْمَارَّةِ 
قال ابن غَازِيٍّ التَّفْصِيلُ بين النَّافِذَةِ وَغَيْرِهَا لِأَبِي عُمَرَ بن عبد الْبَرِّ في كافية وَنَقَلَهُ عنه الْمُتَيْطِيُّ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابن الْحَاجِبِ وَقَبِلَهُ ابن عبد السَّلَامِ وابن هَارُونَ وَالْمُصَنِّفُ وَأَمَّا ابن عَرَفَةَ فقال لَا أَعْرِفُهُ لِأَقْدَمَ من أبي عُمَرَ وَظَاهِرُ سَمَاعِ أَصْبَغَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ في الْأَقْضِيَةِ خِلَافُهُ ولم يُقَيِّدْهُ ابن رُشْدٍ بِالطَّرِيقِ النَّافِذَةِ فَتَأَمَّلْهُ ا ه 
وَتَعَقَّبَهُ ح بِأَنَّ التَّفْصِيلَ الذي ذَكَرَهُ أبو عُمَرَ ذَكَرَهُ قَبْلَهُ ابن أبي زَيْدٍ في النَّوَادِرِ وَذَكَرَهُ قَبْلَهُ أبو بَكْرٍ الْوَقَارُ نَاقِلًا عنه ابْنِ عبد الْحَكَمِ وَذَكَرَهُ أَيْضًا ابن يُونُسَ ثُمَّ قال ح بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِهِمْ فَقَدْ وُجِدَ النَّصُّ لا قدم من أبي عُمَرَ على أَنَّ ذِكْرَ أبي عُمَرَ له وَقَبُولَ الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورِينَ له كَافٍ في الِاعْتِمَادِ عليه ا ه 
وَبِهَذَا تَعْلَمُ ما في قَوْلِ شَارِحِنَا تَبَعًا لعبق أَنَّ التَّفْصِيلَ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ الخ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إلَّا بَابًا أن نَكَبَ ) أَيْ حُرِّفَ عن بَابِ جَارِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَقْطَعُ عنه مَنْفَعَةً ) خَرَجَ ما إذَا لَاصَقَهُ حتى مَنَعَهُ من رَبْطِ دَابَّةٍ بِبَابِهِ مَثَلًا وَاعْتَرَضَ ح قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا بَابًا أن نُكِبَ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْبَابَ الذي فَتَحَهُ إذَا كان مُنَكَّبًا عن بَابِ جَارِهِ الذي يُقَابِلُهُ يَجُوزُ فَتْحُهُ وَلَوْ كان ذلك بِقُرْبِ بَابِ جَارِهِ الْمُلَاصِقِ له بِحَيْثُ إنَّهُ يُضَيِّقُ عليه فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَابِهِ وَيَقْطَعُ ارْتِفَاقَهُ بِذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كما في الْمُدَوَّنَةِ وَكَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ إلَّا بَابًا أن نُكِبَ ولم يَضُرَّ بِجَارٍ مُلَاصِقٍ لَوَفَى بِمَا في الْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّ في فَتْحِ الرَّجُلِ الْبَابَ أو تَحْوِيلِهِ عن مَوْضِعِهِ في الزُّقَاقِ الذي ليس بِنَافِذٍ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ إلَّا بِإِذْنِ جَمِيعِ أَهْلِ الزُّقَاقِ وهو الذي ذَهَبَ إلَيْهِ ابن زَرْبٍ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلُ بِقُرْطُبَةَ وَالثَّانِي أَنَّ له ذلك فِيمَا لم يُقَابِلْ بَابَ جَارِهِ وَلَا قَرُبَ منه فَيَقْطَعُ بِهِ مُرْفِقًا عنه وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَقَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ وَالثَّالِثُ أَنَّ له تَحْوِيلَ بَابِهِ على هذه الصِّفَةِ إذَا سَدَّ الْبَابَ الْأَوَّلَ وَلَيْسَ له أَنْ يَفْتَحَ فيه بَابًا لم يَكُنْ قَبْلُ بِحَالٍ وهو قَوْلُ أَشْهَبَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ ) أَيْ لِأَنَّ ما قبل إلَّا مُتَعَلِّقٌ بِالرَّوْشَنِ وَالسَّابَاطِ وما بَعْدَهَا مُتَعَلِّقٌ بِالْبَابِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا صُعُودُ نَخْلَةٍ الخ ) أَيْ بِخِلَافِ الْمَنَارَةِ الْمُحْدَثَةِ أو الْقَدِيمَةِ حَيْثُ كانت تَكْشِفُ على الْجِيرَانِ فإنه يُمْنَعُ من الصُّعُودِ عليها لِأَنَّ الصُّعُودَ لِجَنْيِ الثَّمَرَةِ وَنَحْوِ ذلك نَادِرٌ بِخِلَافِ الْأَذَانِ وَمَحَلُّ مَنْعِ الصُّعُودِ على الْمَنَارَةِ الْمُشْرِفَةِ ما لم يُجْعَلْ لها سَاتِرٌ من كل جِهَةٍ يُمْنَعُ من الِاطِّلَاعِ على الْجِيرَانِ بِحَيْثُ لَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْخَاصُ وَلَا الْهَيْئَاتُ وَلَا الذَّكَرُ وَلَا الْأُنْثَى وَإِلَّا جَازَ صُعُودُهَا 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وُجُوبُ الْإِنْذَارِ ) أَيْ وهو الْمُعْتَمَدُ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ الخ ) أَيْ وهو ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( لِغَرْزِ خَشَبَةٍ فيه ) أَيْ لِإِدْخَالِ خَشَبَةٍ فيه وَالدَّلِيلُ على ذلك خَبَرُ الموطأ لَا يَمْنَعْ أحدكم جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ رَوَاهُ ابن وَهْبٍ خَشَبَةً بالأفراد وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَالشِّينِ وَضَمِّ الْهَاءِ وَبِضَمِّ الْخَاءِ وَالشِّينِ وَحَمَلَ مَالِكٌ ذلك على النَّدْبِ وَحَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ على الْوُجُوبِ وَاخْتَلَفَ هل لِجَارِ الْمَسْجِدِ غَرْزُ خَشَبَةٍ في حَائِطِهِ 
وَبِهِ أَفْتَى ابن عَتَّابٍ نَاقِلًا له عن الشُّيُوخِ أو ليس له ذلك وَيُمْنَعُ منه وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابن مَالِكٍ قال ابن نَاجِيٍّ وَالنَّفْسُ إلَيْهِ أَمْيَلُ وَاسْتَظْهَرَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( وَإِرْفَاقُ بماء ( ( ( ماء ) ) ) ) يَعْنِي أَنَّهُ يُنْدَبُ لِمَنْ عِنْدَهُ مَاءٌ في بِئْرٍ أو في زِيرٍ أو في غَيْرِهِمَا فَضْلٌ عن حَاجَتِهِ أَنَّهُ يَدْفَعُهُ لِغَيْرِهِ لِيَرْتَفِقَ بِهِ في شُرْبٍ أو في سَقْيِ زَرْعٍ كان ذلك الْغَيْرُ جَارًا له أو من أَهْلِهِ أو غَيْرِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَفَتْحُ بَابٍ لِجَارِهِ ) أَيْ إذَا كانت دَارُك ذَاتَ بَابَيْنِ وكان يَشُقُّ على جَارِك الذَّهَابُ لِبَيْتِهِ من بَابِهِ أو من طَرِيقِهِ وَيَسْهُلُ عليه ذلك من جِهَةِ دَارِك فَيُنْدَبُ لَك أَنْ تَفْتَحَ له بَابَك لِيَذْهَبَ لِدَارِهِ من بَيْتِك من بَابِك الثَّانِي حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَيْكَ في ذلك 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ الرُّجُوعُ )
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هذا ليس مُرْتَبِطًا بِقَوْلِهِ وَنُدِبَ إعَارَةُ جِدَارِهِ لِغَرْزِ خَشَبَةٍ كما هو ظَاهِرٌ بَلْ بمحذوف ( ( ( محذوف ) ) ) بَعْدَ قَوْلِهِ خَشَبَةً أَيْ وَعَرْصَتُهُ لِبِنَاءٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَفِيهَا الخ 
وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ من أَعَارَ عَرْصَتَهُ لِجَارِهِ أو لغير ( ( ( لغيره ) ) ) لِيَبْنِيَ أو لِيَغْرِسَ فيها ولم تَقَيَّدْ تِلْكَ الْعَارِيَّةُ بِأَجَلٍ فلما فَعَلَ الْمُسْتَعِيرُ الْبِنَاءَ أو الْغَرْسَ أَرَادَ الْمُعِيرُ أَنْ يَرْجِعَ عليه قبل الْمُدَّةِ الْمُعْتَادَةِ في الْإِعَارَةِ لِلْبِنَاءِ أو الْغَرْسِ فَلَا يُمَكَّنُ من الرُّجُوعِ قبل انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الْمُعْتَادَةِ إلَّا إذَا دَفَعَ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ ما أَنْفَقَهُ في الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ كَذَا ذُكِرَ في الْمُدَوَّنَةِ في بَابِ الْعَارِيَّةِ وَذُكِرَ فيها في مَحَلٍّ آخَرَ إلَّا أَنْ يَدْفَعَ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ قِيمَةَ ما أَنْفَقَ وَإِلَّا تُرِكَ لِمَا يَرَى الناس أَنَّهُ إعَارَةٌ لِمِثْلِهِ من الْأَمَدِ وَاخْتَلَفَ الْأَشْيَاخُ هل بين الْمَوْضِعَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وِفَاقٌ أو خِلَافٌ على ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ إلَّا أَنَّ ما ذَكَرَهُ من التَّأْوِيلِ الثَّانِي من تَأْوِيلِ الْوِفَاقِ لَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْطِيهِ قِيمَةَ ما أَنْفَقَ يوم الْبِنَاءِ فَلَا يراعي قُرْبُ الزَّمَانِ أو بُعْدُهُ إلَّا لو كان الْمَنْظُورُ له قِيمَةُ الْبِنَاءِ لَا قِيمَةُ الْمُؤَنِ مع أَنَّ الْمَنْظُورَ له قِيمَةُ الْمُؤَنِ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ وخش وعبق وشب فتأمل ( ( ( وتأمل ) ) ) 
بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وهو أَنَّهُ سَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ في الْعَارِيَّةِ وَلَزِمَتْ الْمُقَيَّدَةُ بِعَمَلٍ أو أَجَلٍ وَإِلَّا فَالْمُعْتَادُ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ ليس له الرُّجُوعُ في الْعَارِيَّةِ الْغَيْرِ الْمُقَيَّدَةِ وَلَوْ دَفَعَ ما أَنْفَقَ أو قِيمَتَهُ وَهَذَا يُخَالِفُ ما هُنَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قد ذَكَرَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَالْمُعْتَادُ ما يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ وَإِلَّا فَالْمُعْتَادُ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْمُعَارِ لِلْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَأَمَّا ما أُعِيرَ لَهُمَا فَلَهُ الرُّجُوعُ فيه 
قَوْلُهُ ( لَسَلِمَ من الْإِبْهَامِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ من قَوْلِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ أَيْ في إعَارَةِ الْجِدَارِ لِغَرْزِ الْخَشَبَةِ مع أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَسْأَلَةِ الْعَرْصَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَفِيهَا إنْ دَفَعَ الخ لِأَنَّهُ لم يذكر ذلك في الْمُدَوَّنَةِ إلَّا في مَسْأَلَةِ الْعَرْصَةِ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ غَرْزِ الْخَشَبَةِ فَلَا رُجُوعَ له بَعْدَ الْإِذْنِ وَلَوْ قبل الْغَرْزِ على الْمُعْتَمَدِ كما رَجَّحَهُ الْفَاكِهَانِيُّ خِلَافًا لِمَنْ قال له الرُّجُوعُ قبل الْغَرْزِ لَا بَعْدَهُ 
وقد حَكَى ابن نَاجِيٍّ الْقَوْلَيْنِ على حَدٍّ سَوَاءٍ من غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِأَحَدِهِمَا وَالْفَرْقُ بين إعَارَةِ الْعَرْصَةِ لِلْبِنَاءِ حَيْثُ إنَّ له الرُّجُوعَ بِخِلَافِ إعَارَةِ الْجِدَارِ لِغَرْزِ الْخَشَبَةِ فَلَا رُجُوعَ له أن إعارة الْجِدَارَ لِغَرْزِ الْخَشَبَةِ قد قال بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقَضَاءِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْإِجْمَالُ ) مُرَادِفٌ لِمَا قَبْلَهُ وهو الْإِبْهَامُ بِالْمُوَحَّدَةِ 
فَصْلٌ في الْمُزَارَعَةِ قَوْلُهُ ( وَعَقْدُهَا غَيْرُ لَازِمٍ قبل الْبَذْرِ ) أَيْ كما هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ فَلَا تَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الصِّيغَةِ بِخِلَافِ شِرْكَةِ الْأَمْوَالِ على الْمُعْتَمَدِ فيها كما مَرَّ ا ه 
وقد جَزَمَ ابن الْمَاجِشُونِ وَسَحْنُونٌ بِلُزُومِ الْمُزَارَعَةِ بِالْعَقْدِ وهو قَوْلُ ابْنِ كِنَانَةَ وَابْنِ الْقَاسِمِ في كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ وَإِنَّمَا وَقَعَ هذا الِاخْتِلَافُ في الْمُزَارَعَةِ لِأَنَّهَا شِرْكَةُ عَمَلٍ وَإِجَارَةٍ فَمَنْ غَلَّبَ الشِّرْكَةَ لم يَرَهَا لَازِمَةً بِالْعَقْدِ لِمَا مَرَّ أَنَّ شِرْكَةَ الْعَمَلِ إنَّمَا تَلْزَمُ بِالْعَمَلِ وَلَا أَجَازَهَا إلَّا على التَّكَافُؤِ وَالِاعْتِدَالِ إلَّا أَنْ يَتَطَوَّعُ أَحَدُهُمَا بِمَا لَا فَضْلَ لِكِرَائِهِ وَمَنْ غَلَّبَ الْإِجَارَةَ أَلْزَمَهَا بِالْعَقْدِ وَأَجَازَ التَّفَاضُلَ بَيْنَهُمَا اُنْظُرْ بْن وَقِيلَ إنَّهَا تَلْزَمُ بِالْعَقْدِ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ عَمَلٌ فَجُمْلَةُ الْأَقْوَالِ فيها ثَلَاثَةٌ 
قَوْلُهُ ( وما في مَعْنَاهُ ) أَيْ كَشَتْلِ الْبَصَلِ وَالْخَسِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بِالْعَمَلِ ) أَيْ وَلَا بِهِمَا مَعًا بِدُونِ بَذْرٍ 
قَوْلُهُ ( قد قِيلَ بِمَنْعِهَا ) أَيْ فِيمَا عَدَا صُورَةَ ما إذَا تَسَاوَيَا في الْجَمِيعِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ اتِّفَاقًا كما في التَّوْضِيحِ وَقَوْلُ عبق لِأَنَّهُ قد قِيلَ بِمَنْعِهَا مُطْلَقًا صَوَابُهُ حَذْفُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لم يَقُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ عِنْدَنَا لِمَا عَلِمْت من الِاتِّفَاقِ في صُورَةِ التَّسَاوِي إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ بِذَلِكَ الْقَائِلُ أبو حَنِيفَةَ فإنه يقول بِمَنْعِهَا مُطْلَقًا وَإِنْ خَالَفَهُ صَاحِبَاهُ قال عِيَاضٌ وُجُوهُهَا ثَلَاثَةٌ إنْ اشْتَرَكَا في الْأَرْضِ وَالْعَمَلِ وَالْآلَةِ وَالزَّرِيعَةِ جَازَتْ اتِّفَاقًا وَإِنْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِالْبَذْرِ من عِنْدِهِ وَالْآخَرُ بِأَرْضٍ لها بَالٌ وَاشْتَرَكَا في غَيْرِهِمَا تَسَاوَيَا أو تَفَاوَتَا فَسَدَتْ اتِّفَاقًا لِاشْتِمَالِهَا على كِرَاءِ الْأَرْضِ بِمَا يَخْرُجُ منها إلَّا على قَوْلِ الدَّاوُدِيِّ وَالْأَصِيلِيِّ وَيَحْيَى بن يحيى بِجَوَازِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِمَا يَخْرُجُ منها وهو خِلَافُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وما عَدَا هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مُخْتَلَفٌ فيه 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ إذَا بَذَرَ الْبَعْضُ الخ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا نَصَّ في هذه الْمَسْأَلَةِ قال طفي أَصْلُ هذا التَّوَقُّفِ لعج وهو قُصُورٌ فَقَدْ صَرَّحَ ابن رُشْدٍ بِأَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ إنْ بَذَرَ الْبَعْضَ فَلَا يَلْزَمُ الْعَقْدُ إلَّا فِيمَا بَذَرَ وَلِكُلٍّ الْفَسْخُ فِيمَا بَقِيَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ ) جَعَلَهَا الشَّارِحُ أَرْبَعَةً مُجَارَاةً لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَسَيَأْتِي له أَنَّ الصَّوَابَ كما لِابْنِ شَاسٍ
____________________
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وَأَبِي الْحَسَنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الشُّرُوطَ اثْنَانِ فَقَطْ السَّلَامَةُ من كِرَاءِ الْأَرْضِ بِمَمْنُوعٍ وَالتَّسَاوِي في الرِّبْحِ بِأَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ منهم بِقَدْرِ ما أَخْرَجَ وَسَيَظْهَرُ لَك وَجْهُ ذلك 
قَوْلُهُ ( كَكِرَائِهَا بِذَهَبٍ أو فِضَّةٍ ) هذا مِثَالٌ لِلْجَائِزِ وهو السَّلَامَةُ من كِرَاءِ الْأَرْضِ بِمَمْنُوعٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُسْلِمَا من ذلك مُنِعَتْ ) قالت الشَّافِعِيَّةُ مَحَلُّ مَنْعِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِمَا يَخْرُجُ منها إذَا اُشْتُرِطَ الْأَخْذُ من عَيْنِ ما يَخْرُجُ من خُصُوصِ تِلْكَ الْبُقْعَةِ صَرِيحًا ولم يَكْتَفُوا بِالْجِنْسِ وَهِيَ فُسْحَةٌ 
وفي بْن جَوَازُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِمَا يَخْرُجُ منها عِنْدَ الدَّاوُدِيِّ وَيَحْيَى بن يحيى وَالْأَصِيلِيِّ كما مَرَّ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ مُنِعَتْ أَيْ على الْمَشْهُورِ لَا اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوُهُ ) أَيْ كَالْبُوصِ الْفَارِسِيِّ وَالْعُودِ القاقلي وَالصَّنْدَلِ وَالْحَلْفَاءِ وَالْحَشِيشِ وَالشَّبِّ وَالْكِبْرِيتِ وَنَحْوِهِمَا من الْمَعَادِنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَسَدَتْ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ دَخَلَا على الْمُنَاصَفَةِ في الصُّورَةِ الْأُولَى أو على الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ في الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَسَدَتْ لِدُخُولِهِمَا على التَّفَاوُتِ فيها 
قَوْلُهُ ( مُطَابِقًا لِلْمَخْرَجِ ) أَيْ مِنْهُمَا أَيْ فَإِنْ كان الْمَخْرَجُ مِنْهُمَا متساريا ( ( ( متساويا ) ) ) فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُنَاصَفَةً وَإِنْ كان الْخَارِجُ من أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ من الْخَارِجِ من الْآخَرِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ له من الرِّبْحِ بِقَدْرِ ما أَخْرَجَ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَأْخُذَ كُلٌّ من الرِّبْحِ بِقَدْرِ ما أَخْرَجَ وَإِلَّا فَسَدَتْ ) أَيْ وَإِلَّا يَأْخُذُ منه بِقَدْرِ ما أَخْرَجَ فَسَدَتْ كما إذَا تَسَاوَيَا في جَمِيعِ ما أَخْرَجَاهُ وَشَرَطَا في عَقْدَ الشِّرْكَةِ أَنَّ جَمِيعَ ما يَحْصُلُ من الزَّرْعِ على الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ أو كان ما أَخْرَجَاهُ على الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ وَشَرَطَا أَنَّ ما يَحْصُلُ من الزَّرْعِ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً 
قَوْلُهُ ( على الْمُقَابَلَةِ بِالنِّصْفِ ) أَيْ بِأَنْ قِيلَ وَقَابَلَهَا مُسَاوٍ من بَقَرٍ وَعَمَلٍ بِأَنْ يَكُونَ أُجْرَتُهُمَا قَدْرَ أُجْرَةِ الْأَرْضِ وَتَسَاوَيَا في الرِّبْحِ بِأَنْ كان كُلُّ وَاحِدٍ يَأْخُذَ نِصْفَهُ 
قَوْلُهُ ( إذَا كان أَحَدُهُمَا الثُّلُثَ ) أَيْ أَخْرَجَ الثُّلُثَ الخ 
قَوْلُهُ ( فَسَيَأْتِي ما فيه ) أَيْ من أَنَّ اشْتِرَاطَ خَلْطِ الْبَذْرِ حَقِيقَةً أو حُكْمًا قَوْلُ سَحْنُونٍ وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذلك كما هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَالِكٍ على أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِجَعْلِ خَلْطِ الْبَذْرِ شَرْطًا من شُرُوطِهَا لِأَنَّ شَرْطَهَا ما كان عَامًّا في جَمِيعِ صُوَرِهَا وَهَذَا خَاصٌّ بِبَعْضِ الصُّوَرِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْعَقْدِ ) لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لِأَنَّ التَّبَرُّعَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ إذْ ما كان فيه لم يَكُنْ تَبَرُّعًا وَلَوْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مَدْخُولٌ عليه فَهُوَ مُشْتَرَطٌ ا ه 
وَذَلِكَ بِأَنْ يُخْرِجَ كُلٌّ قَدْرَ ما أَخْرَجَهُ الْآخَرُ وَعَقْدًا على التَّسَاوِي في الْخَارِجِ وَبَذْرًا ثُمَّ تَبَرَّعَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ بِشَيْءٍ من حِصَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَخَلْطُ بَذْرٍ ) عَطْفٌ على سُلَّمًا أَيْ وَشَرْطُ صِحَّتِهَا خَلْطُ بَذْرٍ فَهُوَ عَطْفٌ عليه بِالنَّظَرِ لِلْمَعْنَى هذا إذَا قُرِئَ خَلْطٌ مَصْدَرًا وَأَمَّا إنْ قُرِئَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ فَالْعَطْفُ ظَاهِرٌ 
قَوْلُهُ ( كَالْقُطْنِ وَالْقَصَبِ وَنَحْوِهِمَا ) أَيْ كَالْخَسِّ والب صل وَغَيْرِهِمَا من الْخُضَرِ التي تُنْقَلُ لَكِنْ فيه أَنَّ الْقُطْنَ يُزْرَعُ حَبُّهُ وَإِنْ كان لَا يُبْذَرُ بَلْ يُدْفَنُ في الْأَرْضِ فَإِنْ جُعِلَ قَوْلُهُ كَالْقُطْنِ رَاجِعًا لِلْحَبِّ وما بَعْدَهُ رَاجِعًا لِغَيْرِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَالْأَوْلَى حَذْفُ الْقُطْنِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مِنْهُمَا ) أَشَارَ الشَّارِحُ
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بِذَلِكَ إلَى إنْ كان في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَاقِصَةٌ لَا أنها تَامَّةٌ كما قال بَعْضٌ وَأَنَّ الْمَعْنَى وَخَلْطُ بَذْرٍ إنْ وُجِدَ فَإِنْ لم يُوجَدْ فَلَا تَصِحُّ إلَّا بِخَلْطِ الزَّرِيعَةِ هذا إذَا حُمِلَ الْبَذْرُ على حَقِيقَتِهِ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ما يَشْمَلُ الزَّرِيعَةَ ضَاعَ مَفْهُومُ إنْ وُجِدَ لِانْدِرَاجِهِ في الْمَنْطُوقِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَاشْتِرَاطُ الْحِسِّيِّ ) تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْقَوْلَيْنِ إذَا أَخْرَجَاهُ مَعًا وَبَذْرَاهُ وَصَارَ لَا يَتَمَيَّزُ بَذْرُ أَحَدِهِمَا من بَذْرِ الْآخَرِ فَيَصِحُّ على ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ لَا على ما رَدَّهُ بِلَوْ 
قَوْلُهُ ( وما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ ) أَيْ من اشْتِرَاطِ خَلْطِ الْبَذْرِ وَلَوْ حُكْمًا أخد ( ( ( أحد ) ) ) قَوْلَيْ سَحْنُونٍ قال طفي هذا الشَّرْطُ إنَّمَا يُعْرَفُ لِسَحْنُونٍ وَعَزَاهُ له في الْجَوَاهِرِ وَاقْتَصَرَ عليه وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ وابن الْحَاجِبِ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْخَلْطِ لَا حِسًّا وَلَا حُكْمًا بِنَاءً على أَصْلِهِمَا في شِرْكَةِ الْأَمْوَالِ وَسَحْنُونٍ على أَصْلِهِ في اشْتِرَاطِ الْخَلْطِ هُنَاكَ فَكُلٌّ طَرْدُ أَصْلِهِ ثُمَّ نُقِلَ عن اللَّخْمِيِّ ما نَصُّهُ اُخْتُلِفَ إذَا كان الْبَذْرُ مِنْهُمَا هل يُشْتَرَطُ الْخَلْطُ في الصِّحَّةِ فَأَجَازَ مَالِكٌ وابن الْقَاسِمِ الشِّرْكَةَ إذَا أَخْرَجَا قَمْحًا أو شَعِيرًا وَإِنْ لم يَخْلِطَاهُ بِنَاءً على أَصْلِهِمَا في الْعَيْنِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَإِنْ لم يَخْلِطَاهَا وَاخْتَلَفَ قَوْلُ سَحْنُونٍ فقال مَرَّةً بِقَوْلِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وقال مَرَّةً إنَّمَا تَصِحُّ الشِّرْكَةُ إذَا خَلَطَا الزَّرِيعَةَ أو حَمَلَاهَا إلَى الْفَدَّانِ أو جَمَعَاهَا في بَيْتٍ فَظَهَرَ لَك أَنَّ اشْتِرَاطَ الْخَلْطِ وَلَوْ حُكْمًا إنَّمَا هو عِنْدَ سَحْنُونٍ فَقَطْ ا ه كَلَامُهُ 
قَوْلُهُ ( أَحَدُ قَوْلَيْ سَحْنُونٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ ) وَنَحْوُهُ في عبق قال بْن وهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ لِابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلَيْنِ كَسَحْنُونٍ وهو خِلَافُ ما تَقَدَّمَ عن اللَّخْمِيِّ وَابْنِ يُونُسَ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ سَحْنُونٍ وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ مع ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَالِكٍ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْخَلْطُ حِسًّا وَلَا حُكْمًا تَأَمَّلْ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( تَمَاثُلُهُمَا ) أَيْ تَمَاثُلُ ما أَخْرَجَاهُ من الْبَذْرِ إنْ كان الْبَذْرُ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( على ما مَشَى عليه ) أَيْ من كِفَايَةِ إخْرَاجِهِمَا البذر ( ( ( للبذر ) ) ) إلَى الْفَدَّانِ وَبَذْرِ كل وَاحِدٍ وَفِيهِ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ لم يَنْبُتْ الخ إنَّمَا يَتَفَرَّعُ على قَوْلِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْخَلْطُ أَصْلًا وَلَا يَصِحُّ تَفْرِيعُهُ على قَوْلِ سَحْنُونٍ بِاشْتِرَاطِ الْخَلْطِ لِأَنَّ التَّمْيِيزَ عِنْدَهُ يُوجِبُ بُطْلَانَ الشِّرْكَةِ مُطْلَقًا نَبَتَ بَذْرُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمْ لَا فَتَعَيَّنَ أَنْ يُرَادَ بِالْخَلْطِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُجَرَّدُ الْمُعَاوَنَةِ تَسَاهُلًا حتى يَصِحَّ التَّفْرِيعُ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْبَذْرَ إذَا كان مِنْهُمَا فَيُشْتَرَطُ تَعَاوُنُهُمَا وَلَوْ بِإِخْرَاجِهِمَا بِأَنْ يَخْرُجَا بِالْبَذْرِ مَعًا وَيَبْذُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَذْرَهُ كان بَذْرُ كل وَاحِدٍ مُتَمَيِّزًا عن بَذْرِ الْآخَرِ أو لا وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ سَحْنُونٍ وَالْمَرْدُودُ عليه بِلَوْ قَوْلُ سَحْنُونٍ الْآخَرُ لَا يَكْفِي إخْرَاجُهُمَا على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَصِيرَ الْبَذْرَانِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ أَحَدِهِمَا عن الْآخَرِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْخَلْطُ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا وَحِينَئِذٍ فَحَمْلُ شَارِحِنَا تَبَعًا لِغَيْرِهِ الْإِخْرَاجَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على الْقَوْلِ الثَّانِي غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّفْرِيعِ 
وَهَذَا الذي قُلْنَا مُحَصَّلُ كَلَامِ ح وَمِنْ هذا يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَرَدَ بِالْمُبَالَغَةِ الْقَوْلُ بِاشْتِرَاطِ الْخَلْطِ الْحِسِّيِّ لَا يَصِحُّ إذْ لم يُنْقَلْ عن أَحَدٍ اشْتِرَاطُ الْخَلْطِ الْحِسِّيِّ في الْبَذْرِ وَعَدَمِ كِفَايَةِ الْخَلْطِ الْحُكْمِيِّ لِأَنَّ الْخَلْطَ الْحُكْمِيَّ بِمَعْنَى عَدَمِ التَّمْيِيزِ مُتَّفَقٌ على الْجَوَازِ فيه وَإِنَّمَا الْخِلَافُ في التَّعَاوُنِ مع التَّمْيِيزِ كما عَلِمْت اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ عَلِمَ ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَنْبُتُ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ النَّابِتِ ) أَيْ وَعَلَيْهِ أَيْضًا نِصْفُ كِرَاءِ أرض ( ( ( الأرض ) ) ) ما لم يَنْبُتْ وَنِصْفُ قِيمَةِ الْعَمَلِ فيه كما جَزَمَ بِذَلِكَ في التَّوْضِيحِ وَذَكَرَ ابن عَرَفَةَ ما يَقْتَضِي أَنَّ في ذلك خِلَافًا اُنْظُرْ ح ا ه بْن 
تَنْبِيهٌ ذَكَرَ عج أَنَّ من اشْتَرَى حَبًّا وَبَيَّنَ لِلْبَائِعِ أَنَّهُ لِلزِّرَاعَةِ ولم يَنْبُتْ فَإِنْ كان الْبَائِعُ يَعْلَم أَنَّهُ لَا يَنْبُتُ أو كان شَاكًّا في ذلك فإن الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ عليه بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَبِأُجْرَةِ الْأَرْضِ وَالْعَمَلِ إنْ فَاتَ الْإِبَّانُ وَإِلَّا رَجَعَ عليه بِالثَّمَنِ فَقَطْ لِأَنَّ الْبَائِعَ غَرَّهُ وَالشِّرَاءُ في زَمَنِ الزِّرَاعَةِ بِثَمَنِ ما يُزْرَعُ كَالشَّرْطِ وَإِنْ اشْتَرَى لِلْأَكْلِ فَزَرَعَهُ فلم يَنْبُتْ لم يَرْجِعْ بِشَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَنَّ الْإِبَّانَ ) أَيْ وَمَوْضُوعُ المسئلة أَنَّ الْإِبَّانَ الخ
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قَوْلُهُ ( كَأَنْ تَسَاوَيَا ) أَيْ وَذَلِكَ كَأَنْ تَسَاوَيَا الخ أَيْ وَذَلِكَ الْمُسْتَوْفِي لِلشُّرُوطِ كَتَسَاوِيهِمَا في جَمِيعِ ما أَخْرَجَاهُ فَالْكَافُ لِلتَّمْثِيلِ لَا لِلتَّشْبِيهِ وَأَنْ مَصْدَرِيَّةٌ لَا شَرْطِيَّةٌ 
وَقَوْلُهُ كَأَنْ تَسَاوَيَا في الْجَمِيعِ أَيْ وَدَخَلَا على أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ من الرِّبْحِ بِقَدْرِ ما أَخْرَجَهُ وَإِلَّا فَلَا تَجُوزُ كما مَرَّ لِلدُّخُولِ على التَّفَاوُتِ 
قَوْلُهُ ( وَبَذْرُهُ ) أَيْ وَلَوْ كانت الْأَرْضُ لها بَالٌ 
قَوْلُهُ ( أو بَقَرٌ فَقَطْ ) احْتَرَزَ بِهِ عن عَمَلِ الْيَدِ فَقَطْ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مع مَسْأَلَةِ الْخُمَاسِ الْآتِيَةِ 
وما قَالَهُ من الْجَوَازِ في هذه الصُّورَةِ قَوْلُ سَحْنُونٍ وقال ابن الْمَوَّازِ بِمَنْعِهَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا الْعَمَلُ ) الْمُرَادُ بِهِ الْحَرْثُ لَا الْحَصَادُ وَالدِّرَاسُ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ فَمَتَى شَرَطَ عليه أَزْيَدَ من الْحَرْثِ فَسَدَتْ وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ إلَّا أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَالْعُرْفُ كَالشَّرْطِ وَأَمَّا لو تَطَوَّعَ بِزَائِدٍ عن الْحَرْثِ بَعْدَ الْعَقْدِ كَالْحِرَاثَةِ وَالسَّقْيِ وَالتَّنْقِيَةِ وَالْحَصَادِ وَالدِّرَاسِ وَنَحْوِ ذلك فَذَلِكَ جَائِزٌ ا ه 
خش وما ذَكَرَهُ من عَدَمِ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْحَصَادِ وَالدِّرَاسِ وما مَعَهُمَا هو قَوْلُ سَحْنُونٍ وَصَحَّحَهُ ابن الْحَاجِبِ وَالتُّونُسِيُّ وابن يُونُسَ وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَمَلِ الْحَرْثُ وَالْحَصَادُ وَالدِّرَاسُ فَيَجُوزُ اشْتِرَاطُهَا على الْعَامِلِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ عَقَدَا الخ ) هذا شُرُوعٌ في ذِكْرِ الْمَسَائِلِ الْفَاسِدَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( أو أَطْلَقَا ) أَيْ أو عَقَدَا بِالْإِطْلَاقِ فَهُوَ عَطْفٌ على الْإِجَارَةِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى فَلَا يُقَالُ أن فيه عَطْفُ الْفِعْلِ على الِاسْمِ الْغَيْرِ الْمُشَابِهِ لِلْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( وَالْإِطْلَاقُ مَحْمُولٌ على الإيجارة عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ فَتَكُونُ مَمْنُوعَةً لِأَنَّهَا إجَارَةٌ بِجُزْءٍ مَجْهُولِ الْقَدْرِ وَحَمَلَهُ سَحْنُونٌ على الشِّرْكَةِ فَأَجَازَهَا وَالنَّقْلُ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَنْ سَحْنُونٍ على هذا الْوَجْهِ هو الصَّوَابُ كما قال ابن عَرَفَةَ وَتَبِعَهُ ابن غَازِيٍّ وَغَيْرُهُ وَعَكْسُهُ ابن عبد السَّلَامِ وَتَبِعَهُ الْأَبِيُّ في شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالْمَوَّاقِ وَاعْتَرَضَهُ ابن عَرَفَةَ وَنَصَّ الْمُوَافِقُ ابن عبد السَّلَامِ هذه مَسْأَلَةُ الْخُمَاسِ بِبَلَدِنَا وقال فيها ابن رُشْدٍ أن عَقَدَاهَا بِلَفْظِ الشِّرْكَةِ جَازَ اتِّفَاقًا وَإِنْ عَقَدَاهَا بِلَفْظِ الإيجارة لم تَجُزْ اتِّفَاقًا وَإِنْ عرى الْعَقْدُ عن اللَّفْظَيْنِ فَأَجَازَ ذلك ابن الْقَاسِمِ وَمَنَعَهُ سَحْنُونٌ 
ابن عَرَفَةَ ما نَقَلَهُ ابن عبد السَّلَامِ عن ابْنِ رُشْدٍ من أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ أَجَازَهَا وَمَنَعَهُ سَحْنُونٌ وَهْمٌ لِأَنَّ لَفْظَ ابْنِ رُشْدٍ ما نَصُّهُ حَمَلَهُ أَيْ الْإِطْلَاقُ ابن الْقَاسِمِ على الْإِجَارَةِ فلم يُجْزِهِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابن حَبِيبٍ وَحَمَلَهُ سَحْنُونٌ على الشِّرْكَةِ فَأَجَازَهُ هذا تَفْصِيلُ الْمَسْأَلَةِ وَالْعَجَبُ من الْمَوَّاقِ كَيْفَ خَالَفَ هذا ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ ما قَالَهُ سَحْنُونٌ 
قَوْلُهُ ( على أَنَّ ابْنَ عَرَفَةَ الخ ) الْمَذْهَبُ ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ كان ما قَالَهُ ابن عَرَفَةَ أَظْهَرُ في النَّظَرِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ ابْنَ عَرَفَةَ قال الْمُوَافِقُ لِأَقْوَالِ الْمَذْهَبِ أنها إجَارَةٌ وَلَوْ وَقَعَتْ بِلَفْظِ الشِّرْكَةِ وَأَنَّهَا فَاسِدَةٌ أَمَّا كَوْنُهَا إجَارَةً لَا شِرْكَةً لِأَنَّ من خَوَاصِّ الشِّرْكَةِ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مَالًا وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَأَمَّا كَوْنُهَا فَاسِدَةً فَلِأَنَّ من شَرْطِ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ كَوْنُ عِوَضِهَا مَعْلُومًا وَهُنَا غَيْرُ مَعْلُومٍ 
وَحَاصِلُ الرَّدِّ عليه أَنَّ الْحُكْمَ بِالْفَسَادِ إذَا وَقَعَتْ بِلَفْظِ الشِّرْكَةِ خِلَافُ النَّقْلِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ وَلَا نُسَلِّمُ أنها إجَارَةٌ لِأَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ الْعَامِلُ الْعَمَلَ فَقَدْ خَرَجَ من يَدِهِ مَالٌ ا ه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( لِفَقْدِ التَّسَاوِي ) أَيْ في الرِّبْحِ عِنْدَ إلْغَاءِ الْأَرْضِ إذَا لم يَأْخُذْ كُلُّ وَاحِدٍ منه بِقَدْرِ ما خَرَجَ من يَدِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ عِلَّةَ الْفَسَادِ الدُّخُولُ على التَّفَاوُتِ 
قَوْلُهُ ( على الْأَصَحِّ ) في التَّوْضِيحِ أَنَّ الْجَوَازَ لِسَحْنُونٍ وَالْمَنْعَ
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لِابْنِ عَبْدُوسٍ وَابْنِ يُونُسَ قال وَالْمَنْعُ هو الصَّوَابُ وَلِذَا قال ابن غَازِيٍّ لَعَلَّ قَوْلَهُ على الْأَصَحِّ مُصَحَّفٌ عن الْأَرْجَحِ اه وَذَكَرَ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ يُونُسَ يَدُلُّ على أَنَّ الْمُصَحِّحَ لِلْقَوْلِ بِالْمَنْعِ ابن عَبْدُوسٍ لَا ابن يُونُسَ وَحِينَئِذٍ فَتَصْحِيحُ الْمُؤَلِّفِ في مَحَلِّهِ وَنَقَلَ كَلَامَ ابْنِ يُونُسَ فَانْظُرْهُ فيه ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( لِمُقَابَلَةِ جُزْءٍ من الْأَرْضِ لِلْبَذْرِ الخ ) في الْعِبَارَةِ قَلْبٌ وَصَوَابُهُ لِمُقَابَلَةِ جُزْءٍ من الْبَذْرِ لِلْأَرْضِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا السَّابِقَةُ عن الْمُدَوَّنَةِ ) أَيْ في قَوْلِهِ وَأَمَّا التي لَا بَالَ لها فَإِلْغَاؤُهَا جَائِزٌ 
قَوْلُهُ ( وَتَقَدَّمَتْ الصُّورَةُ الْخَامِسَةُ الخ ) أَيْ وَهِيَ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا الْأَرْضَ وَبَعْضَ الْبَذْرِ وَيُخْرِجَ الْآخَرُ الْعَمَلَ وَبَعْضَ الْبَذْرِ وَيَأْخُذُ الْعَامِلُ من الرِّبْحِ أَنْقَصَ من نِسْبَةِ بَذْرِهِ لِكَامِلِ الْبَذْرِ وَبَقِيَ من صُوَرِ الْمَنْعِ ما إذَا كان كُلٌّ من الْبَذْرِ وَالْأَرْضِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَالْعَمَلُ من أَحَدِهِمَا وَمَنَعَهَا لِلتَّفَاوُتِ وَكَذَا إذَا تَسَاوَيَا في الْجَمِيعِ وَأَسْلَفَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ الْبَذْرَ فَيُمْنَعُ لِلسَّلَفِ بِمَنْفَعَةٍ أو تَسَاوَيَا في الْجَمِيعِ ولم يَأْخُذْ أَحَدُهُمَا من الرِّبْحِ بِقَدْرِ ما أَخْرَجَ وَمَنَعَهَا لِلتَّفَاوُتِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ بِالْعَمَلِ عَمَلُ الْيَدِ وَالْبَقَرِ ) أَيْ الْحَرْثِ مع إخْرَاجِ الْبَقَرِ هذا هو الْمُرَادُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وُجِدَ عَمَلٌ الخ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِتَكَافُئِهِمَا في الْعَمَلِ تَمَاثُلُهُمَا في صُدُورِ الْعَمَلِ مِنْهُمَا لَا تَسَاوِيهِمَا فيه 
قَوْلُهُ ( فَبَيْنَهُمَا ) أَيْ على قَدْرِ عَمَلِهِمَا 
قَوْلُهُ ( فإذا لم يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا إلَّا مُجَرَّدُ عَمَلِ يَدٍ ) أَيْ وَالْفَرْضُ أنها فَاسِدَةٌ بِأَنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ أو الْإِطْلَاقِ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ ) أَيْ فِيمَا إذَا كانت الْأَرْضُ من عِنْدِ أَحَدِهِمَا وَالْبَذْرُ من الْآخَرِ وَحَصَلَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( لِمَا مَرَّ ) أَيْ من أَنَّ الْمُرَادَ بِتَكَافُئِهِمَا في الْعَمَلِ تَمَاثُلُهُمَا في صُدُورِهِ مِنْهُمَا لَا تَسَاوِيهِمَا فيه 
قَوْلُهُ ( فَلِلْعَامِلِ الزَّرْعُ ) أَيْ إذَا انْضَمَّ لِعَمَلِهِ شَيْءٌ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ كان له الخ فَهُوَ كَالتَّقْيِيدِ لِإِطْلَاقِهِ هُنَا وَإِلَّا كان له أَجْرُ مِثْلِهِ 
قَوْلُهُ ( الْمُنْفَرِدُ بها الْآخَرُ ) بِأَنْ كانت الْأَرْضُ فَقَطْ لِأَحَدِهِمَا وَلِلْآخَرِ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ وَالْعَمَلُ أو كان الْبَقَرُ من عِنْدِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَلِلْآخَرِ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْعَمَلُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كانت من عِنْدِ الْعَامِلِ ) أَيْ فَإِنْ كانت الْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ وَهِيَ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ من عِنْدِ الْعَامِلِ بِأَنْ كان الْبَذْرُ فَقَطْ من عِنْدِ أَحَدِهِمَا وَلِلْآخَرِ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ وَالْعَمَلُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنَّمَا عليه ) أَيْ على الْعَامِلِ وَقَوْلُهُ له أَيْ لَلشَّرِيكِ الْمُخْرِجِ لِلْبَذْرِ 
قَوْلُهُ ( بَذْرٌ مع عَمَلٍ ) قال ابن غَازِيٍّ فَرْضُ الْكَلَامِ مع الْعَامِلِ مُغْنٍ عن قَوْلِهِ مع عَمَلٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ عَمَلُهُ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ التَّنْوِينَ في عَمَلٍ عِوَضٌ عن الْمُضَافِ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( لِمُقَابَلَةِ الْأَرْضِ بِجُزْءٍ من الْبَذْرِ ) صَوَابُهُ لِمُقَابَلَةِ الْبَذْرِ جزأ من الْأَرْضِ انْتَهَى بْن 
قَوْلُهُ ( وَاعْتَرَضَ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ أنها إنْ فَسَدَتْ فَإِنْ كان الْعَمَلُ مِنْهُمَا فَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا وَتَرَادَّا غَيْرَهُ وَإِنْ كان الْعَمَلُ من أَحَدِهِمَا فَإِنْ خَرَجَ من يَدِهِ شَيْءٌ آخَرُ كَأَرْضٍ أو بَذْرٍ فَالزَّرْعُ له وَيَلْزَمُهُ الْأَجْرُ حِينَئِذٍ أو الْبَذْرُ وَإِنْ لم يَخْرُجْ من يَدِهِ شَيْءٌ آخَرُ كان الزَّرْعُ لِغَيْرِهِ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَهَذَا لَا يُوَافِقُ قَوْلًا من الْأَقْوَالِ السِّتَّةِ الْمَنْصُوصَةِ في فَسَادِ الْمُزَارَعَةِ وقد ذَكَرَ الشَّارِحُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مُوَافِقٌ لِلْقَوْلِ السَّادِسِ الْمُرْتَضَى وَانْظُرْهُ فَإِنَّك عِنْدَ التَّأَمُّلِ لَا تَجِدُهُ مُوَافِقًا وَسَيَظْهَرُ لَك 
قَوْلُهُ ( الثَّالِثُ أَنَّهُ لِمَنْ اجْتَمَعَ له شَيْئَانِ من ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ الخ ) أَيْ فإذا كان الشُّرَكَاءُ ثَلَاثَةً وَاجْتَمَعَ لِكُلِّ وَاحِدٍ منهم شَيْئَانِ من الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَانْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ بِشَيْءٍ منها كان الزَّرْعُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا وَإِنْ اجْتَمَعَ لِوَاحِدٍ
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منهم شَيْئَانِ دُونَ أَصْحَابِهِ كان الزَّرْعُ له دُونَهُمْ 
قَوْلُهُ ( وَالسَّادِسُ الخ ) قد نَظَمَ ابن غَازِيٍّ هذه الْأَقْوَالَ السِّتَّةَ بِقَوْلِهِ الزَّرْعُ لِلْعَامِلِ أو لِلْبَاذِرِ في فساد ( ( ( فاسد ) ) ) أو لِسِوَى الْمُخَابِرِ أو من له حَرْفَانِ من إحْدَى الْكَلِمْ عَابَ وَعَاثَ ثَاعِبٌ لِمَنْ فَهِمْ وَالْمُرَادُ بِالْمُخَابِرِ هُنَا الذي يُعْطِي أَرْضَهُ بِمَا يَخْرُجُ منها وَالْعَيْنَانِ لِلْعَمَلِ وَالْأَلِفَانِ لِلْأَرْضِ والباآن ( ( ( والباءان ) ) ) لِلْبَذْرِ والثاآن ( ( ( والثاءان ) ) ) لِلثِّيرَانِ فَقَوْلُهُ عَابَ إشَارَةٌ لِلْقَوْلِ السَّادِسِ وَعَاثَ إشَارَةٌ لِلْقَوْلِ الثَّالِثِ وَثَاعِبٌ إشَارَةٌ لِلْقَوْلِ الرَّابِعِ 
قَوْلُهُ ( أو انْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ منهم بِشَيْءٍ منها ) هذه الصُّورَةُ مِمَّا يَتَخَالَفُ فيها كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَالْقَوْلُ السَّادِسُ فإنه على كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ليس لِلْعَامِلِ في هذه إلَّا أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قال وَإِنْ فَسَدَتْ وَتَكَافَآ عَمَلًا فَبَيْنَهُمَا قال الشَّارِحُ فَإِنْ لم يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا إلَّا مُجَرَّدُ الْعَمَلِ فَلَا شَيْءَ له من الزَّرْعِ وَإِنَّمَا له أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَك عَدَمُ صِحَّةِ جَوَابِ الشَّارِحِ 



بَابُ صِحَّةِ الْوَكَالَةِ قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى التَّوْكِيلِ ) أَيْ لِأَنَّ الصِّحَّةَ مُتَعَلِّقُهَا الْفِعْلُ لِأَنَّهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وهو إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ 
قَوْلُهُ ( وهو الْمَحَلُّ ) أَيْ الْمُوَكَّلُ فيه 
قَوْلُهُ ( أَيْ إنَّمَا تَصِحُّ الخ ) أُخِذَ الْحَصْرُ من كَوْنِ الْمُبْتَدَأِ مُضَافًا لِلْمُعَرَّفِ بلام ( ( ( فاللام ) ) ) الْجِنْسِ وقد صَرَّحَ أَهْلُ الْمَعَانِي بِأَنَّ العرف ( ( ( المعرف ) ) ) بها إذَا أُخْبِرَ عنه بِظَرْفٍ أَفَادَ الْحَصْرَ كَالْكَرَمُ في الْعَرَبِ وَالْأَئِمَّةُ من قُرَيْشٍ 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ ما يَقْبَلُ النِّيَابَةَ شَرْعًا ما لَا يَتَعَيَّنُ الخ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُمَا ) أَيْ النِّيَابَةَ وَالْوَكَالَةَ وَقَوْلُهُ مُتَسَاوِيَانِ أَيْ في الْمَحَلِّ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ النِّيَابَةُ أَعَمُّ ) أَيْ من الْوَكَالَةِ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ لَا بِاعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا إذَا وَلَّى الْحَاكِمُ أَمِيرًا أو قَاضِيًا ) أَيْ فَالْمُوَلَّى الْمَذْكُورُ نَائِبٌ عَمَّنْ وَلَّاهُ وَلَيْسَ وَكِيلًا عنه 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَوْلَ بِمُسَاوَاةِ النِّيَابَةِ لِلْوَكَالَةِ لِابْنِ رُشْدٍ وَعِيَاضٍ كما نَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ عنهما من جَعْلِهِمَا نِيَابَةَ الْإِمَامِ وَكَالَةً 
وَالْقَوْلُ بِأَنَّ النِّيَابَةَ أَعَمُّ وَأَنَّ نِيَابَةَ الْإِمَامِ غَيْرُ وَكَالَةٍ لِغَيْرِهِمَا من أَهْلِ الْمَذْهَبِ ا ه 
وأعلم أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّيَابَةِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْفِعْلُ عن الْغَيْرِ فَقَابِلُ النِّيَابَةِ ما يُقْبَلُ فِعْلُ الْغَيْرِ عنه وَالْمُرَادُ بِالْوَكَالَةِ التَّوْكِيلُ فَهُمَا مُتَغَايِرَانِ في الْمَفْهُومِ وَإِنْ تَسَاوَيَا مَحَلًّا على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا أَنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ إذا التَّسَاوِي في الْمَحَلِّ لَا يَقْتَضِي التَّرَادُفَ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ ما يُقَالُ أنه على التَّسَاوِي يَنْحَلُّ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ لِقَوْلِنَا صِحَّةُ الْوَكَالَةِ في قَابِلِ الْوَكَالَةِ أو لِقَوْلِنَا صِحَّةُ النِّيَابَةِ في قَابِلِ النِّيَابَةِ وَهَذَا مَعْنًى غَيْرُ الصحيح ( ( ( صحيح ) ) ) إذْ هو إحَالَةٌ لِلشَّيْءِ على نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( وَحُكْمُهَا الْجَوَازُ ) أَيْ وَإِنَّمَا لم يُعَبِّرْ بِهِ بَدَلَ الصِّحَّةِ لِيَكُونَ مَفْهُومُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ صَرِيحًا فِيمَا لم يَسْتَوْفِ الشُّرُوطَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من عَدَمِ الْجَوَازِ الْبُطْلَانُ وما كان غير صَحِيحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ 
قَوْلُهُ ( وقد يَعْرِضُ لها غَيْرُهُ ) 
قوله أَيْ بِحَسَبِ مُتَعَلِّقِهَا كَالْوَكَالَةِ على قَضَاءِ دَيْنٍ لَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ إلَّا بها وَكَالْوَكَالَةِ على الصَّدَقَةِ وَعَلَى الْبَيْعِ الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ وَنَحْوِ ذلك 
قَوْلُهُ ( من عَقْدٍ ) أَيْ فَيَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ من يَعْقِدُ عنه عَقْدًا كَبَيْعٍ أو إجَارَةٍ الخ وفي ح خِلَافٌ فِيمَا إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ ما أَمَرَهُ بِهِ مُوَكِّلُهُ وَادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ وَصَدَرَ بِالْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ وَسَتَأْتِي هذه الْمَسْأَلَةُ لِلشَّارِحِ في آخِرِ الْبَابِ 
قَوْلُهُ ( وَبَيْعٌ فَاسِدٌ ) أَيْ مُعَرَّضٌ لِلْفَسَادِ أَيْ الْفَسْخِ كَالصَّادِرِ من عَبْدٍ أو من صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ أو من سَفِيهٍ فَلِلسَّيِّدِ أَنْ يُوَكِّلَ في فَسْخِهِ وَكَذَلِكَ ولى الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ وَأَمَّا الْمُتَحَتِّمُ فَسْخُهُ فَهُوَ مَفْسُوخٌ في نَفْسِهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِوَكِيلٍ يَفْسَخُهُ 
قَوْلُهُ ( وَيَدْخُلُ فيه ) أَيْ في الْفَسْخِ الطَّلَاقُ بِنَاءً على أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَسْخِ مُطْلَقُ الحق ( ( ( الحل ) ) ) وفي شب أَنَّ الطَّلَاقَ دَاخِلٌ في الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فيه الطَّلَاقُ أَيْ فَيَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ
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الرَّجُلُ من يُطَلِّقُ عنه زَوْجَتَهُ وَإِنْ بِحَيْضٍ مَثَلًا لِأَنَّ النَّهْيَ عنه عَارِضٌ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا قَضَاؤُهُ ) أَيْ وَكَذَا له أَنْ يُوَكِّلَ في قَضَاءِ دَيْنٍ عليه 
قَوْلُهُ ( أو وَلِيٌّ ) فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ شَخْصًا على الْقَتْلِ كما أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُوَكِّلَ على الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ وَكَذَا في قَتْلِ الْحِرَابَةِ وَالرِّدَّةِ 
قَوْلُهُ ( أو سَيِّدٌ ) أَيْ في عَبْدِهِ إذَا تَزَوَّجَ بِمِلْكِهِ قَوْلُهُ ( فِيمَا يَجُوزُ ) أَيْ لِلزَّوْجِ عُقُوبَةُ الزَّوْجَةِ عليه كَتَرْكِ الصَّلَاةِ 
قَوْلُهُ ( وَحَوَالَةٌ ) زَادَ ابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ التَّوْكِيلَ في الْحَمَالَةِ وَفَسَّرَ ذلك ابن هَارُونَ بِأَنْ يُوَكِّلَهُ على أَنْ يَتَكَفَّلَ لِفُلَانٍ بِمَا على فُلَانٍ وقد كان الْتَزَمَ لِرَبِّ الدَّيْنِ الذي على فُلَانٍ أَنْ يَأْتِيَهُ بِكَفِيلٍ بِهِ عنه وزاد بَعْضُهُمْ الْوَظِيفَةَ كَأَذَانٍ وَإِمَامَةٍ وَقِرَاءَةٍ بِمَكَانٍ مَخْصُوصٍ فَيَجُوزُ النِّيَابَةُ فيها حَيْثُ لم يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ عَدَمَ النِّيَابَةِ فيها 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ عَدَمَهَا لم يَكُنْ الْمَعْلُومُ لِلْأَصْلِيِّ لِتَرْكِهِ وَلَا لِلنَّائِبِ لِعَدَمِ تَقَرُّرِهِ في الْوَظِيفَةِ أَصَالَةً وَإِنْ لم يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ عَدَمَ النِّيَابَةِ فَالْمَعْلُومُ لِصَاحِبِ الْوَظِيفَةِ الْمُقَرَّرِ فيها وهو مع النَّائِبِ على ما تَرَاضَيَا عليه من قَلِيلٍ أو كَثِيرٍ كانت الِاسْتِنَابَةُ لِضَرُورَةٍ أو لَا كما قَالَهُ الْمَنُوفِيُّ وَاخْتَارَهُ بْن وعج وهو أَسْهَلُ الْأَقْوَالِ 
وقال الْقَرَافِيُّ إنْ كانت الِاسْتِنَابَةُ لِضَرُورَةٍ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لِلنَّائِبِ وَلَا لِلْمَنُوبِ عنه من الْمَعْلُومِ 
قَوْلُهُ ( أو وَكَّلَ من يَحُجُّ عنه ) أَيْ لِأَنَّ كَلَامَهُ في بَيَانِ ما تَصِحُّ فيه الْوَكَالَةُ وَإِنْ كَرِهَ كما في هذا لَا في بَيَانِ ما تَجُوزُ فيه وَهَذَا التَّصْوِيرُ الثَّانِي في الْحَقِيقَةِ اسْتِنَابَةٌ لَا نِيَابَةٌ كما قال فِيمَا تَقَدَّمَ وَمُنِعَ اسْتِنَابَةُ صَحِيحٍ في فَرْضٍ وَإِلَّا كُرِهَ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا في هِبَةٍ الخ ) أَيْ وَكَذَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ في هِبَةٍ الخ 
قَوْلُهُ ( وَوَاحِدٌ ) هذا مُسْتَأْنَفٌ أَيْ وَيُوَكِّلُ وَاحِدًا أو عُطِفَ على الْوَكَالَةِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى أَيْ إنَّمَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ في قَابِلِ النِّيَابَةِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ وَاحِدٌ أَيْ وَكَالَةُ وَاحِدٍ في خُصُومَةٍ قبل الشُّرُوعِ فيها وَالْمُرَادُ وَاحِدٌ مُعَيَّنٌ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فإذا كان الْحَقُّ لِاثْنَيْنِ فَقَالَا من حَضَرَ مِنَّا خَاصَمَ فَلَيْسَ لَهُمَا ذلك لِأَنَّهُ كَتَوْكِيلِ أَكْثَرَ من وَاحِدٍ وإذا خَاصَمَ الْوَكِيلُ في قَضِيَّةٍ ثُمَّ انْقَضَتْ وَأَرَادَ الدُّخُولَ في أُخْرَى وَالْوَكَالَةُ مُبْهَمَةٌ فَلَهُ ذلك بِالْقُرْبِ وَلَيْسَ له ذلك فِيمَا طَالَ نَحْوُ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَمَّا إذَا اتَّصَلَ الْخِصَامُ فيها فَلَهُ التَّكَلُّمُ عنه وَإِنْ طَالَ الْأَمْرُ قَالَهُ ابن النَّاظِمِ وَذَكَرَ ح أَنَّهُ ليس في الْوَكَالَةِ أَعْذَارٌ بَلْ إذَا أُثْبِتَتْ عَمِلَ بها وَقِيلَ لَا بُدَّ منه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَرِهَ خَصْمُهُ ) أَيْ تَوْكِيلَ ذلك الْوَاحِدِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِعَدَاوَةٍ ) أَيْ بين الْوَكِيلِ وَالْخَصْمِ ابن يُونُسَ في الْمُدَوَّنَةِ قال ابن الْقَاسِمِ وَلِلْحَاضِرِ أَنْ يُوَكِّلَ من يَطْلُبُ شُفْعَتَهُ أو يُخَاصِمُ عنه خَصْمَهُ وَإِنْ لم يَرْضَ بِذَلِكَ الْخَصْمُ إلَّا أَنْ يُوَكِّلَ عليه عَدُوًّا له فَلَا يَجُوزُ ا ه 
قَوْلُهُ ( كما يَأْتِي ) أَيْ في قَوْلِهِ وَلِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ الِاسْتِبْدَادُ أَيْ الِاسْتِقْلَالُ بِالْبَيْعِ أو الشِّرَاءِ أو الطَّلَاقِ إلَّا لِشَرْطِ عَدَمِ الِاسْتِبْدَادِ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ قَاعَدَ الْمُوَكِّلُ ) الْأَوْلَى لَا إنْ قَاعَدَ الْخَصْمُ خَصْمَهُ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ حَاكِمٍ ) هذا هو النَّصُّ كما في سَمَاعِ عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ فَالْمُقَاعَدَةُ عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ لَا تُعْتَبَرُ 
قَوْلُهُ ( كَثَلَاثٍ ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْكَافِ لِعِلْمِ ما زَادَ على الثَّلَاثِ منها بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَظَاهِرُهُ التَّقْيِيدُ بِالثَّلَاثِ فَأَكْثَرَ وَعَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ في أَقَلَّ منها وهو مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُتَيْطِيِّ وهو خِلَافُ ما في الْمُقَدِّمَاتِ إذْ مُقْتَضَى ما فيها أَنَّ الْمَرَّتَيْنِ كَالثَّلَاثِ على الْمَشْهُورِ في الْمَذْهَبِ اُنْظُرْ نَصَّهَا في الْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِعُذْرٍ ) أَيْ طَرَأَ له بَعْدَ أَنْ قَاعَدَ خَصْمَهُ ثَلَاثًا فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَيَكُونُ ذلك الْوَكِيلُ على حُجَّةِ مُوَكِّلِهِ وَيُحْدِثُ من الْحُجَّةِ ما شَاءَ وما كان أَقَامَهُ الذي لم يُوَكِّلْ من بَيِّنَةٍ أو حُجَّةٍ قبل وَكَالَةِ صَاحِبِهِ فَهِيَ جَائِزَةٌ على الْوَكِيلِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ الْعُذْرِ ما لو حَلَفَ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ قَاعَدَ خَصْمَهُ ثَلَاثًا 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ حَلَفَ لِغَيْرِ مُوجِبٍ ) أَيْ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا يُبِيحُ له التَّوْكِيلَ بَلْ يَتَعَيَّنُ
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أَنْ يُخَاصِمَ بِنَفْسِهِ وَيَحْنَثَ في يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَرْضَى خَصْمُهُ بِتَوْكِيلِهِ 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي أَنَّ الْمُوَكِّلَ ) الْأَوْلَى يَعْنِي أَنَّ الْخَصْمَ 
قَوْلُهُ ( أو أَنَّ بِهِ مَرَضًا خَفِيًّا الخ ) أَيْ وَأَمَّا لو كان مَرَضُهُ ظَاهِرًا فإنه يُصَدَّقُ بِغَيْرِ يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ حَلَفَ ) أَيْ كان له أَنْ يُوَكِّلَ فَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَيْسَ الخ أَيْ وألا يَحْلِفُ فَلَيْسَ له تَوْكِيلٌ فَقَدْ حُذِفَ فِعْلُ الشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ له حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَئِذٍ إذَا قَاعَدَ الْخَصْمَ ثَلَاثًا وَقَوْلُهُ إلَّا لِعُذْرٍ أَيْ كَمَرَضٍ أو سَفَرٍ أو نَذْرٍ أو اعْتِكَافٍ دخل وَقْتُهُ فَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومُ حِينَئِذٍ ) أَيْ كما أَنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ الْوَكَالَةَ لو كانت في غَيْرِ خِصَامٍ فَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَلِكَ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ قبل ذلك ) أَيْ وإذا عَزَلَهُ مُوَكِّلُهُ كان لِخَصْمِهِ أَنْ يُوَكِّلَهُ كما صَرَّحَ بِهِ ابن عَاصِمٍ بِقَوْلِهِ وَمَنْ له مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهُ لِخَصْمِهِ إنْ شَاءَ أَنْ يُوَكِّلَهُ وَنَحْوُهُ في تَبْصِرَةِ ابْنِ فَرْحُونٍ لَكِنْ زَادَ في شَرْحِهِ على ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ من الْوَكَالَةِ لِأَنَّهُ صَارَ كَعَدُوِّهِ ا ه وَنَحْوُهُ لِلْبَرْزَلِيِّ بَحْثًا ا ه بْن 
تَنْبِيهٌ إذَا فَعَلَ الْوَكِيلُ شيئا بَعْدَ عَزْلِهِ كان فِعْلُهُ مَرْدُودًا أن أَشْهَدَ الْمُوَكِّلُ بِعَزْلِهِ ولم يُفَرِّطْ الْمُوَكِّلُ في أعلام الْوَكِيلِ أَنَّهُ عَزَلَهُ حَيْثُ كان الْإِعْلَامُ مُمْكِنًا وَلَا يُشْتَرَطُ اشْتِهَارُ الْعَزْلِ عِنْدَ حَاكِمٍ كما قال شَيْخُنَا خِلَافًا لِمَا في عبق فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ من هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ لم يَنْفَعْهُ عَزْلُهُ وَيَمْضِي فِعْلُهُ بَعْدَ عَزْلِهِ له حين إقْرَارِهِ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِلْمُصَنِّفِ وهو كَوْنُهُ مُفَوَّضًا وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً على أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَإِنْ لم يَعْلَمْ أَمَّا على أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ إلَّا إذَا عَلِمَ فَلَا يَنْعَزِلُ قَبْلَهُ وَلَوْ أَشْهَدَ بِهِ وَأَشْهَرَهُ عِنْدَ حَاكِمٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ ليس لِلْوَكِيلِ الْإِقْرَارُ عن مُوَكِّلِهِ ) فَإِنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لم يَلْزَمْ الْمُوَكِّلَ ما أَقَرَّ بِهِ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ كَشَاهِدٍ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ عَقْدِ الْوَكَالَةِ ) أَيْ الخاصة ( ( ( لخاصة ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلَ ما أَقَرَّ بِهِ الْوَكِيلُ وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِيمَا إذَا وَكَّلَهُ وَكَالَةً مُفَوِّضَةً وَجَعَلَ له الْإِقْرَارَ عِنْدَ عَقْدِ الْوَكَالَةِ 
قَوْلُهُ ( وكان الْإِقْرَارُ من نَوْعِ الْخُصُومَةِ ) أَيْ كَأَنْ يُوَكِّلَهُ في دَيْنٍ فَيُقِرَّ بِتَأْخِيرِهِ أو بِقَبْضِ بَعْضِهِ أو إبْرَائِهِ من بَعْضِهِ لَا إنْ وَكَّلَ على بَيْعِ دَارِهِ منه فَيُقِرُّ له بِدَيْنٍ عن الْمُوَكِّلِ أو بِإِتْلَافِهِ وَدِيعَةً له 
قَوْلُهُ ( أَيْ خَصْمُ الْمُوَكِّلِ ) أَيْ وهو من عليه الدَّيْنُ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ له أَنْ يلجىء ( ( ( يلجئ ) ) ) الخ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ لِصَاحِبِهِ الذي وَكَّلَ له وَكِيلًا لَا أَتَعَاطَى الْمُخَاصَمَةَ مع وَكِيلِك حتى تَجْعَلَ له الْإِقْرَارَ 
قَوْلُهُ ( أَقِرَّ عَنِّي بِأَلْفٍ ) أَيْ لِزَيْدٍ أو اعْتَرِفْ بها له وَكَذَا أَبْرِئْ فُلَانًا من حَقِّي الذي عليه فإنه إبْرَاءٌ من الْمُوَكِّلِ كما ذَكَرَهُ ابن عبد الْبَرِّ في الْكَافِي ثُمَّ أن قَوْلَهُ إنْ قال الخ ليس نَصُّ الْمَازِرِيِّ صَرِيحًا في ذلك وَإِنَّمَا اعْتَمَدَ الْمُصَنِّفُ فَهْمَ ابْنِ شَاسٍ له وَنَصُّهُ لو قال لِوَكِيلِهِ أَقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَهُوَ بهذا الْقَوْلِ كَالْمُقِرِّ بِالْأَلْفِ قَالَهُ الْمَازِرِيُّ وَاسْتَقْرَاهُ من نَصِّ بَعْضِ الْأَصْحَابِ 
قَوْلُهُ ( لَا في كَيَمِينٍ ) اعْلَمْ أَنَّ الْفِعْلَ الذي طَلَبَهُ الشَّارِعُ من الشَّخْصِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ كان مُشْتَمِلًا على مَصْلَحَةٍ مَنْظُورٍ فيها لِخُصُوصِ الْفَاعِلِ فَهَذَا لَا تَحْصُلُ له مَصْلَحَتُهُ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ وَتُمْنَعُ فيه النِّيَابَةُ قَطْعًا وَذَلِكَ كَالْيَمِينِ وَالْإِيمَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالنِّكَاحِ بِمَعْنَى الْوَطْءِ وَنَحْوِهَا فإن مَصْلَحَةَ الْيَمِينِ الدَّلَالَةُ على صِدْقِ الْمُدَّعِي وَذَلِكَ غَيْرُ حَاصِلٍ بِحَلِفِ غَيْرِهِ وَلِذَلِكَ قِيلَ ليس في السُّنَّةِ أَنْ يَحْلِفَ أَحَدٌ وَيَسْتَحِقَّ غَيْرُهُ وَمَصْلَحَةُ الْإِيمَانِ الْإِجْلَالُ وَالتَّعْظِيمُ وَإِظْهَارُ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ وَإِنَّمَا تَحْصُلُ من جِهَةِ الْفَاعِلِ وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَمَصْلَحَةُ النِّكَاحِ بِمَعْنَى الْوَطْءِ الْإِعْفَافُ وَتَحْصِيلُ وَلَدٍ يُنْسَبُ إلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ بِمَعْنَى الْعَقْدِ فإن مَصْلَحَتَهُ تَحْقِيقُ سَبَبِ الْإِبَاحَةِ وهو يَتَحَقَّقُ بِفِعْلِ الْوَكِيلِ كَتَحَقُّقِهِ بِفِعْلِ الْمُوَكِّلِ الثَّانِي ما كان مُشْتَمِلًا على مَصْلَحَةٍ مَنْظُورٍ فيها لِذَاتِ الْفِعْلِ من حَيْثُ هو وَهَذَا لَا يَتَوَقَّفُ حُصُولُ مَصْلَحَتِهِ على الْمُبَاشَرَةِ وَحِينَئِذٍ فَتَصِحُّ فيه النِّيَابَةُ قَطْعًا وَذَلِكَ كَرَدِّ الْعَوَارِيّ وَالْوَدَائِعِ وَالْمَغْصُوبَاتِ لِأَهْلِهَا وَقَضَاءِ الدُّيُونِ وَتَفْرِيقِ الزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا فإن مَصْلَحَةَ هذه
____________________
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الْأَشْيَاءِ إيصَالُ الْحُقُوقِ لِأَهْلِهَا وَذَلِكَ مِمَّا يَحْصُلُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ لها وَغَيْرِهِ فَيَبْرَأُ الْمَأْمُورُ بها بِفِعْلِ الْغَيْرِ وَإِنْ لم يَشْعُرْ 
وَالثَّالِثُ ما كان مُشْتَمِلًا على مَصْلَحَةٍ مَنْظُورٍ فيها لِجِهَةِ الْفِعْلِ وَلِجِهَةِ الْفَاعِلِ فَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَهُمَا 
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في هذا بِأَيِّهِمَا يَلْحَقُ وَذَلِكَ كَالْحَجِّ فإنه عِبَادَةٌ مَعَهَا إنْفَاقُ مَالٍ فَمَالِكٌ وَمَنْ وَافَقَهُ رَأَوْا أَنَّ مَصْلَحَتَهُ تَأْدِيبُ النَّفْسِ وَتَهْذِيبُهَا وَتَعْظِيمُ شَعَائِرِ اللَّهِ في تِلْكَ الْبِقَاعِ وَإِظْهَارُ الِانْقِيَادِ إلَيْهِ وَهَذَا أَمْرٌ مَطْلُوبٌ من كل قَادِرٍ فإذا فَعَلَهُ إنْسَانٌ عنه فَاتَتْ الْمَصْلَحَةُ التي طَلَبَهَا الشَّارِعُ منه وَرَأَوْا أَنَّ إنْفَاقَ الْمَالِ فيه أَمْرٌ عَارِضٌ بِدَلِيلِ الْمَكِّيِّ فإنه يَحُجُّ بِلَا مَالٍ فَقَدْ أَلْحَقُوهُ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ هذه الْمَصَالِحَ لَا تَحْصُلُ بِفِعْلِ الْغَيْرِ عنه وَلِذَا كان لَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَمَّنْ حَجَّ عنه وَلَهُ أُجْرَةُ النَّفَقَةِ وَالدُّعَاءِ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ رَأَوْا أَنَّ المصلة ( ( ( المصلحة ) ) ) فيه الْقُرْبَةُ الْمَالِيَّةُ التي لَا يَنْفَكُّ عنها غَالِبًا فَأَلْحَقُوهُ بِالْقِسْمِ الثَّانِي اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا تُفِيدُ صِدْقَ الْحَالِفِ ) أَيْ وَصِدْقَ الْوَكِيلِ بها لَا يَدُلُّ على صِدْقِ مُوَكِّلِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الْوُضُوءَ الخ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ التي اشْتَمَلَتْ عليها هذه الْأَفْعَالُ الْخُضُوعُ وَالْخُشُوعُ وَإِجْلَالُ الرَّبِّ وَإِظْهَارُ الْعُبُودِيَّةِ له وَلَا يَلْزَمُ من خُضُوعِ الْوَكِيلِ خُضُوعُ الْمُوَكِّلِ فإذا فَعَلَهَا غَيْرُهُ فَاتَتْ الْمَصْلَحَةُ التي طَلَبَهَا الشَّارِعُ من كل مُكَلَّفٍ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَأَدْخَلَ بِكَافِ التَّمْثِيلِ ) أَيْ في قَوْلِهِ لِأَنَّهُ مِثَالٌ لِلْمَعْصِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالظَّاهِرُ ) أَيْ خِلَافًا لِلشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ أَيْ من أنها لَا تَطْلُقُ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ على مَعْصِيَةٍ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا قال الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ وَكَّلْتُك على أَنْ تُطَلِّقَهَا في الْحَيْضِ فَطَلَّقَهَا فيه كما لو قال الشَّارِحُ وَأَمَّا لو وَكَّلَهُ على طَلَاقِهَا فَطَلَّقَهَا الْوَكِيلُ وَهِيَ حَائِضٌ كان الطَّلَاقُ لَازِمًا اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( بِمَا يَدُلُّ عُرْفًا الخ ) من الْعُرْفِ في الْوَكَالَةِ الْوَكَالَةُ بِالْعَادَةِ كما إذَا كان رِيعٌ بين أَخٍ وَأُخْتٍ وكانا ( ( ( وكان ) ) ) لأخ ( ( ( الأخ ) ) ) يَتَوَلَّى كِرَاءَهُ وَقَبْضَهُ سِنِينَ مُتَطَاوِلَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ دَفَعَ لِأُخْتِهِ ما يَخُصُّهَا في الْكِرَاءِ 
قال ابن نَاجِيٍّ عن بَعْضِ شُيُوخِهِ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ بِالْعَادَةِ وَتَصَرُّفُ الرَّجُلِ في مَالِ امْرَأَتِهِ مَحْمُولٌ على الْوَكَالَةِ حتى يَثْبُتَ التَّعَدِّي قَالَهُ مَالِكٌ اُنْظُرْ ح وَالْمَوَّاقَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أو إشَارَةُ أَخْرَسَ ) أَيْ لَا من نَاطِقٍ 
قَوْلُهُ ( لَا بِمُجَرَّدِ وَكَّلْتُك ) أَيْ وَأَنْتَ وَكِيلِي ونحوها ( ( ( ونحوهما ) ) ) من كل ما أَبْهَمَ فيها الْمُوَكِّلُ عليه فإذا قال وَكَّلْتُك كانت الْوَكَالَةُ بَاطِلَةً بخلاف ( ( ( خلاف ) ) ) أنت وصيي فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ وَتَعُمُّ كُلَّ شَيْءٍ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ بَشِيرٍ 
وَقِيلَ أنها وَكَالَةٌ صَحِيحَةٌ وَتَعُمُّ كُلَّ شَيْءٍ وهو قَوْلُ ابْنِ يُونُسَ وَابْنِ رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ 
قال وهو قَوْلُهُمْ في الْوَكَالَةِ إنْ قَصُرَتْ طَالَتْ وَإِنْ طَالَتْ قَصُرَتْ قال أبو الْحَسَنِ وَفَرَّقَ ابن شَاسٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَصِيَّةِ أَيْ إذَا قال فُلَانٌ وصيي فإنه يَعُمُّ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَادَةُ قال لِأَنَّهَا تَقْتَضِي عِنْدَ إطْلَاقِ لَفْظِ الْوَصِيَّةِ التَّصَرُّفَ في كل الْأَشْيَاءِ وَلَا تَقْتَضِيهِ في الْوَكَالَةِ وَيَرْجِعُ إلَى اللَّفْظِ وهو مُحْتَمَلٌ الثَّانِي أَنَّ الْمُوَكَّلُ مُهَيَّأٌ لِلتَّصَرُّفِ فَلَا بُدَّ أَنْ يبقى لِنَفْسِهِ شيئا فَيَفْتَقِرُ لِتَقْرِيرِ ما أَبْقَى وَالْوَصِيُّ لَا تَصَرُّفَ له إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا يَفْتَقِرُ لِتَقْرِيرِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عُرْفًا على شَيْءٍ ) أَيْ وَإِنْ دَلَّ على الْوَكَالَةِ لُغَةً 
قَوْلُهُ ( فَيُمْضِي النَّظَرَ ) أَيْ وهو ما فيه تَنْمِيَةُ الْمَالِ وَقَوْلُهُ لَا غَيْرُهُ أَيْ وهو ما ليس فيه تَنْمِيَةٌ لِلْمَالِ كَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ لثواب ( ( ( ولثواب ) ) ) الْآخِرَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَقُولَ وَغَيْرُ النَّظَرِ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَقُولَ الْمُوَكِّلُ له أَمْضَيْت فِعْلَك النَّظَرَ وَغَيْرَ النَّظَرِ وَقَوْلُهُ فَيُمْضِي أَيْ غير النَّظَرِ إنْ وَقَعَ وَإِنْ كان لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ فِعْلُهُ ابْتِدَاءً 
قَوْلُهُ ( ما ليس بِمَعْصِيَةٍ ) أَيْ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ على الْمَعْصِيَةِ بَاطِلَةٌ كما مَرَّ وَقَوْلُهُ وَلَا تَبْذِيرَ أَيْ كَأَنْ يَبِيعَ ما يُسَاوِي مِائَةً بِخَمْسِينَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِغَيْرِ النَّظَرِ الذي لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ فِعْلُهُ ابْتِدَاءً وَيُمْضِي بَعْدَ وُقُوعِهِ ما ليس فيه تَنْمِيَةٌ لِلْمَالِ لَا ما كان مَعْصِيَةً أو سَفَهًا وَإِلَّا نَاقَضَ ما مَرَّ من عَدَمِ صِحَّةِ الْوَكَالَةِ في الْمَعْصِيَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا الطَّلَاقُ ) الصَّوَابُ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ من مُقَدَّرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ وَغَيْرَ النَّظَرِ وَالْأَصْلُ إلَّا أَنْ يَقُولَ وَغَيْرَ النَّظَرِ فَيُمْضِي النَّظَرَ وَغَيْرَهُ إلَّا الطَّلَاقَ الخ خِلَافًا لِظَاهِرِ كَلَامِ تت من أَنَّهُ مُسْتَثْنًى من قَوْلِهِ فَيُمْضِي النَّظَرَ وَنَحْوَهُ لِابْنِ راشد ( ( ( رشد ) ) ) وَابْنِ فَرْحُونٍ وَرَدَّهُ ح بِأَنَّ قَوْلَهُ بَعْدُ إلَّا أَنْ يَقُولَ وَغَيْرَ النَّظَرِ
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يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ هذا الْقَوْلَ لَا تَكُونُ مُسْتَثْنَاةً وَأَنَّهَا تَمْضِي وهو خِلَافُ ما قَالَهُ ابن عبد السَّلَامِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَبَيْعُ عَبْدِهِ الْقَائِمِ بِأُمُورِهِ ) أَيْ أو التَّاجِرُ وَأَوْلَى عِتْقُهُ فَلَا يَمْضِي شَيْءٌ من هذه الْأُمُورِ الْأَرْبَعِ الْمُسْتَثْنَاةِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قال له وَكَّلْتُك وَكَالَةً مُفَوِّضَةً وَأَمْضَيْت فِعْلَك النَّظَرَ وَغَيْرَ النَّظَرِ 
قَوْلُهُ ( من بَيْعِ سِلْعَةٍ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ وَكَّلْتُك على بَيْعِ دَارِي الْفُلَانِيَّةَ أو هذه أو دَابَّتِي الْفُلَانِيَّةَ أو هذه أو تَزْوِيجُ بِنْتِي فُلَانَةَ أو طَلَاقُ زَوْجَتِي فُلَانَةَ أو هذه وَكُلُّ هذه أَمْثِلَةٌ لِتَعْيِينِ الْمُوَكَّلِ عليه بِالنَّصِّ 
قَوْلُهُ ( وَتُخَصِّصُ أَيْ ما يَدُلُّ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ ضَمِيرَ تُخَصِّصُ رَاجِعٌ لِمَا يَدُلُّ على الْوَكَالَةِ عُرْفًا وَلَمَّا كان يَدُلُّ عليها عُرْفًا لَفْظًا وَغَيْرَهُ وَاَلَّذِي يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ وَالتَّقْيِيدَ إنَّمَا هو اللَّفْظُ قال الشَّارِحُ أَيْ اللَّفْظُ الخ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ لَفْظَ الْمُوَكِّلِ إذَا كان عَامًّا فإنه يَتَخَصَّصُ بِالْعُرْفِ وَإِنْ كان مُطْلَقًا فإنه يَتَقَيَّدُ بِهِ أَيْضًا 
فَقَوْلُهُ وَتُخَصِّصُ أَيْ إذَا كان عَامًّا وَقَوْلُهُ وتقيد ( ( ( تقيد ) ) ) أَيْ إذَا كان مُطْلَقًا وقد تَقَدَّمَ في بَابِ الْيَمِينِ أَنَّ الْعَامَّ لَفْظٌ يَسْتَغْرِقُ الصَّالِحَ له من غَيْرِ حَصْرٍ وَأَنَّ الْمُطْلَقَ هو اللَّفْظُ الدَّالُّ على الْمَاهِيَّةِ بِلَا قَيْدٍ وَهَذَا خَاصٌّ بِغَيْرِ الْمُفَوَّضِ إلَيْهِ وهو من عَيَّنَ له الْمُوَكَّلَ فيه 
قَوْلُهُ ( تَخْصِيصُ بَعْضِ أَنْوَاعِهَا ) الْأُولَى تَخْصِيصُهَا بِبَعْضِ أَنْوَاعِهَا أَيْ قَصْرُهَا على بَعْضِ أَنْوَاعِهَا كَالْحُمُرِ مَثَلًا وَذَلِكَ لِأَنَّ تَخْصِيصَ الْعَامِّ قَصْرُهُ على بَعْضِ أَفْرَادِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَتَجَاوَزُ ما خَصَّصَهُ ) أَيْ لَا يَتَجَاوَزُ الْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ عليه الذي خَصَّصَهُ الْعُرْفُ أو قَيَّدَهُ أَيْ خَصَّصَ دَالَّهُ أو قَيَّدَهُ ثُمَّ أن قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فَلَا يَعُدُّوهُ ثَمَرَةً لِلتَّخْصِيصِ وَالتَّقْيِيدِ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ تَكْرَارًا مع قَوْلِهِ أو لا وَتَخَصُّصٌ الخ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا وكان الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ أَيْ لَا يَتَجَاوَزُ الْوَكِيلُ ما وُكِّلَ عليه سَوَاءٌ كان مُعَيَّنًا بِالنَّصِّ أو مُخَصَّصًا أو مُقَيَّدًا دَالُّهُ بِالْعُرْفِ لِأَجْلِ الِاسْتِثْنَاءِ بَعْدُ في قَوْلِهِ إلَّا إذَا وَكَّلَ على بَيْعٍ الخ فإنه مُسْتَثْنًى مِمَّا إذَا كان الْمُوَكَّلُ عليه مُعَيَّنًا بِالنَّصِّ لَا مُخَصَّصًا وَلَا مُقَيَّدًا بِالْعُرْفِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ عليه طَلَبُ الثَّمَنِ ) أَيْ من المشتري ( ( ( اشترى ) ) ) وَقَبَضَهُ منه أَيْ وَإِنْ كان مُقْتَضَى التَّوْكِيلِ على الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ طَلَبُ الثَّمَنِ وَلَا قَبْضُهُ لِأَنَّ الْمُوَكَّلَ عليه إنَّمَا هو الْبَيْعُ وَجَعْلُهُ اللَّامَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِمَعْنَى على مَأْخُوذٌ من قَوْلِ التَّوْضِيحِ لو سَلَّمَ الْوَكِيلُ الْمَبِيعَ ولم يَقْبِضْ الثَّمَنَ ضَمِنَهُ ا ه 
وَهَذَا حَيْثُ لَا عُرْفَ بِعَدَمِ طَلَبِهِ وَإِلَّا لم يَلْزَمْهُ بَلْ ليس له حِينَئِذٍ قَبْضٌ وَلَا يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي بِدَفْعِ الثَّمَنِ إلَيْهِ قال الْمُتَيْطِيُّ قال أبو عِمْرَانَ في مَسَائِلِهِ وَلَوْ كانت الْعَادَةُ عِنْدَ الناس في الرُّبَاعِ أَنَّ وَكِيلَ الْبَيْعِ لَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ فإن الْمُشْتَرِيَ لَا يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إلَى الْوَكِيلِ الذي بَاعَ وَإِنَّمَا يُحْمَلُ هذا على الْعَادَةِ الْجَارِيَةِ بَيْنَهُمْ وَنَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ وح ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أو اشْتَرَاهُ فَلَهُ قَبْضُ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمُهُ لِلْمُشْتَرِي ) أَيْ لِمَنْ وَكَّلَهُ على الشِّرَاءِ وما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَبِعَ فيه ابْنَ شَاسٍ وَابْنَ الْحَاجِبِ وَقَبِلَهُ ابن عبد السَّلَامِ وابن هَارُونَ 
وقال ابن عَرَفَةَ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ التَّفْصِيلُ فَحَيْثُ يَجِبُ عليه دَفْعُ الثَّمَنِ يَجِبُ عليه قَبْضُ الْمَبِيعِ وَحَيْثُ لم يَجِبْ عليه الدَّفْعُ لم يَجِبْ عليه الْقَبْضُ وَاَلَّذِي يَجِبُ عليه دَفْعُ الثَّمَنِ هو من لم يُصَرِّحْ بِالْبَرَاءَةِ كما يَأْتِي ومحصله ( ( ( محصله ) ) ) أَنَّ الْوَكِيلَ إذَا اشْتَرَى وَصَرَّحَ بِالْبَرَاءَةِ بِأَنْ قال وَيَنْقُدُ الْمُوَكِّلُ دُونِي لم يَكُنْ له قَبْضُ الْمُثَمَّنِ لِأَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ اشْتَرَى ولم يُصَرِّحْ بِالْبَرَاءَةِ وَجَبَ عليه قَبْضُ الْمُثَمَّنِ لِأَنَّهُ هو الْمُطَالَبُ بالثمن ( ( ( بالمثمن ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ ) اللَّامُ بِمَعْنَى على أَيْ يَجِبُ على الْوَكِيلِ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ إذَا كان لَا يَعْلَمُ بِالْعَيْبِ حَالَ شِرَائِهِ وَإِلَّا لَزِمَهُ هو إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُوَكِّلُ أَخْذَهُ فَلَهُ ذلك أو يَقِلَّ الْعَيْبُ وَالشِّرَاءُ فُرْصَةٌ فَيَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ كما يَأْتِي 
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الرَّدُّ على الْوَكِيلِ حَيْثُ لم يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ سَوَاءٌ كان من الْعُيُوبِ الْخَفِيَّةِ كَالسَّرِقَةِ أو كان من الظَّاهِرَةِ وهو كَذَلِكَ لم يَكُنْ ظَاهِرًا بِحَيْثُ لَا يَخْفَى حتى على غَيْرِ الْمُتَأَمِّلِ وَإِلَّا فَلَا رَدَّ له بِهِ وَيَلْزَمُ الْوَكِيلَ هذا هو الْمُعْتَمَدُ كما قال شَيْخُنَا خِلَافًا لِمَا في عبق وخش عن اللَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَيَّنَهُ فَلَا رَدَّ لِلْوَكِيلِ بِهِ ) أَيْ وَيُخَيَّرُ الْمُوَكِّلُ إمَّا أَنْ يَقْبَلَهُ أو يَرُدَّهُ على بَائِعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَهُ الرَّدُّ ) أَيْ فَيَجُوزُ له أَنْ
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يَرُدَّ كما يَجُوزُ له أَنْ يَقْبَلَ 
قَوْلُهُ ( اشْتَرَاهَا لِمُوَكَّلِهِ أو بَاعَهَا له ) وَالْمُطَالَبُ له بِالثَّمَنِ في الْأُولَى الْبَائِعُ الْأَجْنَبِيُّ وفي الثَّانِيَةِ مُوَكِّلُهُ 
قَوْلُهُ ( وَمُثَمَّنٌ ) أَيْ وَطُولِبَ بثمن ( ( ( بمثمن ) ) ) اشْتَرَاهُ 
قَوْلُهُ ( أو بَاعَهُ لِمُوَكِّلِهِ ) وَالْمُطَالَبُ بِهِ في الْأُولَى مُوَكِّلُهُ وفي الثَّانِيَةِ الْأَجْنَبِيُّ عَكْسُ ما قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( ما لم يُصَرِّحْ بِالْبَرَاءَةِ ) أَيْ وما لم يَكُنْ الْعُرْفُ عَدَمَ طَلَبِهِ بِهِمَا وَإِلَّا عَمِلَ بِهِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( لَا أَتَوَلَّى ذلك ) أَيْ نَقْدَ الثَّمَنِ أو دَفْعَ الْمُثَمَّنِ بَلْ يَتَوَلَّاهُ الْمُوَكِّلُ دُونِي 
قَوْلُهُ ( لم يُطَالَبْ ) أَيْ لَا بِثَمَنٍ وَلَا بِمُثَمَّنٍ 
قَوْلُهُ ( وَشُبِّهَ في مَفْهُومٍ لم يُصَرَّحْ ) أَيْ وهو ما إذَا صَرَّحَ بِالْبَرَاءَةِ 
قَوْلُهُ ( لِتَبِيعَهُ كَذَا ) أَيْ بِمِائَةٍ وَقَوْلُهُ أو لِيَشْتَرِيَ مِنْك كَذَا أَيْ بِمِائَةٍ مَثَلًا فَرَضِيَ صَاحِبُ السِّلْعَةِ 
قَوْلُهُ ( لَا لِأَشْتَرِيَ مِنْك الخ ) الْفَرْقُ بين هذه وما قَبْلَهَا أَنَّهُ في هذه أَسْنَدَ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ وما قَبْلَهَا أَسْنَدَهُ لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( أو لِأَشْتَرِيَ له مِنْك ) أَيْ فَزِيَادَةُ له لَا تُخْرِجُهُ عن كَوْنِهِ وَكِيلًا وَلَوْ نَصَّ الْمُصَنِّفُ على هذه لَفُهِمَتْ صُورَتُهُ بِالْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( ما لم يُقِرَّ الْمُرْسِلُ الخ ) فيه نَظَرٌ وَالصَّوَابُ كما في بْن أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ الْمُرْسِلُ بِأَنَّهُ أَرْسَلَهُ كان لِلْبَائِعِ غَرِيمَانِ فيتبع ( ( ( فيبتع ) ) ) أَيَّهمَا شَاءَ كما نَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ وح إلَّا أَنْ يَحْلِفَ الْمُرْسِلُ أَنَّهُ دَفَعَ الثَّمَنَ لِلرَّسُولِ فإنه يَبْرَأُ أو يَتْبَعُ الرَّسُولَ كما في ابْنِ عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( وَطُولِبَ الْوَكِيلُ بِالْعُهْدَةِ ) أَيْ طُولِبَ الْوَكِيلُ على الْبَيْعِ بِالْعُهْدَةِ أَيْ طَالَبَهُ الْمُشْتَرِي بها فإذا بَاعَ الْوَكِيلُ سِلْعَةً وَظَهَرَ بها عَيْبٌ أو حَصَلَ فيها اسْتِحْقَاقٌ رَجَعَ الْمُشْتَرِي على الْوَكِيلِ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ وَكِيلٌ ) أَيْ كَالسِّمْسَارِ أَيْ وما لم يَحْلِفُ الْوَكِيلُ أَنَّهُ كان وَكِيلًا في الْبَيْعِ كما نَقَلَهُ الموافق ( ( ( المواق ) ) ) عن الْمُدَوَّنَةِ مُعْتَرِضًا بِهِ إطْلَاقَ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ مُفَوَّضًا ) أَيْ فَإِنْ كان مُفَوَّضًا كان له الرُّجُوعُ عليه وَعَلَى الْمُوَكِّلِ فَيَصِيرُ له غَرِيمَانِ يَتْبَعُ أَيَّهمَا شَاءَ كَالشَّرِيكِ الْمُفَوَّضِ وَالْمُقَارَضِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَكِيلَ إنْ كان غير مُفَوَّضٍ فإنه يُطَالَبُ بِالْعُهْدَةِ ما لم يَحْلِفْ أو يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ وَكِيلٌ وَإِلَّا كان الْمُطَالَبُ بها الْمُوَكِّلُ وَإِنْ كان مُفَوِّضًا كان لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عليه لَا فَرْقَ بَيْنِ عَدَمِ عِلْمِ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ وَكِيلٌ أو عَلِمَ أَنَّهُ وَكِيلٌ فَقَطْ أو عَلِمَ أَنَّهُ وَكِيلٌ مُفَاوِضٌ وفي الْمُفَوَّضِ يَصِيرُ لِلْمُشْتَرِي غَرِيمَانِ كما عَلِمْت 
قوله ( ( ( وتعين ) ) ) ( في التَّوْكِيلِ الْمُطْلَقِ لِبَيْعٍ أو شِرَاءٍ ) الْمُرَادُ بِإِطْلَاقِهِ عَدَمُ ذِكْرِ نَوْعِ الثَّمَنِ أو جِنْسِهِ عِنْدَهُ وَقَوْلُهُ نَقْدُ الْبَلَدِ أَيْ التي وَقَعَ بها الْبَيْعُ أو الشِّرَاءُ سَوَاءٌ وَقَعَ التَّوْكِيلُ فيها أو في غَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَائِقٌ بِهِ ) قال ابن عَاشِرٍ هذا لَا يَنْدَرِجُ في قَوْلِهِ وَتَخَصُّصٌ وَتَقَيُّدٌ بِالْعُرْفِ فإذا جَرَى الْعُرْفُ بِقَصْرِ الدَّابَّةِ على الْحِمَارِ وَقُلْت لِرَجُلٍ اشْتَرِ لي دَابَّةً فَلَا يَشْتَرِي إلَّا حِمَارًا ثُمَّ إذَا كانت أَفْرَادُ الْحَمِيرِ مُتَفَاوِتَةً فَلَا يَشْتَرِي إلَّا لَائِقًا بِك فَاللَّائِقُ أَخَصُّ مِمَّا قَبْلَهُ وهو مُعْتَبَرٌ في كل فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يسمى الثَّمَنَ ) هذا اسْتِثْنَاءٌ من مَفْهُومِ لَائِقٍ بِهِ أَيْ لَا غير لَائِقٍ إلَّا أَنْ يسمى الثَّمَنَ فَإِنْ سَمَّاهُ فَفِي جَوَازِ شِرَائِهِ وَعَدَمِ جَوَازِهِ تَرَدُّدٌ فَالتَّرَدُّدُ إنَّمَا هو في شِرَاءِ غَيْرِ اللَّائِقِ مع التَّسْمِيَةِ 
قَوْلُهُ ( فَتَرَدُّدٌ ) كان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ تَأْوِيلَانِ لِأَنَّ الْخِلَافَ لِشُرَّاحِهَا في فَهْمِهَا 
قَوْلُهُ ( وَثَمَنُ الْمِثْلِ الخ ) فإذا وَكَّلَهُ على بَيْعِ سِلْعَةٍ فَلَا بُدَّ من بَيْعِهَا بِثَمَنِ ملها ( ( ( مثلها ) ) ) لَا بِأَقَلَّ منه فإذا وَكَّلَهُ على شِرَاءِ سِلْعَةٍ فَلَا بُدَّ من شِرَائِهَا بِمِثْلِ الثَّمَنِ لَا بِأَكْثَرَ وَمَحَلُّ تَعَيُّنِ ثَمَنِ الْمِثْلِ إذَا كان التَّوْكِيلُ على الْبَيْعِ أو الشِّرَاءِ مُطْلَقًا أَيْ لم يُسَمِّ له ثَمَنًا فَإِنْ سَمَّاهُ تَعَيَّنَ وَهَلْ التَّسْمِيَةُ تُسْقِطُ عن الْوَكِيلِ النِّدَاءَ وَالشُّهْرَةَ أَيْ النِّدَاءُ على الْمَبِيعِ وَإِشْهَارُهُ لِلْبَيْعِ قَوْلَانِ 
قال ابن بَشِيرٍ وَلَوْ بَاعَهُ بِمَا سَمَّاهُ له من غَيْرِ إشْهَارٍ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا إمْضَاؤُهُ وَالثَّانِي رَدُّهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ طَلَبُ الزِّيَادَةِ وَعَدَمُ النَّقْصِ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ خَالَفَ نَقْدَ الْبَلَدِ ) أَيْ بِأَنْ بَاعَ بِعَرْضٍ أو حَيَوَانٍ أو بِنَقْدٍ غَيْرِ مُتَعَامَلٍ بِهِ في الْبَلَدِ 
قَوْلُهُ ( بين الْقَبُولِ وَالرَّدِّ ) أَيْ وَأَخَذَ سِلْعَتَهُ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إنْ كانت قَائِمَةً وَإِلَّا ضَمَّنَهُ قِيمَتَهَا لِتَعَدِّيهِ وما ذَكَرَهُ من أَنَّ الْوَكِيلَ إذَا خَالَفَ فِيمَا ذُكِرَ يُخَيَّرُ الْمُوَكِّلُ بين الْقَبُولِ وَالرَّدِّ ظَاهِرٌ إذَا كانت الْمُخَالَفَةُ لَا نِزَاعَ فيها وَكَذَا إذَا ادَّعَى الْوَكِيلُ الْإِذْنَ وَخَالَفَهُ الْمُوَكِّلُ وَادَّعَى عَدَمَهُ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ 
قَوْلُهُ ( كَفُلُوسٍ ) أَيْ كما لو وَكَّلَهُ على الْبَيْعِ فَبَاعَ بِفُلُوسٍ 
قَوْلُهُ ( كَالْبَقْلِ ) أَيْ وَكَالشَّيْءِ الْقَلِيلِ
____________________
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الثَّمَنُ كَالسَّوْطِ فإذا بَاعَ الْوَكِيلُ بَقْلًا أو سَوْطًا بِفُلُوسٍ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ ذلك وَلَا خِيَارَ له في رَدِّ الْبَيْعِ وَإِمْضَائِهِ 
قَوْلُهُ ( كَصَرْفِ ذَهَبٍ الخ ) هذا تَشْبِيهٌ في تَخْيِيرِ الْمُوَكِّلِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ إنْ كان ما اشْتَرَاهُ ) أَيْ بِالدَّرَاهِمِ التي هِيَ صَرْفُ الدَّنَانِيرِ 
قَوْلُهُ ( خُيِّرَ مُطْلَقًا ) أَيْ قَبَضَهُ الْوَكِيلُ أَمْ لَا وَاعْتَرَضَهُ بْن بِأَنَّهُ إذَا لم يَقْبِضْ يَلْزَمُ الْمَحْذُورَ الذي ذَكَرَهُ في السلم ( ( ( للمسلم ) ) ) إنْ أَجَازَ من فَسَخَ ما في الذِّمَّةِ في مُؤَخَّرٍ وَبَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ إنْ كان الذي اشْتَرَاهُ طَعَامًا وَالصَّوَابُ أَنَّ التَّخْيِيرَ هُنَا أَيْ فِيمَا إذَا اشْتَرَى نَقْدًا إنَّمَا هو بَعْدَ قَبْضِ الْوَكِيلِ كما أَنَّ التخير ( ( ( التخيير ) ) ) في السَّلَمِ بَعْدَ قَبْضِ الْوَكِيلِ الْمُسَلَّمَ فيه وَكَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ وهو ما إذَا بَاعَ بِفُلُوسٍ أو بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ التَّخْيِيرُ إنَّمَا هو بَعْدَ الْقَبْضِ وَحِينَئِذٍ فَالتَّشْبِيهُ تَامٌّ 
قَوْلُهُ ( وَرَدَّهُ ) أَيْ على الْوَكِيلِ وَأَخَذَ ذَهَبَهُ منه 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ له الْإِجَازَةُ ) أَيْ بَلْ يَتَعَيَّنُ أَخْذُ ذَهَبِهِ وَالْمُسَلَّمُ فيه سَوَاءٌ كان طَعَامًا أو غَيْرَهُ لَازِمٌ لِلْوَكِيلِ 
قَوْلُهُ ( لِمَا فيه من فَسْخِ الدَّيْنِ في الدَّيْنِ ) أَيْ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ مُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ تَرَتَّبَ الثَّمَنُ في ذِمَّتِهِ دَيْنًا وقد فَسَخَ ذلك في مُؤَخَّرٍ وهو الْمُسَلَّمُ فيه 
قَوْلُهُ ( وَبَيْعُ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ ) إنَّمَا لَزِمَ ذلك لِأَنَّ الطَّعَامَ لَزِمَ الْوَكِيلَ بِمُجَرَّدِ شِرَائِهِ بِالدَّرَاهِمِ الْمُخَالِفَةِ لِنَقْدِ الْمُوَكِّلِ فإذا رضي الْمُوَكِّلُ بِذَلِكَ فَكَأَنَّ الْوَكِيلَ بَاعَهُ الطَّعَامَ قبل قَبْضِهِ من الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( هو الشَّأْنُ ) أَيْ عَادَةُ الناس أَيْ بِأَنْ كانت عَادَةُ الناس شِرَاءُ تِلْكَ السِّلْعَةِ الْمُوَكَّلِ على شِرَائِهَا بِالدَّرَاهِمِ أو سَلَّمَ الدَّرَاهِمَ فهيا 
قَوْلُهُ ( وكان نَظَرًا ) أَيْ أو كان صَرْفُ الدَّنَانِيرِ بِالدَّرَاهِمِ فيه مَصْلَحَةٌ لِلْمُوَكَّلِ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ تَرَكَ ذلك ( ( ( لك ) ) ) لِوُضُوحِهِ وَإِلَّا فَهُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَكَمُخَالَفَتِهِ مُشْتَرِي الخ ) فإذا قال الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ اشْتَرِ سِلْعَةَ كَذَا أو لَا تَبِعْ إلَّا في السُّوقِ الْفُلَانِيِّ أو لَا تَبِعْ إلَّا في الزَّمَنِ الْفُلَانِيِّ فَخَالَفَ خُيِّرَ الْمُوَكِّلُ إنْ شَاءَ أَجَازَ فَعَلَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَظَاهِرُهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْمُوَكِّلِ سَوَاءٌ كانت الْأَغْرَاضُ تَخْتَلِفُ بِالزَّمَانِ وَالسُّوقِ أولا وَاسْتَقَرَّ بِهِ ابن عَرَفَةَ وقال ابن شَاسٍ لَا يُخَيَّرُ إذَا خَالَفَ سُوقًا أو زَمَانًا عُيِّنَ إلَّا إذَا كانت تَخْتَلِفُ بِهِمَا الْأَغْرَاضُ 
قَوْلُهُ ( بِفَتْحِ الرَّاءِ ) أَيْ وَيَصِحُّ كَسْرُهَا أَيْضًا فإذا قال لَا تَبِعْ هذه السِّلْعَةَ إلَّا من فُلَانٍ فَلَا يَبِيعُ من غَيْرِهِ فَإِنْ بَاعَ لِغَيْرِهِ خُيِّرَ الْمُوَكِّلُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أو بَيْعُهُ بِأَقَلَّ ) أَيْ وَمُخَالَفَتُهُ في بَيْعِهِ بِأَقَلَّ فَفِي مُقَدَّرَةٌ وَهِيَ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ وَمُخَالَفَتُهُ بِسَبَبِ بَيْعِهِ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ بِسَبَبِهِ لَا فيه 
قَوْلُهُ ( أو اشْتِرَائِهِ بِأَكْثَرَ ) أَيْ أو مُخَالَفَتُهُ في اشْتِرَائِهِ بِأَكْثَرَ أَيْ بِسَبَبِ اشْتِرَائِهِ بِأَكْثَرَ أَيْ بِزِيَادَةٍ وَهِيَ صَادِقَةٌ بِكَوْنِهَا كَثِيرَةً أو يَسِيرَةً فَإِنْ كانت كَثِيرَةً فَالتَّخْيِيرُ وَإِنْ كانت يَسِيرَةً فَلَا خِيَارَ وَإِلَى ذلك أَشَارَ بِقَوْلِهِ كَثِيرًا فَأَفَادَ الْحُكْمَيْنِ بِالْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا كَدِينَارَيْنِ الخ ) تَقْرِيرُهُ على أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ خَاصٌّ بِاشْتِرَائِهِ بِأَكْثَرَ نَحْوُهُ في ابْنِ غَازِيٍّ قال ح وهو الذي مَشَى عليه عبد الْحَقِّ وابن يُونُسَ وَاللَّخْمِيُّ وَالْمُتَيْطِيُّ وَصَاحِبُ الْجَوَاهِرِ 
وَأَمَّا من بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا سَمَّاهُ له الْآمِرُ وَلَوْ يَسِيرًا لم يَلْزَمْ الْآمِرَ ذلك وَيُخَيَّرُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةُ ) أَيْ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْيَسِيرَةَ نِصْفُ الْعُشْرِ فَأَقَلَّ وما زَادَ عليه فَهُوَ كَثِيرٌ 
قَوْلُهُ ( وَثَلَاثَةٌ في سِتِّينَ ) أَيْ وَأَرْبَعَةٌ في ثَمَانِينَ وَوَاحِدٌ في عِشْرِينَ أَيْ وَنِصْفُ وَاحِدٍ في عَشَرَةٍ وَرُبْعُ وَاحِدٍ في خَمْسَةٍ 
قَوْلُهُ ( وهو الصَّوَابُ ) أَيْ لِأَنَّ الْقَصْدَ بَيَانُ الْمَفْهُومِ لَا الِاسْتِثْنَاءُ لِأَنَّ ما قبل إلَّا لَا يَشْمَلُ ما بَعْدَهَا حتى يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الخ ) أَيْ أو يُجْعَلَ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا 
قَوْلُهُ ( وَصُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينٍ في دَفْعِهِمَا لِلْبَائِعِ من مَالِهِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَرْجِعُ بِهِمَا على الْمُوَكِّلِ وَمَحَلُّ حَلِفِ الْوَكِيلِ إذَا لم يُصَدِّقْهُ الْمُوَكِّلُ على دَفْعِهِمَا وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ وإذا صَدَقَهُ الْمُوَكِّلُ في دَفْعِهِمَا وَطَالَ الزَّمَانُ وَادَّعَى الْمُوَكِّلُ دَفْعَهُمَا لِلْوَكِيلِ فقال بْن الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي على حُكْمِ من ادَّعَى دَفْعَ دَيْنٍ عليه لِرَبِّهِ فَيَجْرِي فيه الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ في ذلك فَقِيلَ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ وَقِيلَ إنْ طَالَ الزَّمَانُ كَعِشْرِينَ سَنَةً صُدِّقَ وَلَا عِبْرَةَ بِوُجُودِ الْوَثَائِقِ بِيَدِ الْمُدَّعِي وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ كما قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إذَا وَكَّلَهُ على شِرَاءِ سِلْعَةٍ وَعَيَّنَ له الثَّمَنَ فَادَّعَى الْوَكِيلُ أَنَّهُ زَادَ
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في الثَّمَنِ زِيَادَةً يَسِيرَةً دَفَعَهَا من مَالِهِ وَطَلَبَ الرُّجُوعَ على الْمُوَكِّلِ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ فإنه يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ حَيْثُ لم يَطُلْ زَمَنُ سُكُوتِهِ عن الطَّلَبِ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ سَوَاءٌ ادَّعَى دَفْعَهَا من مَالِهِ قبل أَنْ يُسَلِّمَ السِّلْعَةَ لِلْمُوَكَّلِ أو بَعْدَ أَنْ سَلَّمَهَا فَإِنْ طَالَ زَمَنُ سُكُوتِهِ عن الطَّلَبِ بها فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَمَحَلُّ حَلِفِهِ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ ما لم يُصَدِّقْهُ الْمُوَكِّلُ وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ عليه وإذا صَدَّقَهُ وَطَالَ الزَّمَانُ وَادَّعَى دَفْعَهَا له جَرَى على حُكْمِ من ادَّعَى دَفْعَ دَيْنٍ عليه 
قَوْلُهُ ( بَلْ وَإِنْ سَلَّمَ ) أَيْ الْوَكِيلُ السِّلْعَةَ لِلْمُوَكِّلِ 
قَوْلُهُ ( عن طَلَبِهِمَا ) أَيْ من الْمُوَكِّلِ 
قَوْلُهُ ( الدَّفْعُ ) أَيْ دَفْعُ الدِّينَارَيْنِ الزَّائِدَيْنِ 
قَوْلُهُ ( شَرَعَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلُ إذَا رَدَّ الْمَبِيعَ على الْوَكِيلِ لم يَرُدَّ الْوَكِيلُ الْبَيْعَ بَلْ الْبَيْعُ لَازِمٌ له 
قَوْلُهُ ( وَحَيْثُ الخ ) يُحْتَمَلُ أنها شَرْطِيَّةٌ فَالْفِعْلُ في مَحَلِّ جَزْمٍ وَالْجَزْمُ بها بِدُونِ ما قَلِيلٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ ظَرْفِيَّةً مَعْمُولَةً لَلَزِمَ وهو الْأَحْسَنُ وَتَكُونُ ظَرْفَ زَمَانٍ 
قَوْلُهُ ( أو نَحْوُ ذلك الخ ) أَيْ كما لو صَرَفَ الْوَكِيلُ الدَّنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ وَاشْتَرَى بها نَقْدًا أو أَسْلَمَهَا في عَرْضٍ أو طَعَامٍ وَكَمَا لو وَكَّلَهُ على شِرَاءِ مُتَعَدِّدٍ من كَثِيَابٍ بِصِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَابْتَاعَ منها واحدة ( ( ( واحدا ) ) ) بِالثَّمَنِ كُلِّهِ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ ) أَيْ الْوَكِيلَ ما اشْتَرَاهُ أَيْ وَلَوْ كانت مُخَالَفَتُهُ خَطَأً لِتَقْصِيرِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ له فيه خِيَارٌ الخ ) أَيْ أَنَّ مَحَلَّ لُزُومِ الْمَبِيعِ لِلْوَكِيلِ الذي خَالَفَ في اشْتِرَائِهِ إذاك ان اشْتَرَاهُ على الْبَتِّ أو على الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَأَمْضَى الْبَائِعُ الْبَيْعَ أَمَّا لو اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ على خِيَارٍ له ولم يَنْقَضِ زَمَنُهُ فإنه لَا يَلْزَمُهُ وَلَهُ رَدُّهُ على بَائِعِهِ فَإِنْ كان الْخِيَارُ لِكُلٍّ من الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الذي هو الْوَكِيلُ فَاخْتَارَ أَحَدُهُمَا الرَّدَّ فَقَدْ تَقَدَّمَ في بَابِ الْخِيَارِ أَنَّ الْحَقَّ في هذه الْحَالَةِ لِمَنْ اخْتَارَ الرَّدَّ مِنْهُمَا سَوَاءٌ كان الْبَائِعُ أو الْمُشْتَرِي وَلَا يَلْزَمُ الْبَيْعُ إلَّا بِرِضَاهُمَا مَعًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَرْضَهُ ) أَيْ إنْ لم يَرْضَ بِمَا خَالَفَ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ كان ) أَيْ ما خَالَفَ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا مُنِعَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان المخالف ( ( ( بالسلم ) ) ) إلَيْهِ سَلَمًا مُنِعَ الرِّضَا بِهِ أَيْ إنْ كان الْمُوَكِّلُ دَفَعَ الثَّمَنَ لِلْوَكِيلِ لِيُسَلِّمَهُ لِمَا فيه من فَسْخِ الدَّيْنِ في الدَّيْنِ وَيَزِيدُ إذَا كان الْمُسَلَّمُ فيه طَعَامًا ما بِيعَ الطَّعَامُ قبل قَبْضِهِ وَأَمَّا إذَا لم يَدْفَعْهُ له كان له الرضابه 
قَوْلُهُ ( مع عِلْمِهِ بِهِ ) أَيْ وَإِلَّا لم يَلْزَمْهُ وَلَهُ الرَّدُّ كما مَرَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَقَوْلُهُ معلمه بِهِ أَيْ أو كان ظَاهِرًا لَا يَخْفَى حتى على غَيْرِ الْمُتَأَمِّلِ 
قَوْلُهُ ( يُغْتَفَرُ مِثْلُهُ ) أَيْ إذَا كانت لِغَيْرِ من لَا تزري ( ( ( ترتب ) ) ) بِهِ خِدْمَتُهَا 
قَوْلُهُ ( وهو فُرْصَةٌ ) حَالٌ من الضَّمِيرِ في قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَقُلْ الخ 
قَوْلُهُ ( كَدَابَّةٍ الخ ) أَيْ وَكَجَارِيَةٍ لِخِدْمَةِ من لَا تَزْرِي بِهِ خِدْمَتُهَا وَهِيَ رَخِيصَةٌ 
قَوْلُهُ ( لِغَيْرِ ذِي هَيْئَةٍ ) وَأَمَّا شِرَاءُ دَابَّةٍ مَقْطُوعَةِ الذَّنَبِ لِذِي هَيْئَةٍ فَلَا تَلْزَمُ وَلَوْ رَخِيصَةً وَكَذَا جَارِيَةٌ عَوْرَاءُ لِخِدْمَةِ من يَزْرِي بِهِ خِدْمَتُهَا لِكَوْنِ الْعَيْبِ غير قَلِيلٍ لِأَنَّ الْقَلِيلَ ما يُغْتَفَرُ مِثْلُهُ عَادَةً بِالنَّظَرِ لِمَا اشْتَرَى له وَلِمَنْ اشْتَرَى له 
قَوْلُهُ ( بِأَنْقَصَ مما سمي له ) أَيْ وَلَوْ يَسِيرًا 
قَوْلُهُ ( وَالْإِمْضَاءُ ) أَيْ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ الذي بَاعَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيمَتَهَا ) أَيْ وَأَخَذَ قِيمَتَهَا من الْوَكِيلِ 
قَوْلُهُ ( فَأَعْلَى ) أَيْ من حَوَالَةِ السُّوقِ كَتَغَيُّرِ بَدَنٍ وَنَحْوِهِ 
قَوْلُهُ ( هذا إنْ لم يُسَمِّ ) أَيْ أَخْذُهُ قِيمَتَهَا إذَا فَاتَتْ وَالْحَالُ أَنَّهُ رَدَّ الْبَيْعَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ سمي الثَّمَنَ وَفَاتَتْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ رَدَّ الْبَيْعَ وَقَوْلُهُ فَلَهُ أَيْ لِلْمُوَكِّلِ وَقَوْلُهُ تَغْرِيمُهُ أَيْ تَغْرِيمُ الْوَكِيلِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا كُلُّهُ ) أَيْ ما ذُكِرَ من تَخْيِيرِ الْمُوَكِّلِ إذَا بَيَّنَ الْوَكِيلُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي أنها مِلْكٌ لِلْمُوَكِّلِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالنَّقْصُ لَازِمٌ ) أَيْ وَإِنْ لم يُبَيِّنْ أنها مِلْكٌ لِلْمُوَكِّلِ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَخْذُهَا إنْ كانت قَائِمَةً وَنَقَصَ ما سَمَّاهُ إنْ سمي وَنَقْصُهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ إنْ لم يُسَمِّ لَازِمٌ لِلْوَكِيلِ 
قَوْلُهُ ( وَكَلَامُهُ هُنَا ) أَيْ قَوْلُهُ أو خَالَفَ في بَيْعٍ فيخير ( ( ( فخير ) ) ) مُوَكِّلَهُ 
قَوْلُهُ ( وَثَمَنُ الْمِثْلِ ) أَيْ وَتَعَيَّنَ ثَمَنُ الْمِثْلِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ أَعَمُّ ) أَيْ لِأَنَّ ما تَقَدَّمَ تَخْيِيرٌ
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بِسَبَبِ الْمُخَالَفَةِ في شَيْءٍ خَاصٍّ وهو ما إذَا بَاعَ بِأَقَلَّ من ثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُنَا تَخْيِيرٌ بِسَبَبِ الْمُخَالَفَةِ في أَمْرٍ عَامٍّ كما بَيَّنَهُ الشَّارِحُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ بِأَنْ بَاعَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان الْمُوَكَّلُ فيه ) أَيْ في بَيْعِهِ رِبَوِيًّا فَتَعَدَّى الْوَكِيلُ وَبَاعَهُ بِرِبَوِيٍّ مِثْلِهِ سَوَاءٌ كان الْمُوَكِّلُ أَمَرَهُ بِبَيْعِهِ بِرِبَوِيٍّ أو غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيُخَيَّرُ الْمُوَكِّلُ في إجَازَةِ الْبَيْعِ وَرَدِّهِ ) إنَّمَا خُيِّرَ بين الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مع أَنَّ الْخِيَارَ في بَيْعِ الرِّبَوِيَّاتِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مُبْطِلٌ له لِأَدَائِهِ لِرِبَا النساء ( ( ( جهل ) ) ) بِنَاءً على أَنَّ الْخِيَارَ الْحُكْمِيَّ ليس كَالشَّرْطِيِّ 
وهو الْمَشْهُورُ أَيْ أَنَّ الْخِيَارَ الذي جَرَّ إلَيْهِ الْحُكْمَ كَخِيَارِ الْمُوَكِّلِ هُنَا يَعْنِي بين الرِّضَا بِمَا فَعَلَهُ الْوَكِيلُ وَرَدِّهِ ليس كَالْخِيَارِ الْمَدْخُولِ عليه 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَسَدَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ عَلِمَ بِالتَّعَدِّي حين الشِّرَاءِ فَسَدَ 
قَوْلُهُ ( وهو مُبْطِلٌ له ) أَيْ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِلنِّسَاءِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ ) قد اسْتَعْمَلَ الْمُصَنِّفُ الزَّائِدَ في حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ وهو بَيْعُهُ بِأَقَلَّ إذَا هو نَقَصَ في الْمَعْنَى أو هو من بَابِ الِاكْتِفَاءِ أو هو الْأَوْلَى فَكَأَنَّهُ قال إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ أو النَّقْصَ على حَدِّ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ أَيْ وَالْبَرْدَ فَيَنْطَبِقُ كَلَامُهُ على الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ قَالَهُ عبق وقد يُقَالُ الْمُرَادُ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ الزَّائِدَ على ما سُمِّيَ له وَعَلَى ما بَاعَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى الْمُشْتَرِي ) اُنْظُرْ هل الْتِزَامُ الْأَجْنَبِيِّ كَذَلِكَ أَمْ لَا لِأَنَّ فيه مِنَّةٌ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَدَّى كان ما يَلْتَزِمُهُ لَازِمًا له 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ الْتَزَمَهُ فَلَا خِيَارَ ) أَيْ فَإِنْ الْتَزَمَ الْوَكِيلُ ما زَادَهُ من الثَّمَنِ على ما سَمَّاهُ له مُوَكِّلُهُ في مَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ أو الْتَزَمَ الزَّائِدَ على ما بَاعَ بِهِ حَيْثُ بَاعَ بِأَنْقَصَ مِمَّا سَمَّاهُ له مُوَكِّلُهُ فَلَا خِيَارَ لِلْمُوَكِّلِ فَالْأَوَّلُ كما لو وَكَّلَهُ على شِرَاءِ سِلْعَةٍ بِعَشَرَةٍ فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَالْتَزَمَ الْوَكِيلُ الْخَمْسَةَ الزَّائِدَةَ على ما سُمِّيَ له وَالثَّانِي وهو ما إذَا الْتَزَمَ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ على ما بَاعَ بِهِ كما لو وَكَّلَهُ على بَيْعِ سِلْعَةٍ وسمي له الثَّمَنَ عِشْرِينَ فابعها ( ( ( فباعها ) ) ) بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَالْتَزَمَ الْوَكِيلُ أو الْمُشْتَرِي الْخَمْسَةَ الزَّائِدَةَ على ما بَاعَ بِهِ الْمُكَمِّلَةَ لِمَا سَمَّاهُ له 
قَوْلُهُ ( وَنَقَدَهَا ) الْوَاوُ بِمَعْنَى ثُمَّ التي لِلتَّرْتِيبِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا خِيَارَ لِلْمُوَكِّلِ ) أَيْ لِأَنَّ الذي له حِصَّةٌ من الثَّمَنِ إنَّمَا هو الْأَجَلُ وهو مُنْتَفٍ هُنَا لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ في الذِّمَّةِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ غير مُعَيَّنٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بها التَّأْجِيلُ 
قَوْلُهُ ( وَعَكْسُهُ ) بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ خبر ( ( ( خبره ) ) ) مَحْذُوفٌ تقديهر ( ( ( تقديره ) ) ) كَذَلِكَ أو بِالنَّصْبِ عَطْفًا على اشْتَرِ بها أَيْ أو قال عَكْسَهُ لِأَنَّهُ هُنَا فيه مَعْنَى الْجُمْلَةِ فَيَصِحُّ أَنْ يَعْمَلَ فيه الْقَوْلُ 
قَوْلُهُ ( عليه ) أَيْ على الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( لِتَعَلُّقِ غَرَضِهِ بِالْمَبِيعِ ) أَيْ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ في غَرَضِهِ كما في عبق فإذا قال الْمُوَكِّلُ في الْأُولَى إنَّمَا شَرَطْت الشِّرَاءَ بِهَذِهِ الْمِائَةِ لِأَنَّ غَرَضِي أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ بها عَيْبٌ أو حَصَلَ فيها اسْتِحْقَاقٌ يُفْسَخُ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ ليس عِنْدِي غَيْرُهَا فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ في أَنَّ غَرَضَهُ ذلك وَيَثْبُتُ له الْخِيَارُ في رَدِّ الْبَيْعِ وَإِمْضَائِهِ وَكَذَا إذَا قال إنَّمَا أَمَرْته بِالشِّرَاءِ في الذِّمَّةِ خَوْفًا من أَنْ يَسْتَحِقَّ الثَّمَنَ فَيَرْجِعَ الْبَائِعُ في الْمَبِيعِ وَغَرَضِي بَقَاؤُهُ فإنه يُقْبَلُ قَوْلُهُ في غَرَضِهِ وَيَثْبُتُ له الْخِيَارُ في إمْضَاءِ الْبَيْعِ وَرَدِّهِ 
قَوْلُهُ ( أو قال اشْتَرِ شَاةً ) أَيْ صِفَتُهَا كَذَا فَاشْتَرَى بِهِ اثْنَيْنِ أَيْ فَلَا خِيَارَ لِلْمُوَكَّلِ وَيَأْخُذُ الِاثْنَيْنِ فَإِنْ تَلِفَا كان ضَمَانُهُمَا منه وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ لم يُمْكِنْ أفرادهما وَإِلَّا لَزِمَ الْوَكِيلَ وَاحِدَةٌ كالموكل ( ( ( كموكل ) ) ) قال تت رُبَّمَا أَشْعَرَ قَوْلُهُ فَاشْتَرَى بِهِ اثْنَيْنِ أَنَّهُ لو اشْتَرَى بِهِ وَاحِدَةً وَعَرْضًا مَعَهَا في صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ أَنَّ الْحُكْمَ ليس كَذَلِكَ فَقَدْ حَكَى ابن حَبِيبٍ عن ابْنِ الْمَاجِشُونِ لو أَمَرَهُ بِشِرَاءِ جَارِيَةٍ بِعَيْنِهَا أو مَوْصُوفَةٍ بِثَمَنٍ فَاشْتَرَاهَا بِهِ وَمَتَاعًا مَعَهَا في صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَالْآمِرُ مُخَيَّرٌ بين أَنْ يَرُدَّ الْجَمِيعَ أو يَأْخُذَ الْجَارِيَةَ بِحِصَّتِهَا من الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( على الصِّفَةِ ) أَيْ حَالَ كَوْنِهِمَا على الصِّفَةِ التي عَيَّنَهَا الْمُوَكِّلُ
____________________
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قَوْلُهُ ( أو إحْدَاهُمَا ) عَطْفٌ على مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ على الصِّفَةِ كِلَاهُمَا أو إحْدَاهُمَا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ أَبَى الْبَائِعُ من بَيْعِ إحْدَاهُمَا مُفْرَدَةً ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَجِدْ الصِّفَةَ الْمَطْلُوبَةَ في غَيْرِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ أَمْكَنَ إفْرَادُهُمَا وَالْحَالُ أَنَّهُمَا على الصِّفَةِ وَاشْتَرَاهُمَا بِعَقْدٍ 
قَوْلُهُ ( خُيِّرَ في الثَّانِيَةِ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا بِعَيْنِهَا وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ في أَخْذِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِمَا يَخُصُّهَا من الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( وَخُيِّرَ في الْأُولَى ) وَإِنْ لم تَكُنْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا على الصِّفَةِ خُيِّرَ فِيهِمَا كَانَا بِعَقْدٍ أو بِعَقْدَيْنِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّهُ إذَا كان لَا يُمْكِنُ إفْرَادُهُمَا لَزِمَا الْمُوَكِّلَ وَإِنْ أَمْكَنَ إفْرَادُهُمَا وَاشْتَرَاهُمَا مَعًا خُيِّرَ في قَبُولِ وَاحِدَةٍ فَقَطْ هو الْمُوَافِقُ لِنَقْلِ ابْنِ عَرَفَةَ وَإِنْ لم يُوَافِقْ قَوْلًا من أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ ذَكَرَهَا في التَّوْضِيحِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُعْتَرَضُ بِمَا في التَّوْضِيحِ على كَلَامِهِ هُنَا 
قَوْلُهُ ( ضَمَانُ الرِّهَانِ ) أَيْ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ إنْ كان مِمَّا يُغَابُ عليه ولم تَقُمْ على هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ 
قَوْلُهُ ( قبل عِلْمِك بِهِ وَرِضَاك ) ظَرْفٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ إنْ تَلِفَ قبل عِلْمِك بِهِ وَرِضَاك بِهِ وَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ عِلْمِك بِهِ لِإِغْنَاءِ ما بَعْدَهُ عنه لِأَنَّ الرِّضَا بِالشَّيْءِ يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالضَّمَانُ مِنْك ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ رضي الْمُوَكِّلُ بِالرَّهْنِ الذي أَخَذَهُ الْوَكِيلُ وَلَوْ حُكْمًا كَعِلْمِهِ بِهِ وَسُكُوتِهِ طَوِيلًا فَضَمَانُهُ إنْ تَلِفَ بَعْدَ ذلك ضَمَانُ الرِّهَانِ من الْمُوَكِّلِ فَإِنْ لم يَطُلْ سُكُوتُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ وَتَلِفَ حَلَفَ أَنَّهُ لم يَرْضَ بِهِ وَضَمِنَهُ الْوَكِيلُ وَمَحَلُّ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ في الْوَكِيلِ المحصوص ( ( ( المخصوص ) ) ) وَإِلَّا فَالضَّمَانُ من الْمُوَكِّلِ مُطْلَقًا عَلِمَ بِهِ وَرَضِيَ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( في بدراهم ( ( ( بدارهم ) ) ) ) في دَاخِلَةٌ على مَحْذُوفٍ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ لِأَنَّ حَرْفَ الْجَرِّ لَا يَدْخُلُ على مِثْلِهِ 
قَوْلُهُ ( وَعَكْسُهُ ) أَيْ وهو بَيْعُهُ بِدَرَاهِمَ في قَوْلِهِ بِعْهُ بِذَهَبٍ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) أَيْ في تَخْيِيرِ الْمُوَكِّلِ بِنَاءً على أَنَّهُمَا جِنْسَانِ وَلُزُومِ الْبَيْعِ بِنَاءً على أَنَّهُمَا حبس ( ( ( جنس ) ) ) وَاحِدٌ في الْعُرْفِ وَالْقَوْلُ بِالتَّخْيِيرِ نَصَرَهُ ابن عَرَفَةَ فَهُوَ الرَّاجِحُ كما قِيلَ وَالْقَوْلُ بِاللُّزُومِ اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَصَحَّحَهُ ابن الْحَاجِبِ وَتُؤُوِّلَتْ الْمُدَوَّنَةَ عليه وَاعْتَمَدَهُ بْن 
قَوْلُهُ ( فِيمَا إذَا كَانَا الخ ) أَيْ مَحَلُّهُمَا فِيمَا إذَا كَانَا نَقْدُ الْبَلَدِ الخ 
قَوْلُهُ ( وَحَنِثَ الخ ) أَيْ فإذا حَلَفَ لَا يَشْتَرِي عَبْدَ فُلَانٍ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَاشْتَرَاهُ له فإنه يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهِ بِنَفْسِهِ فَلَا يَحْنَثُ بِشِرَاءِ الْوَكِيلِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ في الْيَمِينِ بِاَللَّهِ أو بِعِتْقِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَا إنْ كان الْيَمِينُ بِطَلَاقٍ أو عِتْقِ مُعَيَّنٍ وَإِلَّا فَلَا تَنْفَعُهُ تِلْكَ النِّيَّةُ عِنْدَ الْقَاضِي كما مَرَّ في بَابِ الْيَمِينِ في قَوْلِهِ إلَّا لِمُرَافَعَةٍ أو بَيِّنَةٍ أو إقْرَارٍ في طَلَاقٍ أو عِتْقٍ فَقَطْ أَيْ مُعَيَّنٍ 
قَوْلُهُ ( وَيَبْرَأُ أَيْضًا الخ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين صِيغَةِ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ فَيَحْنَثُ بِفِعْلِ الْوَكِيلِ في صِيغَةِ الْبِرِّ وَيَبَرُّ بِفِعْلِهِ في صِيغَةِ الْحِنْثِ مِثْلُ فِعْلِ نَفْسِهِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ 
تَنْبِيهٌ قال عبق كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَاضِحٌ في شَيْءٍ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ منه بِفِعْلِ الْوَكِيلِ أو الْمُوَكِّلِ كَبَيْعٍ وَضَرْبٍ وَكَذَا دُخُولُ دَارٍ فِيمَا يَظْهَرُ لِقَبُولِهِ النِّيَابَةَ حَيْثُ لم يَقْصِدْ الدُّخُولَ بِنَفْسِهِ 
وهو ظَاهِرُ كَلَامِ اللَّقَانِيِّ في صِيغَةِ الْبِرِّ في كَدُخُولِ لَا في صِيغَةِ الْحِنْثِ كَلَأَدْخُلَنَّ الدَّارَ فَلَا يَبَرُّ بِتَوْكِيلِهِ في دُخُولِهَا ا ه 
وَاَلَّذِي في الْمَوَّاقِ وح عن ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين صِيغَةِ الْبِرِّ وَصِيغَةِ الْحِنْثِ من أَنَّ دُخُولَ الْوَكِيلِ كَدُخُولِ الْمُوَكِّلِ فَيَبَرُّ بِهِ في صِيغَةِ الْحِنْثِ وَيَحْنَثُ بِهِ في صِيغَةِ الْبِرِّ ا ه بْن 
وقال الْعَلَّامَةُ الْأَمِيرُ في حَاشِيَتِهِ على عبق وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ إطْلَاقُ قَبُولِ النِّيَابَةِ في دُخُولِ الدَّارِ نعم إنْ كان الْغَرَضُ منه التَّفْتِيشُ على شَيْءٍ مَثَلًا فإنه يَقْبَلُ النِّيَابَةَ فَيَحْنَثُ في حَلِفِهِ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ بِدُخُولِ الْوَكِيلِ وَيَبَرُّ بِدُخُولِهِ في حَلِفِهِ لَأَدْخُلَنَّ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِنَفْسِهِ فِيهِمَا وَإِلَّا لم يَحْنَثْ في الْأُولَى ولم يَبَرَّ في الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ تَوْكِيلُهُ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ في الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ لِأَنَّ الْمَنْعَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لَا يَتَعَلَّقُ بِالذَّوَاتِ وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ وَالْمُرَادُ بِالذِّمِّيِّ مُطْلَقُ الْكَافِرِ فَهُوَ من عُمُومِ الْمَجَازِ 
قَوْلُهُ ( عن مُسْلِمٍ ) أَيْ وَأَمَّا تَوْكِيلُ الذِّمِّيِّ لِذِمِّيٍّ فَإِنْ كان على اسْتِخْلَاصِ دَيْنٍ له على مُسْلِمٍ مُنِعَ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَغْلَظَ وَشَقَّ عليه بِالْحَثِّ في الطَّلَبِ وَإِنْ كان على غَيْرِ ذلك
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فَلَا مَنْعَ 
قَوْلُهُ ( أو تَقَاضٍ لِلدَّيْنِ ) ظَاهِرُهُ كَالْمُدَوَّنَةِ تَقَاضَاهُ من مُسْلِمٍ أو ذِمِّيٍّ وَلَكِنَّ الْحَقَّ جَوَازُ تَوْكِيلِهِ على تَقَاضِي الدَّيْنِ من ذِمِّيٍّ كما هو مُفَادُ بَهْرَامَ في كَبِيرِهِ وَشَامِلِهِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إنَّمَا يُمْنَعُ تَوْكِيلُ الذِّمِّيِّ لِلْمُسْلِمِ في الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ التي ذَكَرَهَا وَلَا يَمْنَعُ تَوْكِيلَهُ له في غَيْرِهَا كَقَبُولِ نِكَاحٍ وَدَفْعِ هِبَةٍ وَإِبْرَاءٍ وَوَقْفٍ وهو كَذَلِكَ وَيَنْبَغِي كما قال وَلَدُ عبق أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ أو الشِّرَاءُ أو التقاضي الْمَمْنُوعُ على وَجْهِ الصِّحَّةِ أَنْ يَكُونَ مَاضِيًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ رضي من يَتَقَاضَى منه ) هذه الْمُبَالَغَةُ مُرْتَبِطَةٌ بِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( رُبَّمَا أَغْلَظَ على الْمُسْلِمِ ) أَيْ الذي عليه الدَّيْنُ 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ ذلك ) أَيْ وَمِنْ قَبِيلِ ذلك أَيْ تَوْكِيلِ الذِّمِّيِّ في التَّقَاضِي 
قَوْلُهُ ( وَعَدُوٌّ على عَدُوِّهِ ) أَيْ وَمَنْعُ تَوْكِيلِ عَدُوٍّ على مُخَاصَمَةِ عَدُوِّهِ الْمُسْلِمِ أو الْكَافِرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَدَاوَةً دِينِيَّةً ) أَيْ وَلَوْ كانت الْعَدَاوَةُ التي بَيْنَهُمَا دِينِيَّةً أَيْ سَبَبُهَا اخْتِلَافُ الدِّينِ قال بْن ألحق تَقْيِيدُ الْعَدَاوَةِ هُنَا بِالدُّنْيَوِيَّةِ وَأَمَّا منع ( ( ( منه ) ) ) تَوْكِيلُ الْمُسْلِمِ لِلْيَهُودِيِّ على مُخَاصَمَةِ النَّصْرَانِيِّ وَعَكْسُهُ فَلِعَدَمِ تَحَفُّظِ كُلٍّ مِنْهُمَا لَا لِلْعَدَاوَةِ 
قَوْلُهُ ( على وَاحِدٍ ) أَيْ على مُخَاصَمَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَوَاءٌ كان الْمُوَكِّلُ لِذَلِكَ الْمُسْلِمِ مُسْلِمًا أو كَافِرًا إذَا لم يَتَوَصَّلْ الْكَافِرُ لِخَلَاصِ حَقِّهِ إلَّا بِذَلِكَ وَإِلَّا كُرِهَ تَوْكِيلُهُ لِذَلِكَ لِأَنَّ فيه نَوْعُ إذْلَالٍ فَإِنْ تَحَقَّقَ حَرُمَ وَاعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ تَوْكِيلِ الْعَدُوِّ تَوْكِيلُ من عِنْدَهُ لَدَدٌ وَيَسْتَنِيبُهُ الناس في الْخُصُومَاتِ فَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي قَبُولُ وَكَالَتِهِ على أَحَدٍ كما قال ابن لُبَابَةَ وابن سَهْلٍ وَلِلرَّجُلِ أَنْ يُخَاصِمَ عن نَفْسِهِ عَدُوَّهُ إلَّا أَنْ يُبَادِرَ لِأَذَاهُ فَيَمْتَنِعَ من ذلك وَيُقَالُ له وَكِّلْ غَيْرَك اُنْظُرْ ح ( ( ( ج ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَمَرَ وَكِيلَهُ أَنْ يُسْلِمَ له في كَذَا فَخَالَفَ وَأَسْلَمَ له في غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُوَكِّلِ الرِّضَا بِمَا خَالَفَ إلَيْهِ الْوَكِيلُ إنْ كان الْمُوَكِّلُ قد دَفَعَ الثَّمَنَ لِلْوَكِيلِ وكان مِمَّا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وكان اطِّلَاعُ الْمُوَكِّلِ على الْمُخَالَفَةِ وَالرِّضَا بها قبل قَبْضِ الْوَكِيلِ ما خَالَفَ إلَيْهِ فَإِنْ لم يَدْفَعْ له الثَّمَنَ جَازَ الرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ كان الْمُسَلَّمُ فيه طَعَامًا أو غَيْرَهُ بِشَرْطِ أَنْ يُعَجِّلَ له رَأْسَ الْمَالِ الْآنَ وَإِلَّا مُنِعَ وَلَوْ تَأَخَّرَ يَسِيرًا لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَكَذَا يَجُوزُ الرِّضَا بِمَا خَالَفَ إلَيْهِ إذَا كان قد دَفَعَ إلَيْهِ الثَّمَنَ وكان مِمَّا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ ولم يَفُتْ وَكَذَا لو اطَّلَعَ على الْمُخَالَفَةِ بَعْدَ قَبْضِ الْوَكِيلِ المسلم ( ( ( نكلا ) ) ) فيه وَلَوْ قبل طُولِ أَجَلِهِ فَيَجُوزُ لِلْمُوَكِّلِ الرِّضَا بِهِ طَعَامًا كان أو غَيْرَهُ كان الثَّمَنُ الْمَدْفُوعُ مِمَّا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( قبل قَبْضِهِ ) أَيْ من الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَجَبَ له ) أَيْ وَجَبَ ذلك الطَّعَامُ المسلم ( ( ( نكلا ) ) ) فيه لِلْوَكِيلِ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَكُنْ الخ ) هذا قَيْدٌ في مَنْعِ بَيْعِ الْوَكِيلِ لِنَفْسِهِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَنْعَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم يَكُنْ شِرَاؤُهُ بَعْدَ تَنَاهِي الرَّغَبَاتِ وَبِمَا إذَا لم يَأْذَنْ له رَبُّهُ في الْبَيْعِ لِنَفْسِهِ فَإِنْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ بَعْدَ تَنَاهِي الرَّغَبَاتِ أو أَذِنَهُ الْمُوَكِّلُ في شِرَائِهِ لِنَفْسِهِ جَازَ شِرَاؤُهُ حِينَئِذٍ وَمِثْلُ إذْنِهِ له في شِرَائِهِ ما لو اشْتَرَاهُ بِحَضْرَةِ رَبِّهِ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ له حُكْمًا 
قَوْلُهُ ( وَمَحْجُورُهُ عَطْفٌ على نَفْسِهِ ) أَيْ مُنِعَ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ لِمَحْجُورِهِ فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ وُكِّلَ على بَيْعِ سِلْعَةٍ أَنْ يَبِيعَهَا لِمَنْ في حِجْرِهِ من صَغِيرٍ أو سَفِيهٍ أو مَجْنُونٍ أو رَقِيقٍ 
قَوْلُهُ ( غير مَأْذُونٍ ) أَيْ له في التِّجَارَةِ وَأَمَّا بَيْعُهُ له فَجَائِزٌ كما يَأْتِي لِلشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ من قَبِيلِ الْبَيْعِ لِنَفْسِهِ ) أَيْ لِأَنَّ الذي يَتَصَرَّفُ لِمَنْ ذُكِرَ من الْمَحَاجِيرِ هو الْحَاجِرُ فَكَأَنَّهُ بَاعَ لِنَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ اشْتَرَى بِمَالِ الْمُفَاوَضَةِ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ اشْتَرَى شَرِيكُهُ بِمَالِهِ الْخَاصِّ بِهِ فَالْجَوَازُ وَلَا مَفْهُومَ لِشَرِيكِ الْمُفَاوَضَةِ بَلْ كَذَلِكَ شَرِيكُهُ الْآخِذُ بِعِنَانِهِ يُمْنَعُ الْبَيْعُ له إذَا كان الشِّرَاءُ بِمَالِ الشِّرْكَةِ وَإِلَّا جَازَ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ ) ذَكَرَ بَعْضُ الْمُوَثِّقِينَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا اشْتَرَى لِزَوْجَتِهِ شيئا بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ ثُمَّ طَلَبَ منها الثَّمَنَ فَزَعَمَتْ أنها دَفَعَتْهُ له فَإِنْ نَقَدَ الثَّمَنَ حَلَفَتْ وَإِنْ لم يَنْقُدْهُ حَلَفَ وَلِكُلٍّ
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مِنْهُمَا رَدُّ الْيَمِينِ على صَاحِبِهِ اه شب 
قَوْلُهُ ( الْمَأْذُونُ ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا كَمُكَاتَبِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ حَابَى ) أَيْ بِأَنْ بَاعَ ما يُسَاوِي عَشَرَةً بِخَمْسَةٍ وَقَوْلُهُ وَغَرِمَ الْوَكِيلُ أَيْ لِمُوَكَّلِهِ 
قَوْلُهُ ( وَقْتَ الْبَيْعِ ) أَيْ لَا وَقْتَ قِيَامِ الْمُوَكِّلِ أو عِلْمِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْوَكِيلُ ) وَمِثْلُهُ الْمُبَضِّعُ معه وَعَامِلُ الْقِرَاضِ وَقَوْلُهُ من يَعْتِقُ على مُوَكِّلِهِ أَيْ وَأَمَّا شِرَاءُ الْوَكِيلِ من يُعْتِقُ على نَفْسِهِ فَقَدْ سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عنه لِعَدَمِ النَّصِّ عليه وَوَقَعَ في مَجْلِسِ الْمُذَاكَرَةِ أَنَّهُ لَا يُعْتِقُ عليه لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ سَوَاءٌ قُلْنَا أَنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ فيه ابْتِدَاءً لِلْمُوَكِّلِ أو لِلْوَكِيلِ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَعْلَمْ الْحُكْمَ ) أَيْ وهو عِتْقُهُ على الْمُوَكِّلِ 
قَوْلُهُ ( وإذا تَنَازَعَا في الْعِلْمِ ) بِأَنْ ادَّعَى الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِقَرَابَةِ ذلك الْعَبْدِ من الْمُوَكِّلِ وَادَّعَى الْمُوَكِّلُ أَنَّهُ يَعْلَمُ بها وَقَوْلُهُ أو التَّعْيِينُ بِأَنْ ادَّعَى الْوَكِيلُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ عَيَّنَ له ذلك الْعَبْدَ وقال الْمُوَكِّلُ بَلْ عَيَّنْت له عَبْدًا غَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ ) أَيْ على الرَّاجِحِ كما قال الطِّخِّيخِيُّ وَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ وَالْعَبْدُ حُرٌّ على كِلَا الْقَوْلَيْنِ إلَّا أَنَّهُ على الْأَوَّلِ يُعْتِقُ على الْمُوَكِّلِ وَعَلَى الثَّانِي يُعْتِقُ على الْوَكِيلِ وَيَغْرَمُ ثَمَنَهُ لِلْمُوَكِّلِ 
قَوْلُهُ ( على الْوَجْهِ الْمَمْنُوعِ ) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ الْوَكِيلُ بِقَرَابَةِ الْعَبْدِ ولم يُعَيِّنْهُ الْمُوَكِّلُ له 
قَوْلُهُ ( عَتَقَ عليه ) هذا مُقَيَّدٌ كما في التَّوْضِيحِ بِمَا إذَا لم يُبَيِّنْ الْوَكِيلُ لِبَائِعِ الْعَبْدِ أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ لِفُلَانٍ فَإِنْ بَيَّنَ ولم يُجْزِهِ الْآمِرُ نَقَضَ الْبَيْعَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَعْلَمْ الخ ) أَيْ هذا إذَا عَلِمَ الْوَكِيلُ بِالْقَرَابَةِ أو الْحُكْمِ بَلْ وَإِنْ لم يَعْلَمْ بِهِمَا وَهَذَا مُبَالَغَةٌ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَعَلَى آمِرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يُعَيِّنْهُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يُعَيِّنْهُ 
قَوْلُهُ ( يَعْتِقُ عليه ) أَيْ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ وَالْوَلَاءُ لِلْمُوَكِّلِ عَتَقَ عليه أو على الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ عن الْمُوَكِّلِ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( وَمَنَعَ تَوْكِيلَهُ ) أَيْ مَنَعَ أَنْ يُوَكِّلَ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ على ما وَكَّلَ فيه بِغَيْرِ رِضَا مُوَكِّلِهِ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لم يَرْضَ إلَّا بِأَمَانَتِهِ وَهَذَا إذَا كان الْوَكِيلُ غير مُفَوَّضٍ أَيْ وَأَمَّا الْمُفَوَّضُ فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِغَيْرِ رِضَا مُوَكِّلِهِ 
قَوْلُهُ ( كَوَجِيهٍ ) أَيْ كَتَوْكِيلِ وَجِيهٍ جَلِيلِ الْقَدْرِ على أَمْرٍ حَقِيرٍ كَبَيْعِ دَابَّةٍ بِسُوقٍ 
قَوْلُهُ ( في حَقِيرٍ ) أَيْ وَكَّلَ في حَقِيرٍ 
قَوْلُهُ ( أو اُشْتُهِرَ الْوَكِيلُ بها ) أَيْ بِالْوَجَاهَةِ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ حِينَئِذٍ مَحْمُولٌ على أَنَّهُ عَلِمَ بها وَلَا يَصْدُقُ في دَعْوَاهُ أَنَّهُ لم يَعْلَمْ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَيْسَ الخ ) أَيْ وَإِنْ لم يَعْلَمْ الْمُوَكِّلُ بِوَجَاهَتِهِ وَلَا اُشْتُهِرَ الْوَكِيلُ بها فَلَيْسَ له التَّوْكِيلُ فَإِنْ وَكَّلَ وَتَلِفَ الْمَالُ ضَمِنَهُ لِتَعَدِّيهِ 
قَوْلُهُ ( لَا أَنَّهُ يُوَكِّلُ غَيْرَهُ اسْتِقْلَالًا ) أَيْ بِخِلَافِ الصُّورَةِ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَنْعَزِلُ الثَّانِي ) أَيْ الْوَكِيلُ الثَّانِي وهو وَكِيلُ الْوَكِيلِ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ نَظَرًا لِوَكَالَتِهِ لِلْأَصِيلِ حَيْثُ أَذِنَ فيه حُكْمًا 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى فَلَا يَنْعَزِلُ الثَّانِي إذَا عَزَلَ الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ الْأَوَّلَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ إذَا عَزَلَ الْأَصِيلُ ) أَيْ الْمُوَكِّلُ 
قَوْلُهُ ( وَيَنْعَزِلُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَوْتِ الْأَوَّلِ ) الْمُرَادُ بِهِ الْأَصِيلُ الذي هو الْمُوَكِّلُ وَقَوْلُهُ وَلَهُ أَيْ لِلْأَوَّلِ وهو الْأَصِيلُ وَقَوْلُهُ وَلِلْوَكِيلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ أَيْ نَظَرًا لِجِهَةِ وَكَالَتِهِ له 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمُفَوَّضُ الخ ) محترز ( ( ( للمسلم ) ) ) قَوْلِهِ سَابِقًا غير الْمُفَوَّضِ 
قَوْلُهُ ( إذْ بِتَعَدِّي الْأَوَّلِ ) أَيْ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَحِلَّ الْأَجَلُ ) ظَرْفٌ لِعَدَمِ جَوَازِ الرِّضَا أَيْ وَعَدَمِ جَوَازِ رِضَاهُ مُدَّةَ عَدَمِ حُلُولِ الْأَجَلِ لِأَنَّهُ دَيْنٌ في دَيْنٍ فَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ جَازَ الرضال ( ( ( الرضا ) ) ) سلامته ( ( ( لسلامته ) ) ) من دَيْنٍ بِدَيْنِ هذا ظَاهِرِهِ وَفِيهِ أَنَّ فَسْخَ الدَّيْنِ في الدَّيْنِ مَمْنُوعٌ وَلَوْ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَالْأَوْلَى
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لِلشَّارِحِ حَذْفُ قَوْلِهِ ما لم يَحِلَّ الْأَجَلُ وَيُبَدِّلُهُ بِقَوْلِهِ ما لم يَقْبِضْهُ الْوَكِيلُ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الثَّانِي لِابْنِ يُونُسَ وَالْأَوَّلُ عَزَاهُ في التَّوْضِيحِ لِبَعْضِهِمْ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَغَابَ بِهِ ) أَيْ وَغَابَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا جَازَ ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ التَّعَدِّي بِالتَّوْكِيلِ في سَلَمٍ بَلْ في شِرَاءٍ نَقْدًا أو كان في سَلَمٍ ولم يَدْفَعْ الْمُوَكِّلُ الْأَوَّلُ الثَّمَنَ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ أو دَفَعَهُ له وكان مِمَّا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ ولم يَفُتْ أو كان مِمَّا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَلَكِنْ قَبَضَ الْوَكِيلُ الْمُسْلَمَ فيه قبل اطِّلَاعِ الْمُوَكِّلِ على التَّعَدِّي جَازَ الرِّضَا بِاتِّفَاقِهِمَا 
قَوْلُهُ ( في سَلَمٍ ) أَيْ سَمَّاهُ الْمُوَكِّلُ له فَأَعْرَضَ الْوَكِيلُ عنه لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ دَفَعَ له ) أَيْ إنْ دَفَعَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ رَأْسَ الْمَالِ أَيْ وكان لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَاطَّلَعَ الْمُوَكِّلُ على الْمُخَالَفَةِ قبل قَبْضِ الْوَكِيلِ 
قَوْلُهُ ( لِلِاسْتِغْنَاءِ عنها بِمَا قَدَّمَهُ ) أَيْ وهو قَوْلُهُ مَنْعُ الرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ في سَلَمٍ لَكِنَّ التَّكْرَارَ مَبْنِيٌّ على ما حَلَّ بِهِ الشَّارِحُ تَبَعًا لتت من حَمْلِ الْمُخَالَفَةِ هُنَا على الْمُخَالَفَةِ في جِنْسِ الْمُسْلَمِ فيه كما هو الْمُتَبَادِرُ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ الْمُخَالَفَةَ هُنَا في رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ فقال وَمَنَعَ رِضَاهُ أَيْ الْمُوَكِّلُ بِمُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ في رَأْسِ مَالِ سَلَمٍ إنْ دَفَعَ لها لموكل ( ( ( الموكل ) ) ) الثَّمَنَ أَيْ رَأْسَ الْمَالِ 
وَقَوْلُهُ بِمُسَمَّاهُ بَدَلٌ من رَأْسِ مَالِ سَلَمٍ بَدَلُ كُلٍّ فَكَأَنَّهُ قال وَمَنَعَ رِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ أَيْ الْمُوَكِّلِ في رَأْسِ مَالٍ سَمَّاهُ له وَدَفَعَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ بِعَيْنِهِ لِلْمُسْلَمِ إله ( ( ( إليه ) ) ) فَزَادَ الْوَكِيلُ على الْقَدْرِ الذي سَمَّاهُ الْمُوَكِّلُ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَدَفَعَ الْجَمِيعَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَعِلَّةُ مَنْعِ الرِّضَا أَنَّ الْوَكِيلَ لَمَّا تَعَدَّى الثَّمَنُ دَيْنًا فإذا رضي بِالسَّلَمِ فَقَدْ فَسَخَهُ فِيمَا لَا يَتَعَجَّلُهُ فَهُوَ دَيْنٌ بِدَيْنٍ وَعَلَى هذا فَالْمُخَالَفَةُ هُنَا في رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَقَوْلُهُ سَابِقًا وَرِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ في سَلَمِ الْمُخَالَفَةِ فيه في جِنْسِ الْمُسْلَمِ فيه وَحِينَئِذٍ فَلَا تَكْرَارَ 
قَوْلُهُ ( على كل حَالٍ ) أَيْ سَوَاءٌ حَمَلْنَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على الْمُخَالَفَةِ في جِنْسِ الْمُسْلَمِ فيه كما هو ظَاهِرُهُ أو حَمَلْنَاهُ على الْمُخَالَفَةِ في رَأْسِ الْمَالِ كما قَرَّرَهُ بِهِ بَهْرَامُ وابن غَازِيٍّ أَمَّا الِاسْتِغْنَاءُ عَمَّا هُنَا بِمَا تَقَدَّمَ إنْ حُمِلَتْ الْمُخَالَفَةُ هُنَا على الْمُخَالَفَةِ في جِنْسِ الْمُسْلَمِ فيه فَظَاهِرٌ لِأَنَّهُ عَيْنُ ما تَقَدَّمَ وَأَمَّا الِاسْتِغْنَاءُ بِمَا تَقَدَّمَ عماهنا على حَمْلِ ما هُنَا على الْمُخَالَفَةِ في رَأْسِ الْمَالِ فَبِالنَّظَرِ لِلْعِلَّةِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ في مَنْعِ الرِّضَا عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ في جِنْسِ السَّلَمِ هو الْعِلَّةُ في مَنْعِ الرِّضَا عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ في رَأْسِ الْمَالِ وهو الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَمُنِعَ رِضَاهُ بِدَيْنٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا وَكَّلَهُ على بَيْعِ سِلْعَةٍ بِنَقْدٍ فَبَاعَهَا بِدَيْنٍ فإنه يُمْنَعُ من الرِّضَا بِهِ سَوَاءٌ كان ذلك الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ عَيْنًا أو عَرْضًا أو طَعَامًا وَالْمَنْعُ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ أَكْثَرَ مِمَّا سَمَّاهُ له إنْ كان قد بَاعَ بِجِنْسِ الْمُسَمَّى أو يَكُونَ من غَيْرِ جِنْسِ الْمُسَمَّى وَالْحَالُ أَنَّ الْمَبِيعَ قد فَاتَ فَلَوْ بَاعَ بِجِنْسِ الْمُسَمَّى وكان أَقَلَّ أو مُسَاوِيًا لِمَا سَمَّاهُ له جَازَ الرِّضَا بِالدَّيْنِ وَكَذَا إنْ كان الْمَبِيعُ قَائِمًا وَبَاعَ بِغَيْرِ جِنْسِ الْمُسَمَّى أو بِجِنْسِهِ بِأَكْثَرَ منه فَيَجُوزُ له الرِّضَا بِذَلِكَ الدَّيْنِ وَيَبْقَى لِأَجْلِهِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ عَيْنَ شَيْئِهِ وَرَدَّ الْبَيْعَ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا سَمَّاهُ مُوَكِّلُهُ ) أَيْ بِأَنْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا فَبَاعَهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجْلِ 
قَوْلِهِ ( أو من الْقِيمَةِ ) بِأَنْ كانت قِيمَتُهَا عَشَرَةً فَبَاعَهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ 
قَوْلُهُ ( أو من غَيْرِ جِنْسِ ما سمي ) كما لو سمي له عَشَرَةَ مَحَابِيبَ نَقْدًا فَبَاعَهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ رِيَالًا لِأَجَلٍ 
قَوْلُهُ ( أو من غَيْرِ جِنْسِ الْقِيمَةِ ) كما لو كان شَأْنُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالرِّيَالَاتِ فَبَاعَهَا بِالْمَحَابِيبِ لِأَجَلٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ فَاتَ الْمَبِيعُ ) أَيْ وَأَمَّا لو كان قَائِمًا جَازَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَرْضَى بِذَلِكَ الْمُؤَجَّلِ وَيَبْقَى لِأَجَلِهِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَيْعَ وَأَخَذَ عَيْنَ شَيْئِهِ 
قَوْلُهُ ( وَقَعَتْ فيه ) أَيْ في ثَمَنِهِ الْمُخَالَفَةُ 
قَوْلُهُ ( حِينَئِذٍ ) أَيْ حين إذا حَصَلَتْ الْمُخَالَفَةُ وَبَاعَ بِدَيْنٍ 
قَوْلُهُ ( بِالتَّسْمِيَةِ ) مَصْدَرٌ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ أَيْ بِالْمُسَمَّى 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ سَاوَى ) أَيْ ثَمَنُ الدَّيْنِ التَّسْمِيَةَ أو الْقِيمَةَ أو زَادَ ثَمَنُ الدَّيْنِ عليهما ( ( ( عليها ) ) ) وَقَوْلُهُ أَخَذَهُ الْمُوَكِّلُ جَوَابُ إنْ وفى ضَمِيرِ أَخَذَهُ رَاجِعٌ لِثَمَنِ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا كَلَامَ لِلْوَكِيلِ ) أَيْ إذَا زَادَ ثَمَنُ الدَّيْنِ عن التَّسْمِيَةِ أو الْقِيمَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ
____________________
(3/389)



وَلَا رِبْحَ له 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يُوفِ ) أَيْ ثَمَنَ الدَّيْنِ بِالتَّسْمِيَةِ أو الْقِيمَةِ بِأَنْ نَقَصَ عنهما 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سَأَلَ غَرِمَ التَّسْمِيَةَ ) أَيْ وَإِنْ طَلَبَ من مُوَكِّلِهِ أَنَّهُ يَغْرَمُ له حَالًا من عِنْدِهِ الْمُسَمَّى الذي سَمَّاهُ له أو الْقِيمَةَ وَلَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بَلْ يَبْقَى لِأَجَلِهِ وَيَصِيرُ الْوَكِيلُ لِيَقْبِضَ ذلك الدَّيْنَ الذي دَفَعَهُ من الدَّيْنِ إذَا حَلَّ وَيَدْفَعُ ما بَقِيَ من الدَّيْنِ لِلْمُوَكَّلِ جَازَ إجَابَتُهُ لِذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الدَّيْنِ وَقْتَ السُّؤَالِ قَدْرَ التَّسْمِيَةِ أو أَقَلَّ لَا إنْ كانت أَكْثَرَ مَثَلًا لو كان الْمُسَمَّى عَشَرَةً وَبَاعَ السِّلْعَةَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ لِأَجَلٍ وَفَاتَتْ السِّلْعَةُ عِنْدَ المشترى فَسَأَلَ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ أَنْ يَدْفَعَ له الْمُسَمَّى وهو عَشَرَةٌ من عِنْدِهِ حَالًا ويصير ( ( ( ويصبر ) ) ) لِحُلُولِ أَجَلِ الدَّيْنِ الذي هو الْخَمْسَةَ عَشَرَ فإذا حَلَّ أَخَذَ منها الْمُسَمَّى وهو الْعَشَرَةُ التي دَفَعَهَا لِمُوَكَّلِهِ وَالْخَمْسَةُ الْبَاقِيَةُ يَدْفَعُهَا لِلْمُوَكِّلِ 
قَوْلُهُ ( جَازَ ) أَيْ وَيُجْبَرُ الْمُوَكِّلُ على ذلك على الصَّوَابِ كما قال ابن الْقَاسِمِ وَالْجَوَازُ لَا يُنَافِي الْجَبْرَ وَإِنَّمَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْجَوَازِ رَدًّا لِقَوْلِ أَشْهَبَ بِالْمَنْعِ إنْ كانت قِيمَةُ الدَّيْنِ الْآنَ أَقَلَّ من التَّسْمِيَةِ أو من الْقِيمَةِ وَأَمَّا إذَا كانت مُسَاوِيَةً فَيَجُوزُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عِنْدَ تَسَاوِيهِمَا فَالْجَوَازُ اتِّفَاقًا وَإِنْ كانت قِيمَةُ الدَّيْنِ أَكْثَرَ من التَّسْمِيَةِ مُنِعَ الصَّبْرُ اتِّفَاقًا وَإِنْ كانت قِيمَةُ الدَّيْنِ أَقَلَّ من التَّسْمِيَةِ جَازَ الصَّبْرُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُنِعَ عِنْدَ أَشْهَبَ 
قَوْلُهُ ( إذْ ليس لِلْوَكِيلِ في ذلك نَفْعٌ ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا كانت الْقِيمَةُ قَدْرَ التَّسْمِيَةِ لو بِيعَ الدَّيْنُ حَالًا بِقِيمَتِهِ لم يَكُنْ على الْوَكِيلِ غُرْمٌ لِأَنَّ الْقِيمَةَ قَدْرُ التَّسْمِيَةِ وإذا دَفَعَ الْوَكِيلُ الْآنَ التَّسْمِيَةَ وَانْتَظَرَ حُلُولَ أَجَلِ الدَّيْنِ فإذا حَلَّ أَخَذَ ما دَفَعَهُ من التَّسْمِيَةِ وما زَادَ دَفَعَهُ لِلْمُوَكِّلِ فلم يَعُدْ على الْوَكِيلِ نَفْعٌ بَلْ ذلك أَحْسَنُ لِلْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ أَخَذَ التَّسْمِيَةَ وَزِيَادَةً عليها وَأَمَّا إذَا كانت قِيمَةُ الدَّيْنِ أَقَلَّ من التَّسْمِيَةِ فَنَفْعُ الْوَكِيلِ ظَاهِرٌ بَيَانُهُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَلْزَمُهُ التَّسْمِيَةُ وَهِيَ أَكْثَرُ من الْقِيمَةِ فإذا بِيعَ الدَّيْنُ بِقِيمَتِهِ غَرِمَ تَمَامَ التَّسْمِيَةِ وَإِنْ أَعْطَى التَّسْمِيَةَ الْآنَ لِيَقْبِضَهَا عِنْدَ الْحُلُولِ فَإِعْطَاؤُهُ الْآنَ سَلَفٌ وقد انْتَفَعَ بِإِسْقَاطِ غُرْمِ ما بين الْقِيمَةِ وَالتَّسْمِيَةِ لَكِنْ لَا نَقُولُ إنَّ ما بين الْقِيمَةِ وَالتَّسْمِيَةِ لَازِمٌ له وَيَغْرَمُهُ فإذا دَفَعَ التَّسْمِيَةَ حَالًا فَقَدْ انْتَفَعَ بِإِسْقَاطِ ذلك عنه إلَّا إذَا قُلْنَا أن بَيْعَهُ لِلدَّيْنِ لَازِمٌ له وَيُجْبَرُ عليه كما قَالَهُ أَشْهَبُ 
وقال ابن الْقَاسِمِ أن بَيْعَ الدَّيْنِ لَا يَلْزَمُ إلَّا بِرِضَاهُمَا فإذا دَفَعَ الْوَكِيلُ التَّسْمِيَةَ حَالًا فَلَا نَفْعَ بِإِسْقَاطِ الْغُرْمِ لِأَنَّ الْغُرْمَ لم يَلْزَمْهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ لو كان يُجْبَرُ على الْبَيْعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُجْبَرُ الْمُوَكِّلُ على الْقَبُولِ إذَا سَأَلَ الْوَكِيلُ غُرْمَ التَّسْمِيَةِ الْآنَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كانت قِيمَتُهُ أَكْثَرَ ) أَيْ فَإِنْ كانت قِيمَةُ الدَّيْنِ الْآنَ أَكْثَرَ من التَّسْمِيَةِ أو الْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( لم يَجُزْ الصَّبْرُ ) أَيْ بَلْ يَتَعَيَّنُ بَيْعُ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وفي الثَّالِثِ كَأَنَّهُ الخ ) أَيْ في الثَّالِثِ لَا يَجُوزُ سؤال ( ( ( سؤاله ) ) ) تَعْجِيلَ الْعَشَرَةِ وَالصَّبْرَ إلَى حُلُولِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ صَارَ كَأَنَّهُ فَسَخَ الِاثْنَيْنِ الزَّائِدَيْنِ على الْقِيمَةِ أو التَّسْمِيَةِ في خَمْسَةٍ لِأَنَّ ما يَتَأَخَّرُ من قِيمَةِ الدَّيْنِ بَعْدَ دَفْعِ التَّسْمِيَةِ وهو اثْنَانِ سَلَفٌ لِأَنَّ من أَخَّرَ ما يُعَجَّلُ يُعَدُّ سلفا ( ( ( مسلفا ) ) ) فإذا حَلَّ الْأَجَلُ أَخَذَ عن الِاثْنَيْنِ خَمْسَةً فَقَدْ صَدَقَ عليه أَنَّهُ فَسَخَ اثْنَيْنِ في خَمْسَةٍ 
قَوْلُهُ ( فإن الْوَكِيلَ الخ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ أَيْ الْمُوَكِّلُ فَسَخَ اثْنَيْنِ في خَمْسَةٍ وَقَوْلُهُ فَتَأَمَّلْ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بين الْعِلَّةِ وَمَعْلُولِهَا وكان الْأَوْلَى تَأْخِيرُهَا بَعْدَ تَمَامِ الْعِلَّةِ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالتَّأَمُّلِ لِدِقَّةِ الْمَقَامِ 
قَوْلُهُ ( فَوَاضِحٌ ) أَيْ أَخْذُ الْوَكِيلِ لِذَلِكَ الثَّمَنِ عِوَضًا عَمَّا دَفَعَهُ من التَّسْمِيَةِ أو الْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ اسْتَمَرَّ الخ ) أَيْ لِأَنَّ بِغُرْمِهِ الْقِيمَةَ أو التَّسْمِيَةَ أَوَّلًا قد دَفَعَ النَّقْصَ 
قَوْلُهُ ( وَضَمِنَ إنْ أَقْبَضَ الدَّيْنَ ولم يَشْهَدْ ) أَيْ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ وَمَحَلِّ الضَّمَانِ ما لم يَكُنْ الدَّفْعُ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ فَإِنْ كان بِحَضْرَتِهِ فَلَا ضَمَانَ على الْوَكِيلِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ وَمُصِيبَةُ ما أَقْبَضَ على الْمُوَكِّلِ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ بِخِلَافِ الضَّامِنِ يَدْفَعُ الدَّيْنَ بِحَضْرَةِ الْمَضْمُونِ حَيْثُ أَنْكَرَ رَبُّ الدَّيْنِ الْقَبْضَ فإن
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مُصِيبَةَ ما دَفَعَ من الضَّامِنِ وَلَا رُجُوعَ له بِهِ على الْمَضْمُونِ وَالْفَرْقُ بين الْمَسْأَلَتَيْنِ حَيْثُ جَعَلَ الدَّافِعَ في الْأُولَى غير مُفَرِّطٍ وفي الثَّانِيَةِ مُفْرِطًا مع أَنَّ الدَّفْعَ في كُلٍّ مِنْهُمَا بِحَضْرَةِ من عليه الدَّيْنُ أَنَّ ما يَدْفَعُهُ الْوَكِيلُ مَالُ الْمُوَكِّلِ فَكَانَ على رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُشْهِدَ بِخِلَافِ الضَّامِنِ فإنه إنَّمَا يَدْفَعُ من مَالِ نَفْسِهِ فَعَلَيْهِ الْإِشْهَادُ لِحِفْظِ مَالِ نَفْسِهِ فَهُوَ مُفَرِّطٌ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْكَرَ ) أَيْ رَبُّهُ الْقَبْضَ 
قَوْلُهُ ( أو غَابَ ) أَيْ وَطَلَبَ ذلك الدَّيْنَ وَكِيلُهُ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِقَبْضِ مُوَكِّلِهِ 
قَوْلُهُ ( على الْمَذْهَبِ ) وَقِيلَ لَا ضَمَانَ عليه إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ وَعَلَى الْمَذْهَبِ فَيُسْتَثْنَى هذا من قَاعِدَةِ الْعَمَلِ بِالْعُرْفِ أَمَّا لو اشْتَرَطَ الْوَكِيلُ على الْمُوَكِّلِ عَدَمَ الْإِشْهَادِ فَلَا غُرْمَ عليه 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ الخ ) تَعْمِيمٌ في الْمَفْهُومِ أَيْ فَإِنْ قَامَتْ له بَيِّنَةٌ بِالْإِقْبَاضِ فَلَا ضَمَانَ عليه سَوَاءٌ أَشْهَدَهَا على الْإِقْبَاضِ اتِّفَاقًا أو عَايَنَتْ الْإِقْبَاضَ بِدُونِ قَصْدِ إشْهَادٍ على الْمَشْهُورِ 
قَوْلُهُ ( بِفَتْحِ الْهَاءِ ) أَيْ مع ضَمِّ الْيَاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ عَائِدٌ على الْإِقْبَاضِ أَيْ ولم يَشْهَدْ عليه ولم تَقُمْ له بِالْإِقْبَاضِ 
قَوْلُهُ ( أو بَاعَ بِكَطَعَامٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا وَكَّلَهُ على بَيْعِ سِلْعَةٍ فَبَاعَهَا بِطَعَامٍ أو عَرْضٍ وَالْعَادَةُ أنها لَا تُبَاعُ بِذَلِكَ بَلْ بالعين ( ( ( العين ) ) ) وَادَّعَى الْوَكِيلُ أَنَّ مُوَكِّلَهُ أَذِنَهُ في ذلك وَنَازَعَهُ الْمُوَكِّلُ بِأَنْ قال ما أَذِنْتُك كان الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُوَكِّلِ وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ إذَا فَاتَتْ السِّلْعَةُ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُوَكِّلَ يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ أَخَذَ منه قِيمَتَهَا وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ بِمَا وَقَعَ بِهِ فَمَعْنَى ضَمَانِهِ أَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلضَّمَانِ لَا أَنَّهُ يَضْمَنُهُ بِالْفِعْلِ وَأَمَّا إنْ كانت السِّلْعَةُ قَائِمَةً فإن الْمُوَكِّلَ يُخَيَّرُ بين رَدِّ الْبَيْعِ وَأَخْذِهَا وَبَيْنَ إجَازَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أو بِالرَّدِّ ) أَيْ لِمَنْ قَبَضَهُ منه 
قَوْلُهُ ( إنْ ادَّعَاهُ ) أَيْ ما ذُكِرَ من التَّلَفِ وَالرَّدِّ 
قَوْلُهُ ( يُنْكِرُ ما عليه من الدَّيْنِ ) الْأَوْلَى يُنْكِرُ الْمُعَامَلَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا دَيْنَ لَك عَلَيَّ مِثْلُ قَوْلِهِ لَا حَقَّ لَك عَلَيَّ وَقَوْلُهُ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْأَوْلَى وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّهُ أَكْذَبَهَا 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ ) أَيْ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمَطْلُوبِ إذْ شَهِدَتْ بِالْقَضَاءِ بَعْدَ إنْكَارِهِ الْمُعَامَلَةَ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ لَا حَقَّ لَك عَلَيَّ ) أَيْ بِخِلَافِ ما إذَا قال الْمُدَّعَى عليه لَا حَقَّ لَك عَلَيَّ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بِالْحَقِّ وَأَشْهَدَ الْمُدَّعَى عليه بَيِّنَةً بِالْقَضَاءِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ 
قَوْلُهُ ( برىء الْوَكِيلُ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُوَكِّلِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ أَمِينٌ ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَصُدِّقَ فِيمَا ادَّعَى لِأَنَّهُ أَمِينٌ 
قَوْلُهُ ( وفي الْجَهْلِ ) أَيْ وفي جَهْلِ الْغَرِيمِ بِتَفْرِيطِ الْوَكِيلِ وَعَدَمِ تَفْرِيطِهِ قَوْلَانِ بِالرُّجُوعِ على ذلك الْوَكِيلِ وَعَدَمُ الرُّجُوعِ عليه الْأَوَّلُ مِنْهُمَا لِمُطَرِّفٍ حَمْلًا لِلْوَكِيلِ عِنْدَ الْجَهْلِ على التَّفْرِيطِ وَالثَّانِي لِابْنِ الْمَاجِشُونِ حَمْلًا له على عَدَمِ التَّفْرِيطِ 
قَوْلُهُ ( فَيَبْرَأُ الْغَرِيمُ حِينَئِذٍ ) أَيْ كما يَبْرَأُ الْوَكِيلُ وَيُضَيِّعُ الْمَالَ على الْمُوَكِّلِ وَمِثْلُ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِمُعَايَنَةِ الْقَبْضِ من الْغَرِيمِ إقْرَارُ الْمُوَكِّلِ بِدَفْعِ الْغَرِيمِ لِلْوَكِيلِ بِخِلَافِ شَهَادَةِ الْوَكِيلِ على إقْبَاضِ الْغَرِيمِ فَإِنَّهَا لَا تَنْفَعُهُ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ على فِعْلِ نَفْسِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْغَرِيمِ تَحْلِيفَ الْمُوَكِّلِ على عَدَمِ الْعِلْمِ بِدَفْعِهِ لِلْوَكِيلِ وَعَدَمِ وُصُولِ الْمَالِ إلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ بَيِّنَةٍ لِلْغَرِيمِ تَشْهَدُ بِمُعَايَنَةِ الْقَبْضِ 
قَوْلُهُ ( كما يَبْرَأُ ) أَيْ الْغَرِيمُ بَلْ وَكَذَا الْوَكِيلُ وَيُضَيِّعُ الْمَالَ على الْمُوَكِّلِ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ له الْإِقْرَارَ على مُوَكِّلِهِ ) يُفْهَمُ من هذا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْوَكِيلَ الْمَخْصُوصَ إذَا جُعِلَ له الْإِقْرَارُ
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يَكُونُ كَالْوَكِيلِ الْمُفَوَّضِ في هذا أَعْنِي بَرَاءَةَ الْغَرِيمِ إذَا قال ذلك الْوَكِيلُ قَبَضْت منه وَتَلِفَ مِنِّي وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَدْفَعْهُ الخ ) إنَّمَا ضَمِنَهُ الْمُوَكِّلُ عِنْدَ عَدَمِ دَفْعِهِ قبل الشِّرَاءِ بِأَنْ كان الدَّفْعُ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ إنَّمَا اشْتَرَى على ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ بِالثَّمَنِ في ذِمَّتِهِ حتى يَصِلَ لِلْبَائِعِ 
وَقَوْلُهُ إنْ لم يَدْفَعْهُ له ابْتِدَاءً مَفْهُومُ الشَّرْطِ عَدَمُ غُرْمِ الموكل ( ( ( الوكيل ) ) ) إذَا دَفَعَ الثَّمَنَ لِلْوَكِيلِ قبل الشِّرَاءِ وَتَلِفَ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ مَالٌ بِعَيْنِهِ لَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهُ سَوَاءٌ تَلِفَ قبل قَبْضِ السِّلْعَةِ أو بَعْدَهُ وَتَلْزَمُ السِّلْعَةُ لِلْوَكِيلِ بِالثَّمَنِ الذي اشْتَرَاهَا بِهِ وَهَذَا حَيْثُ لم يَأْمُرْهُ بِالشِّرَاءِ في الذِّمَّةِ ثُمَّ يَنْقُدُهُ وَإِلَّا لَزِمَ الْمُوَكِّلَ إلَى أَنْ يَصِلَ لِرَبِّهِ فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ ا ه عبق 
فَإِنْ دَفَعَهُ له ابْتِدَاءً قبل الشِّرَاءِ وَتَلِفَ قبل أَنْ يَشْتَرِيَ لم يَلْزَمْهُ أَنْ يَدْفَعَ بَدَلَهُ وَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ شِرَاءٌ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( هذا الْقَيْدُ ) أَعْنِي قَوْلَهُ قبل الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ ليس مَعْنَاهُ إنْ لم يَدْفَعْهُ لِلْوَكِيلِ أَصْلًا لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَتَى دَفَعَهُ له سَوَاءٌ كان قبل الشِّرَاءِ أو بَعْدَهُ فَلَا غُرْمَ عليه مع أَنَّهُ إنْ كان الدَّفْعُ قبل الشِّرَاءِ فَلَا غُرْمَ وَإِنْ كان بَعْدَهُ فإنه يَغْرَمُ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ وَمَحَلُّ هذا أَيْ غُرْمِ الْمُوَكِّلِ الثَّمَنَ وَلَوْ مِرَارًا إلَى أَنْ يَصِلَ لِرَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( فَفَعَلَ ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ ذلك أَخَذَهُ من الْمُوَكِّلِ لِيَدْفَعَهُ لِلْبَائِعِ فَتَلِفَ منه قبل وُصُولِهِ له لم يَلْزَمْ الخ 
قَوْلُهُ ( وَيَفْسَخُ الْبَيْعَ ) أَيْ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ اسْتِحْقَاقِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ 
قَوْلُهُ ( بِيَمِينٍ ) أَيْ وَلَوْ كان غير مُتَّهَمٍ 
قَوْلُهُ ( يَصْدُقُ في رَدِّ الْوَدِيعَةِ ) أَيْ بِيَمِينٍ وَلَوْ كان غير مُتَّهَمٍ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ التَّأْخِيرُ له ) أَيْ لِأَجْلِ الْإِشْهَادِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ له التَّأْخِيرَ لِلْإِشْهَادِ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ وَالْمُودِعِ الذي قَبَضَ بِغَيْرِ بَيِّنَةِ التَّأْخِيرِ لِلْإِشْهَادِ خِلَافًا لِمَا مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُودِعَ إذَا قَبَضَ بَيِّنَةً مَقْصُودَةً لِلتَّوَثُّقِ فَلَهُ تَأْخِيرُ الرَّدِّ لِلْإِشْهَادِ اتِّفَاقًا فَلَا ضَمَانَ عليه إذَا تَلِفَ لِلتَّأْخِيرِ لِذَلِكَ وَأَمَّا الْوَكِيلُ وَالْمُودِعُ إذَا قَبَضَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لِلتَّوَثُّقِ فَقِيلَ ليس لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّأْخِيرُ لِلْإِشْهَادِ وإذا أَخَّرَ لِأَجْلِهِ وَتَلِفَ ضَمِنَ وهو ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ وَقِيلَ له التَّأْخِيرُ وَلَا ضَمَانَ وهو ما لِابْنِ عبد السَّلَامِ وَارْتَضَاهُ الْأَشْيَاخُ وفي بْن عن ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ هذا الْقَوْلَ لِلْغَزَالِيِّ لَا لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ فَيُفِيدُ قُوَّةَ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من عَدَمِ التَّأْخِيرِ 
قَوْلُهُ ( على مَالٍ ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ وَكَّلَهُمَا على بَيْعٍ أو شِرَاءٍ أو اقْتَضَاهُ دَيْنٌ وَقَوْلُهُ وَنَحْوُهُ أَيْ غَيْرُ خِصَامٍ كَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَإِبْرَاءٍ وَهِبَةٍ وَوَقْفٍ وَأَمَّا على الْخِصَامِ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْوَكِيلِ فَلَا يُوَكِّلُ اثْنَيْنِ على خِصَامِ وَاحِدٍ إلَّا بِرِضَاهُ فَإِنْ رضي فَكَذَلِكَ لِأَحَدِهِمَا الِاسْتِبْدَادُ إنْ تَرَتَّبَا 
قَوْلُهُ ( أَنْ لَا يَسْتَبِدَّ ) أَيْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أو أَنْ لَا يَسْتَبِدَّ فُلَانٌ 
قَوْلُهُ ( كما إذَا وُكِّلَا مَعًا في آنٍ وَاحِدٍ ) أَيْ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِاسْتِبْدَادُ إلَّا بِشَرْطٍ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَسْتَبِدُّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا إنْ وُكِّلَا مُتَرَتِّبِينَ فَلِأَحَدِهِمَا الِاسْتِبْدَادُ إلَّا إذَا شَرَطَ الْمُوَكِّلُ عَدَمَ الِاسْتِبْدَادِ وَإِنْ وُكِّلَا مَعًا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِاسْتِبْدَادُ إلَّا إذَا شَرَطَ الْمُوَكِّلُ لَهُمَا الِاسْتِبْدَادَ هذا هو الْمُعْتَمَدُ في الْمَسْأَلَةِ 
قَوْلُهُ ( وَكَالْوَصِيَّيْنِ مُطْلَقًا ) أَيْ فَلَا يَسْتَقِلُّ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ سَوَاءٌ أَوْصَاهُمَا مَعًا أو مُتَرَتِّبِينَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِيصَاءَ إنَّمَا يَكُونُ تَحَتُّمُهُ وَلُزُومُهُ في لَحْظَةِ الْمَوْتِ إذْ له الرُّجُوعُ قبل ذلك وَحِينَئِذٍ فَلَا أَثَرَ لِلتَّرَتُّبِ الْوَاقِعِ قَبْلَهُ وَحِينَئِذٍ فلم يَلْزَمَا إلَّا مَعًا 
قَوْلُهُ ( في الترتب ( ( ( الترتيب ) ) ) ) أَيْ في تَرَتُّبِ وَكَالَتِهِمَا وَعَدَمِ تَرَتُّبِهَا 
قَوْلُهُ ( فَالْأَوَّلُ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ كما قَدَّرَهُ الشَّارِحُ أَيْ فَالْبَيْعُ الْأَوَّلُ هو الْمَاضِي أو خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ فَالْمَاضِي بَيْعُ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِقَبْضٍ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعُ الثَّانِي مُلْتَبِسًا بِقَبْضٍ لِلْمَبِيعِ منه وَإِلَّا كان الْمَاضِي بَيْعُ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يَعْلَمْ هو ) أَيْ الْبَائِعُ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ بَاعَهَا الثَّانِي وَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي منه وَالْحَالُ أَنَّ الْبَائِعَ الثَّانِيَ أو الْمُشْتَرِيَ منه عَالِمٌ بِبَيْعِ الْأَوَّلِ فَالْحَقُّ فيها لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ
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قَوْلُهُ ( كَذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ ) أَيْ فَإِنَّهَا لِذِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ ما لم يَتَلَذَّذْ بها الثَّانِي غير عَالِمٍ بِالْأَوَّلِ وَإِلَّا كانت لِلثَّانِي فَإِنْ تَلَذَّذَ بها الثَّانِي عَالِمًا بِنِكَاحِ الْأَوَّلِ كان الْحَقُّ فيها لِلْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ النِّكَاحِ ) أَيْ أَنَّ الْوَلِيَّيْنِ إذَا عَقَدَا عليها في وَقْتٍ وَاحِدٍ فإن النِّكَاحَيْنِ يُفْسَخَانِ لِعَدَمِ قَبُولِ النِّكَاحِ لِلشِّرْكَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ جُهِلَ الزَّمَنُ ) أَيْ أَنَّهُ وَقَعَ تَرَتُّبٌ بين بَيْعِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ لَكِنْ لم يَعْلَمْ هل الْبَائِعُ أو لا الْمُوَكِّلُ أو الْوَكِيلُ فَقَدْ وَقَعَ الْجَهْلُ في الزَّمَنِ الذي بَاعَ فيه هذا وَهَذَا وَقَوْلُهُ فَلِمَنْ قَبَضَ أَيْ فَالسِّلْعَةُ تَكُونُ لِمَنْ قَبَضَهَا فَإِنْ لم يَقْبِضْهَا أَحَدٌ من الْمُشْتَرِيَيْنِ إشتركا فيها إنْ رَضِيَا وَإِلَّا اقْتَرَعَا لِدَفْعِ ضَرَرِ الشِّرْكَةِ وَإِنَّمَا قِيلَ بِالْقُرْعَةِ عِنْدَ جَهْلِ السَّابِقِ دُونَ ما إذَا عَقَدَا مَعًا لِأَنَّهُ عِنْدَ جَهْلِ السَّابِقِ الْحَقُّ في الْوَاقِعِ لِأَحَدِهِمَا وَالْتَبَسَ بِخِلَافِ ما إذَا عَقَدَا مَعًا فإنه لَا وَجْهَ فيها لِلْقُرْعَةِ وَفُهِمَ من قَوْلِهِ بِعْت أَنَّ الْإِجَارَةَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَالْحُكْمُ أنها لِلْأَوَّلِ سَوَاءٌ حَصَلَ قَبْضٌ لِمَنْ اسْتَأْجَرَ أَوَّلًا أو لِمَنْ اسْتَأْجَرَ ثَانِيًا أو لم يَحْصُلْ قَبْضٌ قَالَهُ ابن رُشْدٍ 
وقال أبو الْحَسَنِ قال الْمَازِرِيُّ على أَنَّ قَبْضَ الْأَوَائِلِ قَبْضٌ لِلْأَوَاخِرِ يَكُونُ الْقَابِضُ أَوَّلًا أَوْلَى وَعَلَى أَنَّهُ ليس قَبْضًا لِلْأَوَاخِرِ تَكُونُ لِلْأَوَّلِ اُنْظُرْ بْن 
تَنْبِيهٌ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيمَا إذَا بَاعَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ وَأَمَّا لو بَاعَ الْوَكِيلَانِ شيئا وَوُكِّلَا مُرَتَّبَيْنِ أو مَعًا وَشُرِطَ لِكُلٍّ الِاسْتِقْلَالُ فَفِي عبق أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَلَوْ انْضَمَّ لِذَلِكَ قَبَضَ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ أَنَّهُمَا كَبَيْعِ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ وَاخْتَارَهُ بْن تَبَعًا لِلْمِسْنَاوِيِّ وَرَدَّ ما قَالَهُ عبق من الْفَرْقِ وَهَذَا إذَا بَاعَ الْوَكِيلَانِ مُرَتَّبِينَ فَإِنْ بَاعَا مَعًا أو جُهِلَ السَّابِقُ فَبَيْعُهُمَا كَبَيْعِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( جَبْرًا على الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ) أَيْ وَلَا حُجَّةَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ مع وُجُودِ الْبَيِّنَةِ إذَا قال لَا أَدْفَعُ إلَّا لِمَنْ أَسْلَمَ إلي 
قَوْلِهِ ( وَلَوْ أَقَرَّ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ الخ ) فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ على الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ على تَفْرِيغِ ذِمَّتِهِ وَإِنْ كان قَادِرًا على تَفْرِيغِهَا بِالدَّفْعِ لِلْحَاكِمِ لِأَنَّ الدَّفْعَ لِلْحَاكِمِ يَتَوَقَّفُ على إثْبَاتِ فُصُولٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَهَذَا هو الرَّاجِحُ وَقِيلَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ قَادِرٌ على تَفْرِيغِ ذِمَّتِهِ بِالدَّفْعِ لِلْحَاكِمِ حَيْثُ كان الْوَكِيلُ الْمُسَلِّمُ غَائِبًا 
قَوْلُهُ ( يا مُوَكِّلُ ) تَسْمِيَتُهُ بِمُوَكِّلٍ بِاعْتِبَارِ الدَّعْوَى فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوُهُ ) أَيْ كَوَقْفٍ أو هِبَةٍ أو صَدَقَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَالْقَوْلُ لَك بِيَمِينٍ ) إنَّمَا حَلَفَ في هذه الْمَسْأَلَةِ لِتُقَوِّيَ جَانِبَ الْوَكِيلِ بِتَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ له على الْإِذْنِ بِخِلَافِ الْأَوْلَى فإن الْمُوَكِّلَ لم يُصَدِّقْهُ فيها على الْإِذْنِ 
قَوْلُهُ ( صِفَةٌ له ) أَيْ لِلْإِذْنِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ في رَهْنِهِ ) أَيْ أو إجَارَتِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الخ ) صُورَتُهُ وَكَّلْته على شِرَاءِ سِلْعَةٍ وَدَفَعْت له الثَّمَنَ فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً فَزَعَمْت أَنَّك أَمَرْته بِشِرَاءِ غَيْرِهَا فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ مع يَمِينِهِ فإذا حَلَفَ لَزِمَتْ السِّلْعَةُ الْمُوَكِّلَ وَسَوَاءٌ كان الثَّمَنُ الْمَدْفُوعُ لِلْوَكِيلِ بَاقِيًا بِيَدِ الْبَائِعِ أولا وَسَوَاءٌ كان مِمَّا يُغَابُ عليه أو لَا وَتَقْيِيدُ خش وعبق الثَّمَنَ في هذه الْمَسْأَلَةِ بِكَوْنِهِ مِمَّا يُغَابُ عليه تَبَعًا لِلشَّيْخِ يوسف الْفِيشِيِّ وَرَدَّهُ شَيْخُنَا بِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عليه 
قَوْلُهُ ( لَزِمَتْك السِّلْعَةُ ) أَيْ فَهِيَ لَازِمَةٌ لِلْمُوَكِّلِ في حَالَيْنِ ما إذَا حَلَفَ الْوَكِيلُ وما إذَا نَكَلَا مَعًا 
قَوْلُهُ ( كَقَوْلِهِ أَمَرْت بِبَيْعِهِ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا وَكَّلَهُ على بَيْعِ سِلْعَةٍ فَبَاعَهَا بِعَشَرَةٍ وَادَّعَى أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ وقال الْمُوَكِّلُ بَلْ أَمَرْته بِأَكْثَرَ من ذلك فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ بِيَمِينِهِ إذَا فَاتَ الْمَبِيعُ بِزَوَالِ عَيْنِهِ وَأَشْبَهَ قَوْلَ ذلك الْوَكِيلِ سَوَاءٌ أَشْبَهَ الْمُوَكِّلَ أَمْ لَا وَكَذَا إنْ لم يَفُتْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَحْلِفْ الْمُوَكِّلُ فَإِنْ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ كان الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ بِيَمِينِهِ إذَا فَاتَ الْمَبِيعُ وَأَشْبَهَ قَوْلُهُ وَحْدَهُ أو لم يُشْبِهْ وَاحِدٌ منمهما وَكَذَا إنْ لم يَفُتْ وَحَلَفَ فتلخص ( ( ( فتخلص ) ) ) أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُوَكِّلِ في ثَلَاثِ مَسَائِلَ وَهِيَ ما إذَا فَاتَ الْمَبِيعُ بِزَوَالِ عَيْنِهِ وَأَشْبَهَ
____________________
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الْمُوَكِّلُ وَحْدَهُ أو لم يُشْبِهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أو كان الْمَبِيعُ قَائِمًا وَحَلَفَ وَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ في ثَلَاثٍ أَيْضًا فَوَاتُ الْمَبِيعِ وأشبه أَشْبَهَ الْمُوَكِّلَ أَمْ لَا أو لم يَفُتْ ولم يَحْلِفْ الْمُوَكِّلُ وَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ وَهِيَ التي الْقَوْلُ فيها لِلْوَكِيلِ مُسْتَفَادَةٌ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَقَوْلِهِ أُمِرْت إلَى قَوْلِهِ ولم تَحْلِفْ وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ التي الْقَوْلُ فيها لِلْمُوَكِّلِ مُسْتَفَادَةٌ من مَفْهُومِهِ فَالصُّورَتَانِ الْأُولَيَانِ من تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ مُسْتَفَادَةٌ من مَفْهُومِ وَأَشْبَهَتْ وَالثَّالِثَةُ من تِلْكَ الثَّلَاثَةِ مُسْتَفَادَةٌ من مَفْهُومِ ولم تَحْلِفْ 
قَوْلُهُ ( مَجَازٌ ) وَالْأَصْلُ أَشْبَهَ الْوَكِيلُ في دَعْوَاهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِعَشَرَةٍ 
قَوْلُهُ ( في الصُّورَتَيْنِ ) أَيْ الْمُستَثْناتَيْنِ وَهُمَا قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فَزَعَمْت أَنَّك أَمَرْته بِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ كَقَوْلِهِ أُمِرْت بِبَيْعِهِ بِعَشَرَةٍ الخ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ حَلَفَتْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَفُتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُك وَلَوْ لم تُشْبِهْ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ على سِلْعَتِهِ فَمَنْ أَحَبَّ إخْرَاجَهَا عن مِلْكِهِ كان مُدَّعِيًا فَعَلَيْهِ الْإِثْبَاتُ وَهَذَا بَيَانٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ ولم تَحْلِفْ ثُمَّ حَيْثُ كان الْقَوْلُ لَلْمُوَكِّلِ فَيَحْلِفُ وَيَأْخُذُ ما ادَّعَاهُ وهو الْقَدْرُ الزَّائِدُ على الْعَشَرَةِ في الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ وَهَذَا إذَا فَاتَتْ السِّلْعَةُ أو كانت قَائِمَةً ولم يَأْخُذْهَا وَرَضِيَ الْوَكِيلُ بِدَفْعِ الزَّائِدِ وَأَمَّا إنْ لم يَرْضَ فَيَتَعَيَّنُ أَخْذُ الْمُوَكِّلِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ له أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ وَيُجِيزَ الْوَكِيلَ على دَفْعِ الزَّائِدِ على الْمُعْتَمَدِ فَلَوْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَخْذَهَا بِمَا قال الْمُوَكِّلُ فَهَلْ يُجِيزُ الْمُوَكِّلُ على ذلك أو لَا قَوْلَانِ اُنْظُرْ ح فَإِنْ كان الْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْ الْمُوَكِّلِ ولم يَحْلِفْ دَفَعَ الْوَكِيلُ الْعَشَرَةَ فَقَطْ وَهَلْ بِيَمِينٍ أولا قَوْلَانِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ ما ادَّعَاهُ الْمُوَكِّلُ على الْمُعْتَمَدِ فَقَوْلُ الْمُوَكِّلِ مَقْبُولٌ في حَالَتَيْنِ ما إذَا حَلَفَ أو نَكَلَا مَعًا 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا عِنْدَ فَقْدِ الْبَيِّنَةِ ) أَيْ للموك ( ( ( للموكل ) ) ) وَالْوَكِيلِ وَأَمَّا إنْ كان لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ عَمِلَ بها 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِجَارِيَةٍ ) يَعْنِي غير الْمُوَكِّلِ فيها فَهُوَ كَقَوْلِك عِنْدِي دِرْهَمٌ وَنِصْفُهُ وَلَيْسَ ضَمِيرُ بها رَاجِعًا لِلْجَارِيَةِ الْمُوَكَّلِ على شِرَائِهَا لِقَوْلِهِ هذه لَك وَالْأُولَى وَدِيعَةٌ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ فَبَعَثَ بِجَارِيَةٍ كان أَحْسَنَ لِأَنَّ النَّكِرَةَ إذَا أُعِيدَتْ بِلَفْظِ النَّكِرَةِ كانت غير الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( وقال هذه لَك ) أَيْ هذه هِيَ التي اشْتَرَيْتهَا لَك بِدَرَاهِمِك 
قَوْلُهُ ( وَالْأُولَى وَدِيعَةٌ ) أَيْ أَرْسَلْتهَا وَدِيعَةً عِنْدَك 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُبَيِّنْ ) أَيْ الْوَكِيلُ لَك حين بَعَثَ الْأُولَى مع الرَّسُولِ أو مع غَيْرِهِ أنها وَدِيعَةٌ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّهُ ليس الْمُرَادُ بِالْبَيَانِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ بَلْ إرْسَالُهُ لِمَنْ وَكَّلَهُ أنها وَدِيعَةً 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إذَا لم يُعْلِمْك الرَّسُولُ ) أَيْ وَكَذَا إذَا بَيَّنَ لِلرَّسُولِ ولم يُعْلِمْك الرَّسُولُ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ ) فَإِنْ نَكَلَ الْوَكِيلُ عن الْيَمِينِ لم يَأْخُذْ الْأُولَى بَلْ تَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ وَيُخَيَّرُ الْمُوَكِّلُ في الثَّانِيَةِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا أَيْضًا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ بَيَّنَ ) أَيْ لِلرَّسُولِ أنها وَدِيعَةٌ وَبَلَّغَهُ الرَّسُولُ ذلك أَخَذَهَا بِلَا يَمِينٍ سَوَاءٌ وُطِئَتْ أَمْ لم تُوطَأْ وإذا وَطِئَهَا مع الْبَيَانِ من غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَ بَيِّنَةً عِنْدَ الْإِرْسَالِ أنها وَدِيعَةٌ فذكر بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُحَدُّ لِأَنَّهَا مُودَعَةٌ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا حَدَّ عليه لِاحْتِمَالِ كَذِبِ الْمُبَلِّغِ وَلِلْخِلَافِ في قَبُولِ قَوْلِ الْمَأْمُورِ أَنَّهُ قد اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ وَهَاتَانِ شُبْهَتَانِ يَنْفِيَانِ عنه الْحَدَّ وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي اسْتَظْهَرَهُ المساوي ( ( ( المسناوي ) ) ) كما قال بْن وَاقْتَصَرَ عليه الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ لم يُبَيِّنْ ولم تُوطَأْ الخ ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ بَيَّنَ مع الرَّسُولِ أو غَيْرِهِ أَنَّ الْأُولَى وَدِيعَةٌ أَخَذَهَا بِلَا يَمِينٍ وُطِئَتْ أَمْ لَا وَإِنْ لم يُبَيِّنْ أو لم يُعْلِمْك الرَّسُولُ أَخَذَهَا بِيَمِينٍ إنْ وُطِئَتْ وَبِغَيْرِ يَمِينٍ إنْ كانت لم تُوطَأْ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تَفُوتَ عِنْدَ الْبَيَانِ وَعَدَمِهِ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ من الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ مَعًا كما هو الصَّوَابُ فَكَأَنَّهُ قال وَمَحَلُّ أَخْذِهِ لها بِيَمِينٍ إنْ لم يُبَيِّنْ وَبِلَا يَمِينٍ إنْ بَيَّنَ ما لم تَفُتْ بِمَا ذَكَرَ فَإِنْ فَاتَتْ بِمَا ذَكَرَ لم يَكُنْ له أَخْذُهَا لَا من أَخَذَهَا عِنْدَ عَدَمِ الْبَيَانِ الذي هو الْمَنْطُوقُ كما قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ تَبَعًا لِلْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ لِأَنَّهُ يقتضي ( ( ( يقضي ) ) ) أَنَّهُ لو بَيَّنَ ولم يُشْهِدْ بَيِّنَةً فإنه يَأْخُذُهَا وَلَوْ فَاتَتْ وَالْحَقُّ أنها مَتَى فَاتَتْ بِكَوَلَدٍ لم يَكُنْ له أَخْذُهَا بَيَّنَ أَمْ لَا كما هو مُفَادُ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ ) صَوَابُهُ مُتَّصِلٌ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( وَتَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ ) أَيْ بِالثَّمَنِ الذي سَمَّاهُ فَإِنْ ادَّعَى الْمَأْمُورُ زِيَادَةً يَسِيرَةً قُبِلَ قَوْلُهُ كماتقدم في قَوْلِهِ إلَّا كَدِينَارَيْنِ في أَرْبَعِينَ
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قَوْلُهُ ( بِذَهَابِ عَيْنِهَا ) أَيْ بِالْمَوْتِ 
قَوْلُهُ ( أنها له ) أَيْ أو أنها وَدِيعَةٌ عِنْدَ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يُبَيِّنْ الرَّسُولُ الخ ) أَيْ هذا إذَا بَيَّنَ له الرَّسُولُ أنها وَدِيعَةٌ مع وُجُودِ الْبَيِّنَةِ التي أَشْهَدَهَا الْوَكِيلُ بَلْ وَلَوْ لم يُبَيِّنْ له ذلك 
قَوْلُهُ ( أَخَذَهَا ) أَيْ الْوَكِيلُ وَأَعْطَاك الثَّانِيَةَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ مُتَعَدٍّ حِينَئِذٍ ) أَيْ فَالْوَلَدُ ابن زِنًا لِسَيِّدِ أُمِّهِ وَقَوْلُهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ أَيْ وَلَيْسَ له أَخْذُهُ لِأَنَّهُ حُرٌّ نَسِيبٌ لِلشُّبْهَةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ أَرْبَعٌ لَا بَيَانَ وَلَا بَيِّنَةَ الْبَيَانُ بِدُونِ الْبَيِّنَةِ الْبَيِّنَةُ بِدُونِ بَيَانٍ الْبَيِّنَةُ وَالْبَيَانُ فَفِي الثَّلَاثِ الْأُوَلِ ليس وَطْؤُهُ زِنًا بَلْ وَطْءُ شُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ فيها وَلَا يَأْخُذُ الْوَلَدَ نعم تُؤْخَذُ قِيمَتُهُ في الثَّالِثَةِ وفي الْأُولَيَيْنِ تَفُوتُ بِالْإِيلَادِ فَلَا تُؤْخَذُ هِيَ وَلَا وَلَدُهَا وَلَا قِيمَتُهُ وَالْوَطْءُ في الرَّابِعَةِ زِنًا يُوجِبُ الْحَدَّ وَيَأْخُذُ الْوَكِيلُ الْوَلَدَ 
قَوْلُهُ ( يوم الْحُكْمِ ) أَيْ بِأَخْذِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَتْك يا مُوَكِّلَ الْأُخْرَى في الْمَسْأَلَتَيْنِ ) هذا تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ التزاما ( ( ( التزما ) ) ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسْتَفَادَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ وإذا قُبِلَ لَزِمَ من ذلك أَنَّ الْمُوَكِّلَ يَلْزَمُهُ ما اشْتَرَاهُ له وَكِيلُهُ 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يُبَيِّنْ وَحَلَفَ وَأَخَذَهَا ) وَكَذَا إذَا بَيَّنَ وَأَخَذَهَا بِدُونِ يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( وما إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ ) أَيْ على دَعْوَاهُ أُشْهِدَهَا عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَأَخَذَهَا سَوَاءٌ كان مع تِلْكَ الْبَيِّنَةِ بَيَانٌ أَمْ لَا وَأَمَّا إذَا لم يَأْخُذْ الْوَكِيلُ الْأُولَى لِكَوْنِهِ لم يُبَيِّنْ وَنَكَلَ عن الْيَمِينِ فَالْمُوَكِّلُ مُخَيَّرٌ في الثَّانِيَةِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا مع لُزُومِ الْأُولَى له 
قَوْلُهُ ( وَبَعَثَ بها ) أَيْ وَاشْتَرَاهَا وَبَعَثَ بها 
قَوْلُهُ ( إنْ حَلَفَ ) شَرْطٌ في قَوْلِهِ خُيِّرَتْ في أَخْذِهَا بِمَا قَالَهُ وَرَدَّهَا وَمَحَلُّ حَلِفِهِ إنْ لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِمَا اشْتَرَى وَإِلَّا خُيِّرَ الْمُوَكِّلُ من غَيْرِ يَمِينِ الْوَكِيلِ في أَخْذِهَا بِمَا قال أوردها 
وَالْحَاصِلُ أنها إذَا لم تَفُتْ يُخَيَّرُ الْمُوَكِّلُ فيها في حَالَتَيْنِ الْأُولَى ما إذَا كان لِلْوَكِيلِ بَيِّنَةٌ بِالشِّرَاءِ بِالْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ 
وَالثَّانِيَةُ إذَا لم تَكُنْ له بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَلَكِنْ حَلَفَ عليه وَمَحَلُّ التَّخْيِيرِ في هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ ما لم يَطُلْ الزَّمَانُ بَعْدَ قَبْضِهَا بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بَعْدَ قَبْضِهَا ولم يَكُنْ لِلْوَكِيلِ عُذْرٌ يَمْنَعُهُ من طَلَبِ الزِّيَادَةِ لم تُقْبَلْ دَعْوَاهُ الزِّيَادَةَ 
قَوْلُهُ ( لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ ) أَيْ بِمَا قال من الزِّيَادَةِ حتى فَاتَتْ أَيْ فَصَارَ كَالْمُتَطَوِّعِ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا شَيْءَ عَلَيْك ) إذَا رَدَدْتهَا عليه 
قَوْلُهُ ( بِمَا تَقَدَّمَ ) أَيْ بِتَدْبِيرٍ أو اسْتِيلَادٍ أو عِتْقٍ أو كِتَابَةٍ أو مَوْتٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ رُدَّتْ دَرَاهِمُك ) أَيْ وَإِنْ رَدَّ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ دَرَاهِمَك لِلْوَكِيلِ التي دَفَعْتهَا له لِيُسَلِّمَهَا لَك في شَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَرَفَهَا مَأْمُورُك ) أَيْ كيلك ( ( ( وكيلك ) ) ) 
قَوْلُهُ ( لَزِمَك بَدَلُهَا ) سَوَاءٌ قَبِلَهَا مَأْمُورُك أو خَالَفَ الْوَاجِبَ ولم يَقْبَلْهَا لِأَنَّهُ مَتَى عَرَفَهَا الْمَأْمُورُ وَجَبَ عليه قَبُولُهَا كما لَبَن وَشَيْخِنَا 
قَوْلُهُ ( ما وَقَعَتْ فيه الْوَكَالَةُ ) أَيْ وهو الْمُسَلَّمُ فيه من طَعَامٍ وَنَحْوِهِ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْمَذْهَبُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ وهو مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ قَبْضِ الْمُوَكِّلِ لِلشَّيْءِ الْمُوَكَّلِ عليه وَالثَّانِي مَبْنِيٌّ على عَزْلِ الْوَكِيلِ بِمُجَرَّدِ قَبْضِ الْمُوَكِّلِ ما وُكِّلَ عليه وَحِينَئِذٍ فَلَا يَسْرِي عليه قَوْلُهُ أنها دَرَاهِمُ مُوَكِّلِهِ وَالتَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ لِابْنِ يُونُسَ وَالثَّانِي نَقَلَهُ ابن يُونُسَ عن بَعْضِهِمْ 
وَعَلَى التَّأْوِيلِ الثَّانِي فَهَلْ لَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ أَيْضًا إبْدَالُهَا أو يَلْزَمُهُ إبْدَالُهَا كما إذَا قَبِلَهَا ولم يَعْرِفْهَا وَالْأَوَّلُ هو الْمُطَابِقُ لِلنَّقْلِ كما في عبق 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا هو فَيَلْزَمُ مُطْلَقًا ) أَيْ فَيَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ بَدَلَهَا حَيْثُ قال ذلك الْوَكِيلُ أنها دَرَاهِمُك وَسَوَاءٌ قَبَضْت الْمُسَلَّمَ فيه أَمْ لَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ لَا يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ قَبْضِ الْمُوَكِّلِ ما وُكِّلَ فيه اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( حَلَفْت أَيُّهَا الْآمِرُ ) أَيْ وَغَرِمَ الْوَكِيلُ بَدَلَهَا لِقَبُولِهِ إيَّاهَا فَالْخَسَارَةُ إنَّمَا جَاءَتْ عليه وَحْدَهُ كما قال الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ تَحْلِفُ مُطْلَقًا ) أَيْ لِاحْتِمَالِ نُكُولِك فَتَغْرَمُ بِمُجَرَّدِ النُّكُولِ لِأَنَّهَا يَمِينُ تُهْمَةٍ وَلَا يَغْرَمُ الْوَكِيلُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا تخلف ( ( ( تحلف ) ) ) لِعَدَمِ الْمَأْمُورِ ) أَيْ عِنْدَ عُسْرِهِ لَا عِنْدَ يُسْرِهِ أَيْ لِأَنَّ من حُجَّةِ
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الْآمِرِ أَنْ يَقُولَ لِلْوَكِيلِ عِنْدَ يُسْرِهِ أنت قد الْتَزَمْت الثَّمَنَ بِقَبُولِك له فَلَا تَبَاعَةَ لَك وَلَا لِلْبَائِعِ عَلَيَّ 
قَوْلُهُ ( وَذِكْرُ مَفْعُولُ حَلَفْت ) أَيْ الْمُعَدَّى له بِحَرْفِ الْجَرِّ الْمَحْذُوفِ أَيْ على أَنَّك ما دَفَعْت الخ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ إنْ حَلَفَ لَازِمٌ 
قَوْلُهُ ( ما دَفَعْت إلَّا جِيَادًا في عِلْمِك ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَحْلِفُ على نَفْيِ الْعِلْمِ وَلَوْ صَيْرَفِيًّا 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَعْلَمُهَا من دَرَاهِمِهِ ) إنَّمَا احْتَاجَ لِزِيَادَةِ ذلك لِأَنَّهَا قد تَكُونُ جِيَادًا في عِلْمِهِ حين الدَّفْعِ وَلَكِنْ يُعْرَفُ الْآنَ أنها من دَرَاهِمِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ إنَّمَا يقول الخ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ بِالْمَعْنَى 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمُصَنِّفُ فَبِفَتْحِهَا ) أَيْ لِأَنَّهُ يُخَاطِبُ الْمُوَكِّلَ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) نَقَلَهُمَا عِيَاضٌ ولم يَعْزِهِمَا وَعَزَا الْمَوَّاقُ الثَّانِي لِأَبِي عِمْرَانَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ كَحَلِفِ الْمُوَكِّلِ في الصُّورَةِ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( فَكُلٌّ من الْآمِرِ وَالْوَكِيلِ يَحْلِفُ ) أَيْ فإذا حَلَفَا ضَاعَتْ الدَّرَاهِمُ على الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَلِلْآمِرِ ) أَيْ بَعْدَ غُرْمِهِ لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَلَ الْبَائِعُ ) أَيْ كما نَكَلَ الْآمِرُ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ له ) أَيْ لِلْبَائِعِ حَيْثُ نَكَلَ هو وَالْآمِرُ 
قَوْلُهُ ( وَأَغْرَمَهُ ) أَيْ وَأَغْرَمَ الْبَائِعُ الْمَأْمُورَ وَقَوْلُهُ ثُمَّ هل له أَيْ ثُمَّ بَعْدَ غُرْمِ الْمَأْمُورِ لِلْبَائِعِ هل لِلْمَأْمُورِ تَحْلِيفُ الْآمِرِ أولا قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( ذَكَرَهُ ) أَيْ هذا التَّفْصِيلَ الرَّجْرَاجِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَانْعَزَلَ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ ) أَيْ وَكَذَا بِفَلَسِهِ الْأَخَصِّ لِانْتِقَالِ الْمَالِ لِلْغُرَمَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَلْزَمُهُمْ ما بَاعَ أو ابْتَاعَ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ أَيْ بَلْ إنْ شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) وأجازوه ( ( ( أجازوه ) ) ) وَإِنْ شَاءُوا لم يُجِيزُوا وَحِينَئِذٍ إذَا كان قد ابْتَاعَ لَزِمَ الْوَكِيلَ غُرْمُ الثَّمَنِ وإذا كان قد بَاعَ غَرِمَ لهم قِيمَةَ الْمُثَمَّنِ إنْ كان قد فَاتَ وَرُدَّ الْمَبِيعُ لهم إنْ كان قَائِمًا 
قَوْلُهُ ( فَتَأْوِيلَانِ في عَزْلِهِ الخ ) وَعَلَى الْأَوَّلِ لو اشْتَرَى أو بَاعَ شيئا بَعْدَ مَوْتِهِ ولم يَعْلَمْ بِالْمَوْتِ لم يلزم ( ( ( يلزمه ) ) ) الْوَرَثَةُ ذلك وَعَلَيْهِ غُرْمُ الثَّمَنِ وَقِيمَةُ الْمُثَمَّنِ إنْ فَاتَ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا إذَا كان الْبَائِعُ الخ ) الْأَنْسَبُ اعْتِبَارُ الْحُضُورِ في نَفْسِ الْوَكِيلِ بِأَنْ يَقُولَ وَهَذَا الْخِلَافُ مَحَلُّهُ إذَا كان الْوَكِيلُ حَاضِرًا بِبَلَدِ مَوْتِهِ لِأَنَّ حُضُورَهُ مَظِنَّةُ عِلْمِهِ وَكَأَنَّهُ اكْتَفَى بِالتَّلَازُمِ بين الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَيَلْزَمُ من حُضُورِ أَحَدِهِمَا بِبَلَدِ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ حُضُورُ الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( وفي عَزْلِهِ أَيْ الْوَكِيلِ بِعَزْلِهِ أَيْ الْمُوَكِّلِ له ولم يَعْلَمْ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ ) هذا الْقَوْلُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا أَشْهَدَ الْمُوَكِّلُ على عَزْلِهِ وكان عَدَمُ إعْلَامِهِ بِذَلِكَ لِعُذْرٍ كَبُعْدِهِ عنه فَإِنْ تَرَكَ إعْلَامَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ مُطْلَقًا أَيْ أَشْهَدَ بِعَزْلِهِ أَمْ لَا أو تَرَكَ إعْلَامَهُ لِعُذْرٍ ولم يَشْهَدْ بِهِ مُضِيُّ تَصَرُّفِهِ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) مَحَلُّهُ في غَيْرِ وَكِيلِ خِصَامٍ قَاعَدَ الْخَصْمَ كَثَلَاثَةٍ وَأَمَّا وَكِيلُ الْخِصَامِ إذَا قَاعَدَ خَصْمَ الْمُوَكِّلِ كَثَلَاثَةٍ فإنه لَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ الْمُوَكِّلِ له سَوَاءٌ عَزَلَهُ في غَيْبَتِهِ أو بِحَضْرَتِهِ كما مَرَّ وفي عبق لَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِجُنُونِهِ أو جُنُونِ مُوَكِّلِهِ إلَّا أَنْ يَطُولَ جُنُونُ الْمُوَكِّلِ جِدًّا فَيَنْظُرُ له الْحَاكِمُ وَلَا تَنْعَزِلُ زَوْجَةٌ وَكِيلَةٌ لِزَوْجِهَا بِطَلَاقِهِ لها إلَّا أَنْ يُعْلَمَ من الْمُوَكِّلِ كَرَاهَةُ ذلك منها وَيَنْعَزِلُ هو عن وَكَالَتِهِ لها بِطَلَاقِهِ لها كما اسْتَظْهَرَهُ ابن عَرَفَةَ 
وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الطَّلَاقَ بيده وإذا أَظْهَرَ منه الْأَعْرَاضَ كَرِهْت بَقَاءَهُ ا ه وَانْعَزَلَ الْوَكِيلُ بِرِدَّتِهِ أَيَّامَ الِاسْتِتَابَةِ وَأَمَّا بَعْدَهَا فَإِنْ قُتِلَ فَوَاضِحٌ وَإِنْ أُخِّرَ لِمَانِعٍ كَالْحَمْلِ فَقَدْ تَرَدَّدَ الْعُلَمَاءُ في عَزْلِهِ وَكَذَا يَنْعَزِلُ بِرِدَّةِ مُوَكِّلِهِ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامِ الِاسْتِتَابَةِ ولم يَرْجِعْ ولم يُقْتَلْ لِمَانِعٍ 
قَوْلُهُ ( إذْ هِيَ من الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ ) أَيْ الْغَيْرِ اللَّازِمَةِ 
قَوْلُهُ ( كَالْقَضَاءِ ) أَيْ فَعَقْدُ الْقَضَاءِ من السُّلْطَانِ غَيْرُ لَازِمٍ فَلِمَنْ ولى قَاضِيًا أَنْ يَفُكَّ عن نَفْسِهِ وَكَذَا من وُكِّلَ على شَيْءٍ فَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ
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قَوْلُهُ ( كَتَوْكِيلِهِ على عَمَلٍ مُعَيَّنٍ ) أَيْ أو عَمَلٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ في زَمَانٍ مُعَيَّنٍ كَتَوْكِيلِهِ على أَنْ يَبِيعَ له سِلْعَةً في خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَلَهُ من الْأُجْرَةِ كَذَا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ بَاعَ أو لَا وَأَمَّا تَعْيِينُ الْعَمَلِ وَالزَّمَانِ فإنه يُفْسِدُ الْإِجَارَةَ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يُوَكِّلَهُ على تَقَاضِي دَيْنِهِ ) علم ( ( ( اعلم ) ) ) أَنَّ التَّوْكِيلَ على اقْتِضَاءِ الدَّيْنِ تَارَةً يَكُونُ إجَارَةً وَتَارَةً يَكُونُ جَعَالَةً فَفِي الْإِجَارَةِ لَا بُدَّ من بَيَانِ الْقَدْرِ الْمُوَكَّلِ على اقْتِضَائِهِ وَأَنْ يُبَيِّنَ من عليه الدَّيْنُ لِيَعْلَمَ حين الْعَقْدِ هل هو مُعْسِرٌ أو مُوسِرٌ أو مُمَاطِلٌ أولا كوكلتك على اقْتِضَاءِ كَذَا من فُلَانٍ وَلَك كَذَا أُجْرَةٌ وَأَمَّا في الْجَعَالَةِ فَالْوَاجِبُ بَيَانُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إمَّا الْقَدْرُ أو من عليه الدَّيْنُ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ الْمُرَادُ وُقُوعُهَا بِلَفْظِ إجَارَةٍ أو جَعَالَةٍ ) أَيْ لِأَنَّهَا لو كانت بِلَفْظِهِمَا كَقَوْلِهِ آجَرْتُك بِكَذَا على أَنْ تَتَوَكَّلَ لي على كَذَا أو جَاعَلْتُكَ بِكَذَا على أَنْ تَتَوَكَّلَ لي على كَذَا كانت مِنْهُمَا حَقِيقَةً فَيَصِيرُ التَّشْبِيهُ في قَوْلِهِ فَكَّهُمَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ من تَشْبِيهِ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ 
وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الخ أَيْ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ على سورة ( ( ( صورة ) ) ) الْإِجَارَةِ بِأَنْ عَيَّنَ الزَّمَانَ أو الْعَمَلَ أو على صُورَةِ الْجَعَالَةِ بِأَنْ لم يُعَيِّنْ الزَّمَانَ وَلِذَا قال الْمُصَنِّفُ أو إنْ وَقَعَتْ بِأُجْرَةٍ أو جُعْلٍ ولم يَقُلْ أو إنْ كانت إجَارَةً أو جَعْلًا 
قَوْلُهُ ( فَفِي الْإِجَارَةِ الخ ) أَيْ فَفِي الْوَكَالَةِ إذَا وَقَعَتْ على وَجْهِ الْإِجَارَةِ تَلْزَمُ كُلًّا من الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ وفي الْجَعَالَةِ أَيْ وفي الْوَكَالَةِ الْوَاقِعَةِ على وَجْهِ الْجَعَالَةِ لَا تَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا قبل الشُّرُوعِ وَتَلْزَمُ الْجَاعِلَ وهو الْمُوَكِّلُ بِالشُّرُوعِ وَأَمَّا الْمَجْعُولُ له وهو الْوَكِيلُ فَلَا تَلْزَمُهُ 
قَوْلُهُ ( من تَتِمَّةِ الْقَوْلِ الثَّانِي ) أَيْ وَلَيْسَ تَكْرَارًا مع قَوْلِهِ وَهَلْ تَلْزَمُ الخ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) مَحَلُّهُ في الْوَكَالَةِ في غَيْرِ الْخِصَامِ وَأَمَّا الْوَكَالَةُ فيه فَهِيَ لَازِمَةٌ مُطْلَقًا وَقَعَتْ على وَجْهِ الْإِجَارَةِ أو الْجَعَالَةِ أولا إذَا قَاعَدَ الْوَكِيلُ الْخَصْمَ كَثَلَاثٍ وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ لم تَلْزَمْ ) أَيْ على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا وَعَلَى الثَّانِي حَيْثُ لم تَقَعْ بِأُجْرَةٍ أو جُعْلٍ 
قَوْلُهُ ( قبل قَوْلِهِ ) أَيْ بِيَمِينِهِ وَهَذَا أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ ذَكَرَهَا ح وَصَدَرَ بِهِ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَثَالِثُهَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنْ لم يَكُنْ الْمُوَكِّلُ قد أَقْبَضَهُ الثَّمَنَ وَإِلَّا فَذَلِكَ الشَّيْءُ لِلْمُوَكِّلِ 



بَابٌ في الْإِقْرَارِ اعْلَمْ أَنَّ الْإِقْرَارَ خَبَرٌ كما لِابْنِ عَرَفَةَ وَلَا يُتَوَهَّمُ من إيجَابِهِ حُكْمًا على الْمُقِرِّ أَنَّهُ إنْشَاءٌ كَبِعْتُ بَلْ هو خَبَرٌ كَالدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَالْفَرْقُ بين الثَّلَاثَةِ أَنَّ الْإِخْبَارَ إنْ كان حُكْمُهُ قَاصِرًا على قَائِلِهِ فَهُوَ الْإِقْرَارُ وَإِنْ لم يُقْصَرْ على قَائِلِهِ فَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُخْبِرِ فيه نَفْعٌ وهو الشَّهَادَةُ أو يَكُونَ وهو الدَّعْوَى ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَالسَّفِيهُ ) أَيْ وَكَذَلِكَ الرَّقِيقُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا وَإِنْ كان مُكَلَّفًا لَكِنَّهُ مَحْجُورٌ عليه بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُكْرَهُ ) أَيْ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا السَّكْرَانُ ) أَيْ فَلَا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كان مُكَلَّفًا إلَّا أَنَّهُ مَحْجُورٌ عليه في الْمَالِ كما ذَكَرَهُ بْن وَشَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَكَمَا لَا يَلْزَمُهُ إقْرَارُهُ لَا تَلْزَمُهُ سَائِرُ عُقُودِهِ من بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَحَبْسٍ بِخِلَافِ جِنَايَاتِهِ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ 
قَوْلُهُ ( وَدَخَلَ في كَلَامِهِ ) أَيْ في الْمُكَلَّفِ الْمُلْتَبِسِ بِعَدَمِ الْحَجْرِ السَّفِيهُ الْمُهْمَلُ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ على قَوْلِ مَالِكٍ لِأَنَّ الْمَانِعَ من تَصَرُّفِ السَّفِيهِ عِنْدَ مَالِكٍ الْحَجْرُ وَأَمَّا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فَالْمَانِعُ السَّفَهُ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْمَرِيضُ وَالزَّوْجَةُ ) أَيْ فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ مِنْهُمَا وَلَوْ بِأَزْيَدَ من ثُلُثِهِمَا حَيْثُ كان الْمُقَرُّ له غير مُتَّهَمٍ عليه وَإِلَّا مُنِعَ إقْرَارُهُمَا له وَلَوْ في الثُّلُثِ 
قَوْلُهُ ( فَمَخْصُوصٌ بِالتَّبَرُّعَاتِ ) أَيْ وَالْإِقْرَارُ بِمَا في الذِّمَّةِ ليس من التَّبَرُّعَاتِ حتى يُحْجَرَ عليه في زَائِدِ الثُّلُثِ وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُؤْخَذُ الْمُكَلَّفُ بِلَا حَجْرٍ مَعْنَاهُ الْمَوْصُوفُ بِعَدَمِ الْحَجْرِ عليه في الْمُعَاوَضَاتِ فَدَخَلَ في كَلَامِهِ من ذُكِرَ إذْ كُلٌّ من الزَّوْجَةِ وَالْمَرِيضِ لَا يُحْجَرْ عليه في الْمُعَاوَضَاتِ وَإِنْ حُجِرَ عليه في التَّبَرُّعَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا زَادَ على ثُلُثِهِ 
قَوْلُهُ ( بإقرار ( ( ( بإقراره ) ) ) )
____________________
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يُؤْخَذُ منه أَنَّ الْمَالَ الْمُقَرَّ بِهِ لَا يُشْتَرَطُ فيه أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا حَيْثُ لم يَقُلْ بِإِقْرَارِهِ بِمَالٍ مَعْلُومٍ وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَقَابِلٌ أَنْ يُمْلَكَ ) أَيْ الشَّيْءُ الْمُقَرُّ بِهِ هذا إذَا كان قَابِلًا لِمِلْكِهِ في الْحَالِ وَلَوْ كان قَابِلًا لِمِلْكِهِ بِاعْتِبَارِ الْمَآلِ أَيْ الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ بِالنِّسْبَةِ لِزَمَنِ الْإِقْرَارِ هذا إذَا كان الْمُقَرُّ له مُتَأَهِّلًا وَقَابِلًا لِلْمُقَرِّ بِهِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ بَلْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ ما يَتَعَلَّقُ بِهِ من إصْلَاحٍ لِبَقَاءِ عَيْنِهِ أو لاستحقاق ( ( ( لاستحقاقه ) ) ) 
قَوْلُهُ ( كَالْحَمْلِ ) أَيْ يُقِرُّ له بِأَنَّ له عِنْدَهُ شيئا من مِيرَاثِ أبيه أو من هِبَةٍ أو صَدَقَةٍ فَالْإِقْرَارُ بِذَلِكَ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْحَمْلَ قَابِلٌ لِمِلْكِ ذلك بِاعْتِبَارِ الْمَآلِ 
قَوْلُهُ ( من إصْلَاحٍ ) بَيَانٌ لِمَا يَتَعَلَّقُ 
قَوْلُهُ ( فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهُمَا ) أَيْ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ قَابِلٌ لِمِلْكِ الْمُقَرِّ بِهِ بِاعْتِبَارِ ما يَتَعَلَّقُ بِهِ من الْإِصْلَاحِ لِأَجْلِ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَالْوَقْفُ قَابِلٌ لِمِلْكِ الْمُقَرِّ بِهِ بِاعْتِبَارِ إصْلَاحِهِ لِأَجْلِ أَخْذِ الْمُسْتَحِقِّينَ له الْغَلَّةَ أو لِأَجْلِ سُكْنَاهُمْ فيه 
قَوْلُهُ ( وَخَرَجَ عن الْأَهْلِ نَحْوُ الدَّابَّةِ وَالْحَجَرِ ) أَيْ فَلَا يؤخذ ( ( ( يؤاخذ ) ) ) بِإِقْرَارِهِ لَهُمَا بَلْ هو بَاطِلٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقِرَّ لِأَجْلِ إصْلَاحِ الْحَجَرِ في كَسَبِيلٍ أو لِعَلَفِ الدَّابَّةِ في جِهَادٍ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لِأَهْلِ غَيْرِ مُكَذِّبٍ لِلْمُقِرِّ في إقْرَارِهِ له ) أَيْ بَلْ مُصَدِّقٌ له وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ في صِحَّةِ الْإِقْرَارِ تَصْدِيقُ الْمُقَرِّ له لِلْمُقِرِّ لَا يَدْخُلُ مَالُ الْغَيْرِ في مِلْكِ أَحَدٍ جَبْرًا فِيمَا عَدَا الْمِيرَاثَ 
قَوْلُهُ ( إنْ اسْتَمَرَّ التَّكْذِيبُ ) أَيْ فِيهِمَا فَإِنْ رَجَعَ الْمُقَرُّ له إلَى تَصْدِيقِ الْمُقِرِّ في الْأُولَى فَأَنْكَرَ الْمُقِرُّ عَقِبَ تَصْدِيقِ الْمُقَرِّ له فَهَلْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ أو يَبْطُلُ قَوْلَانِ الثَّانِي مِنْهُمَا هو الذي في النَّوَادِرِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابن الْحَاجِبِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هو الذي عَزَاهُ ابن رُشْدٍ لِلْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْ كَلَامَهُ في ح ا ه بْن 
وَأَمَّا إنْ رَجَعَ الْمُقَرُّ له إلَى تَصْدِيقِ الْمُقِرِّ في الثَّانِيَةِ فَأَنْكَرَ الْمُقِرُّ عَقِبَ تَصْدِيقِ الْمُقَرِّ له صَحَّ الْإِقْرَارُ وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ الْمُقِرِّ بَعْدَ ذلك وَأَوْلَى إنْ رَجَعَ الْمُقَرُّ له لِتَصْدِيقِ الْمُقِرِّ ولم يَحْصُلْ من الْمُقِرِّ إنْكَارٌ 
قَوْلُهُ ( لَغْوٌ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَلْزَمُ الْمُقِرَّ ما أَقَرَّ بِهِ لَهُمَا وَإِنْ كَذَّبَاهُ 
قَوْلُهُ ( ولم يُتَّهَمْ الْمُقِرُّ في إقْرَارِهِ ) أَيْ فَإِنْ اُتُّهِمَ بِإِقْرَارِهِ لملاطفه وَنَحْوِهِ بَطَلَ 
قَوْلُهُ ( وَالْوَاوُ لِلْحَالِ ) أَيْ وَصَاحِبُ الْحَالِ هو الْمُكَلَّفُ 
قَوْلُهُ ( وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي اتِّحَادَهُ ) فيه أن هذا مُسَلَّمٌ في مُجَرَّدِ عَطْفِ الْفِعْلِ على الْفِعْلِ عَطْفَ مُفْرَدَاتٍ نحو أَكْلُ وَشُرْبُ زَيْدٍ لَا في عَطْفِ الْجُمْلَةِ على الْجُمْلَةِ نَحْوِ ضَرَبَ زَيْدٌ وَقَامَ عَمْرٌو وما هُنَا من هذا الْقَبِيلِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوِهِ ) أَيْ مِثْلُ حَامِلٍ مُقْرِبٍ وَحَاضِرِ صَفِّ الْقِتَالِ وَمَحْبُوسٍ لِقَتْلٍ أو قَطْعٍ 
قَوْلُهُ ( وَالصَّحِيحُ الخ ) الْمُرَادُ بِهِ الْمُفْلِسُ وَاعْتَرَضَهُ بْن بِأَنَّ إقْرَارَ الْمُفْلِسِ الْمَحْجُورِ عليه لِمَنْ يُتَّهَمُ عليه لَازِمٌ يُتْبَعُ بِهِ في ذِمَّتِهِ وَإِنْ كان الْمُقَرُّ له لَا يُحَاصَصُ بِهِ مع الْغُرَمَاءِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ من بُطْلَانِ الْإِقْرَارِ فَالصَّوَابُ أَنَّ عَدَمَ الإتهام إنَّمَا يُعْتَبَرُ في إقْرَارِ الْمَرِيضِ فَقَطْ فَإِنْ أَقَرَّ الصَّحِيحُ لِمَنْ يُتَّهَمُ كان إقْرَارُهُ له لَازِمًا 
قَوْلُهُ ( بِمَنْ يَتَوَهَّمُ ) أَيْ مُمَثِّلًا لِمَنْ يَتَوَهَّمُ عَدَمَ صِحَّةِ إقْرَارِهِ 
قَوْلُهُ ( في غَيْرِ الْمَالِ ) أَيْ وَأَمَّا إقْرَارُهُ في الْمَالِ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عليه بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ لِأَنَّهُ لِسَيِّدِهِ وقد قال الْمُصَنِّفُ بِلَا حَجْرٍ 
قَوْلُهُ ( وَكَسَرِقَةٍ بِالنِّسْبَةِ ) أَيْ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ دُونَ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ فَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ إنْ تَلِفَ وَلَا يُؤْخَذُ منه إنْ كان قَائِمًا 
قَوْلُهُ ( وما زَادَ ) أَيْ من الْمَالِ الْمُقَرِّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَأْخُذُ الخ ) أَيْ بَلْ هو لِسَيِّدِ الْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( حتى يُثْبِتَهُ ) أَيْ مُدَّعِيهِ بِالْبَيِّنَةِ أو بِإِقْرَارِ السَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( على كل حَالٍ ) أَيْ سَوَاءً أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ أو ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ
____________________
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أو بِإِقْرَارِ السَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( وَأَخْرَسَ ) لَمَّا كان يُتَوَهَّمُ عَدَمُ صِحَّةِ إقْرَارِهِ لِكَوْنِهِ مَسْلُوبَ الْعِبَارَةِ نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ على صِحَّتِهِ منه فَهُوَ تَمْثِيلٌ بِالْخَفِيِّ 
قَوْلُهُ ( يَلْزَمُهُ إقْرَارُهُ بِالْإِشَارَةِ ) أَيْ لِأَنَّ إشَارَةَ الْأَخْرَسِ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعِبَارَةِ فَلَوْ انْطَلَقَ لِسَانُهُ وَرَجَعَ عن إقْرَارِهِ لم يُعْتَبَرْ رُجُوعُهُ كما أَنَّهُ لو لَاعَنَ زَوْجَتَهُ بِالْإِشَارَةِ ثُمَّ انْطَلَقَ لِسَانُهُ وَادَّعَى أَنَّهُ لم يُلَاعِنْ لم يُعْتَبَرْ رُجُوعُهُ ا ه 
قَوْلُهُ ( كما يَكْفِي إشَارَةُ النَّاطِقِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ عَقِبَ قَوْلِهِ بِإِقْرَارِهِ وَلَوْ بِإِشَارَةِ نَاطِقٍ لَأَفَادَ ذلك وَسَلِمَ مِمَّا يَدُلُّ عليه ظَاهِرُهُ هُنَا من أَنَّ إشَارَةَ النَّاطِقِ لَا تُعْتَبَرُ اُنْظُرْ شب 
قَوْلُهُ ( وَمَرِيضٍ ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَرِيضَ إذَا أَقَرَّ إمَّا أَنْ يُقِرَّ لِوَارِثٍ قَرِيبٍ أو بَعِيدٍ أو لِقَرِيبٍ غَيْرِ وَارِثٍ أَصْلًا أو لِصِدِّيقٍ مُلَاطِفٍ أو لِمَجْهُولٍ حَالُهُ لَا يدري هل هو قَرِيبٌ أو مُلَاطِفٌ أو أَجْنَبِيٌّ أو يُقِرَّ لِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ صِدِّيقٍ فَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ قَرِيبٍ مع وُجُودِ الْأَبْعَدِ أو الْمُسَاوِي كان الْإِقْرَارُ بَاطِلًا وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بَعِيدٍ كان صَحِيحًا إنْ كان هُنَاكَ وَارِثٌ أَقْرَبُ منه سَوَاءً كان ذلك الْأَقْرَبُ حَائِزًا لِلْمَالِ أَمْ لَا وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ذلك الْأَقْرَبُ وَلَدًا وَإِنْ أَقَرَّ لِقَرِيبٍ غَيْرِ وَارِثٍ كَالْخَالِ أو لِصِدِّيقٍ مُلَاطِفٍ أو مَجْهُولٍ حَالُهُ صَحَّ الْإِقْرَارُ إنْ كان لِذَلِكَ الْمُقِرِّ وَلَدٌ أو وَلَدُ وَلَدٍ وَإِلَّا فَلَا وَأَمَّا لو أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ صِدِّيقٍ كان الْإِقْرَارُ لَازِمًا كان له وَلَدٌ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( إنْ أَقَرَّ لِأَبْعَدَ ) أَيْ لِوَارِثٍ أَبْعَدَ 
قَوْلُهُ ( في هذا الْفَرْعِ ) أَيْ وهو إقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثٍ أَبْعَدَ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( مع ابْنِ عَمٍّ ) أَيْ الذي هو الْمُقَرُّ له وَقَوْلُهُ بَعِيدٍ أَيْ الذي هو الْمُقَرُّ له 
قَوْلُهُ ( فَيَصِحُّ مُطْلَقًا ) أَيْ كان لِلْمُقِرِّ وَلَدٌ أَمْ لَا وَحِينَئِذٍ فَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ بِلَا قَيْدٍ ) أَيْ سَوَاءً أَقَرَّ لِوَارِثٍ بَعِيدٍ أو قَرِيبٍ أو لِمُلَاطِفٍ أو لِمَجْهُولٍ حَالُهُ أو لِقَرِيبٍ غَيْرِ وَارِثٍ أو لِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ مُلَاطِفٍ سَوَاءً قام الْمُقَرُّ له في الصِّحَّةِ أو في الْمَرَضِ أو بَعْدَ الْمَوْتِ لِمَا مَرَّ من أَنَّ الِاتِّهَامَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ في إقْرَارِ الْمَرِيضِ وَلِقَوْلِ ابْنِ عبد الْبَرِّ في الْكَافِي وَكُلُّ من أَقَرَّ لِوَارِثٍ أو لِغَيْرِ وَارِثٍ في صِحَّتِهِ بِشَيْءٍ من الْمَالِ أو الدَّيْنِ أو الْبَرَاءَةِ أو قَبْضِ أَثْمَانِ الْمَبِيعَاتِ فَإِقْرَارُهُ عليه جَائِزٌ لَا تَلْحَقُهُ فيه تُهْمَةٌ وَلَا يُظَنُّ فيه تَوْلِيجٌ أَيْ إدْخَالُ شَيْءٍ بِالْكَذِبِ وَالْأَجْنَبِيُّ وَالْوَارِثُ في ذلك سَوَاءٌ وَكَذَا الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَالْعَدُوُّ وَالصِّدِّيقُ في الْإِقْرَارِ في الصِّحَّةِ سَوَاءٌ وَلَا يَحْتَاجُ من أَقَرَّ على نَفْسِهِ في الصِّحَّةِ بِبَيْعِ شَيْءٍ وَقَبْضِ ثَمَنِهِ إلَى مُعَايَنَةِ قَبْضِ الثَّمَنِ ا ه وَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَ ذلك بِالتَّوْلِيجِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ كما في ح فإذا قام بَقِيَّةُ أَوْلَادِ من مَرِضَ بَعْدَ الْإِشْهَادِ في صِحَّتِهِ بِالْبَيْعِ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ فَلَا كَلَامَ لهم إنْ كَتَبَ الْمُوَثِّقُ أَنَّ الْأَبَ قَبَضَ من وَلَدِهِ ثَمَنَ ما بَاعَهُ له وَإِنْ لم يَكْتُبْ قِيلَ يَحْلِفُ الْوَلَدُ مُطْلَقًا وَقِيلَ لَا يَحْلِفُ مُطْلَقًا وَقِيلَ إنْ اُتُّهِمَ الْأَبُ بِالْمَيْلِ له حُلِّفَ وَإِلَّا فَلَا وَاقْتَصَرَ في التُّحْفَةِ على الْأَخِيرِ حَيْثُ قال وَمَعْ ثُبُوتِ مَيْلِ بَائِعٍ لِمَنْ منه اشْتَرَى يَحْلِفُ في قَبْضِ الثَّمَنْ ا ه 
وما تَقَدَّمَ عن الْكَافِي من أَنَّ إقْرَارَ الصَّحِيحِ على قَبْضِ أَثْمَانِ الْمَبِيعَاتِ جَائِزٌ وَلَا يَلْحَقُهُ فيه تُهْمَةٌ وَلَا يُظَنُّ فيه تَوْلِيجٌ لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ على ما إذَا كان الْمُقَرُّ له يُظَنُّ بِهِ الْمَال وَإِلَّا فَفِي عج وَغَيْرِهِ لو أَقَرَّ أَنَّ هذا الشَّيْءَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ مَثَلًا وعلمنا ( ( ( وعلمناه ) ) ) أَنَّهُ لَا مَالَ لِلْوَلَدِ بِوَجْهٍ فَذَلِكَ تَرِكَةٌ لِأَنَّهُ لم يَجْعَلْهُ صَدَقَةً عليه حتى يُجَوِّزَهُ له فَهُوَ تَوْلِيجٌ فَتَأَمَّلْ 
وفي بْن إذَا صَيَّرَ الْأَبُ لِابْنِهِ دُورًا أو عَرُوضًا في دَيْنٍ أَقَرَّ له بِهِ فَإِنْ كان يُعْرَفُ سَبَبُ ذلك الدَّيْنِ بِأَنْ بَاعَ له شيئا أو أَخَذَ منه شيئا جَازَ ذلك التَّصْيِيرُ كان في الصِّحَّةِ أو في الْمَرَضِ وَإِنْ لم يُعْرَفْ أَصْلُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ فَإِنْ كان في الْمَرَضِ جري على تَفْصِيلِهِ وَإِنْ كان في الصِّحَّةِ كان مَاضِيًا على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَبِهِ الْعَمَلُ كما في الْمُتَيْطِيِّ وَقِيلَ أنه غَيْرُ نَافِذٍ وهو قَوْلُ الْمَدَنِيِّينَ 
قَوْلُهُ ( أو لِمَجْهُولٍ حَالُهُ ) كَقَوْلِهِ لِعَلِيٍّ أو لِعَمْرٍو الذي بِمَكَّةَ عِنْدِي كَذَا ولم يُعْلَمْ حَالُهُ أَصَدِيقٌ مُلَاطِفٌ أو قَرِيبٌ أو أَجْنَبِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يَصِحَّ ) أَيْ وَإِنْ لم يَكُنْ لِذَلِكَ الْمَرِيضِ الْمُقِرِّ وَلَدٌ لم يَصِحَّ ذلك الْإِقْرَارُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا عُمِلَ ) أَيْ وَإِلَّا يَدُمْ جَهْلُ الْحَالِ بَلْ تَبَيَّنَ عُمِلَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يَصِحُّ ) أَيْ
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وَقِيلَ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ وَإِنْ لم يَكُنْ لِلْمُقِرِّ وَلَدٌ كان الْمَالُ الْمُقَرُّ بِهِ قَلِيلًا أو كَثِيرًا 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ إنْ كان الْمَالُ يَسِيرًا ) أَيْ وَقِيلَ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِمَجْهُولِ الْحَالِ إنْ كان الْمَالُ الْمُقَرُّ له بِهِ يَسِيرًا لَا إنْ كان كَثِيرًا وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ ليس لِلْمُقِرِّ الْمَرِيضِ وَلَدٌ 
قَوْلُهُ ( كَزَوْجٍ ) من فُرُوعِ إقْرَارِ الزَّوْجِ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ جَمِيعَ ما تَحْتَ يَدِهَا مِلْكٌ لها فَإِنْ كان مَرِيضًا جَرَى على ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْصِيلِ في الزَّوْجَةِ وَإِنْ كان صَحِيحًا كان إقْرَارُهُ لَازِمًا على مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ من الْمِصْرِيِّينَ من غَيْرِ تَفْصِيلٍ بين كَوْنِهِ عَلِمَ بُغْضَهَا أو لَا وَلِلْوَارِثِ تَحْلِيفُهَا إنْ ادَّعَى تَجَدُّدَ شَيْءٍ كما في ح 
قَوْلُهُ ( إذَا عُلِمَ الخ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ عُلِمَ مِيلُهُ لها كان الْإِقْرَارُ بَاطِلًا وَإِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ كان ابتداء عَطِيَّةٍ منهم لها 
قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ كما لِابْنِ رُشْدٍ وَالنَّاصِرِ وَغَيْرِهِمَا خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ الْقَائِلِ مَحَلُّ صِحَّةِ إقْرَارِ الزَّوْجِ الْمَرِيضِ لِزَوْجَتِهِ التي عُلِمَ بُغْضُهُ لها إذَا لم تَنْفَرِدْ بِالصَّغِيرِ وَإِلَّا كان بَاطِلًا لِلتُّهْمَةِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الصَّحِيحِ ) هذا مُحْتَرَزُ تَقْيِيدِ الزَّوْجِ بِالْمَرِيضِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ عُلِمَ بُغْضُهُ لها أو عُلِمَ مَيْلُهُ لها انْفَرَدَتْ بِالصَّغِيرِ أو لَا وَرِثَهُ ابْنٌ أو لَا 
قَوْلُهُ ( أو جُهِلَ حَالُ الزَّوْجِ ) أَيْ الْمَرِيضِ 
قَوْلُهُ ( وَوَرِثَهُ ابْنٌ ) هذا شَرْطٌ في صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لها إذَا جُهِلَ حَالُهُ فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لم يَرِثْهُ ابْنٌ وَلَا بَنُونَ بِأَنْ كان لَا أَوْلَادَ له أَصْلًا كان الْإِقْرَارُ بَاطِلًا 
قَوْلُهُ ( وَاحِدٌ منها أو من غَيْرِهَا الخ ) أَيْ فَصُوَرُ الِابْنِ أَرْبَعٌ 
قَوْلُهُ ( أو بَنُونَ ) أَيْ وَرِثَهُ بَنُونَ ذُكُورٌ وَحْدَهُمْ أو مع الْإِنَاثِ وَأَمَّا إنْ وَرِثَهُ إنَاثٌ فَقَطْ فَهُوَ قَوْلُهُ وَمَعَ الْإِنَاثِ وَالْعَصَبَةِ قَوْلَانِ لِأَنَّ الْعَاصِبَ يَشْمَلُ بَيْتَ الْمَالِ وَغَيْرَهُ كَذَا قَرَّرَ طفي وح فَقَوْلُهُ أو بَنُونَ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانُوا ذُكُورًا فَقَطْ أو ذُكُورًا وَإِنَاثًا سَوَاءً كَانُوا كلهم صِغَارًا أو كِبَارًا أو بَعْضُهُمْ صِغَارًا وَبَعْضُهُمْ كِبَارًا كان الْجَمِيعُ منها أو من غَيْرِهَا أو الْبَعْضُ منها وَالْبَعْضُ من غَيْرِهَا فَهَذِهِ ثَمَانِي عَشْرَةَ صُورَةً دَاخِلَةٌ تَحْتَ قَوْلِهِ أو بَنُونَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تَنْفَرِدَ الخ ) جَعَلَهُ عج اسْتِثْنَاءً من قَوْلِهِ أو وَرِثَهُ بَنُونَ فَقَطْ وَنَصُّهُ إنَّمَا أتى بِقَوْلِهِ أو بَنُونَ لِيَسْتَثْنِيَ منه قَوْلَهُ إلَّا أَنْ تَنْفَرِدَ فَعَلَى هذا إذَا كان الْوَارِثُ له وَلَدًا صَغِيرًا منها وَأَقَرَّ لها كان الْإِقْرَارُ صَحِيحًا وَجَعَلَهُ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ اسْتِثْنَاءً من قَوْلِهِ وورثة ابْنٌ أو بَنُونَ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ في هذه الصُّورَةِ بَاطِلًا فَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا إنَّمَا هو في هذه الصُّورَةِ وما ذَكَرَهُ عج غَيْرُ ظَاهِرٍ وَالْحَقُّ ما ذَهَبَ إلَيْهِ اللَّقَانِيُّ وَتَبِعَهُ شَارِحُنَا من أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ لَا لِقَوْلِهِ أو بَنُونَ فَقَطْ إذْ لَا وَجْهَ لِلتَّفْرِقَةِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِانْفِرَادِهَا بِالصَّغِيرِ أَنْ يُقْصَرَ جِنْسُ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ عليها سَوَاءً كان وَاحِدًا أو مُتَعَدِّدًا سَوَاءً كان لها وَلَدٌ كَبِيرٌ أَيْضًا أو لَا كان ذلك الصَّغِيرُ ذَكَرًا أو أُنْثَى وَلَوْ لم يَكُنْ له زَوْجَةٌ غَيْرُهَا فَأَلِ في الصَّغِيرِ لِلْجِنْسِ 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لَهُمَا ) أَيْ لِلِابْنِ وَالْبَنُونَ فَبِرُجُوعِهِ لِلِابْنِ تَخْرُجُ صُورَةٌ من صُوَرِهِ الْأَرْبَعِ وَهِيَ ما إذَا كان الِابْنُ صَغِيرًا منها وَبِرُجُوعِهِ لِلْبَنِينَ يَخْرُجُ ما إذَا كان أَوْلَادُهُ كلهم صِغَارًا منها أو كان بَعْضُهُمْ صَغِيرًا وَالْبَعْضُ كَبِيرًا أو الصِّغَارُ منها وَالْكِبَارُ من غَيْرِهَا فَقَطْ أو منها وَمِنْ غَيْرِهَا وَسَوَاءً كان الْجَمِيعُ ذُكُورًا أو ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ تَخْرُجُ من صُوَرِ الْبَنِينَ الثَّمَانِيَةَ عَشْرَةَ بِالِاسْتِثْنَاءِ فَالْإِقْرَارُ فيها بَاطِلٌ 
قَوْلُهُ ( قال الزَّرْقَانِيُّ ) الْمُرَادُ بِهِ الشَّيْخُ أَحْمَدُ 
قَوْلُهُ ( الِانْفِرَادُ بِالصَّغِيرَةِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ فَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّغِيرِ أَيْ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الِابْنَ الصَّغِيرَ 
قَوْلُهُ ( وفي جَوَازِ إقْرَارِهِ ) أَيْ مَجْهُولِ الْحَالِ 
قَوْلُهُ ( وَالْعَصَبَةُ ) الْمُرَادُ جِنْسُ الْعَصَبَةِ أَيْ غَيْرُ الِابْنِ بِدَلِيلِ تَقَدُّمِهِ في قَوْلِهِ إنْ وَرِثَهُ ابْنٌ وَمَفْهُومُ الْعَصَبَةِ أَنَّهُ لو أَقَرَّ لها مع الْإِنَاثِ فَقَطْ سَوَاءً كانت بِنْتًا أو بَنَاتٍ فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ إلَّا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّغِيرَةِ فَالْإِنَاثُ كَالذُّكُورِ فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ أو جُهِلَ وَوَرِثَهُ وَلَدٌ أو أَوْلَادٌ إلَّا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّغِيرِ كان أَحْسَنَ لِشُمُولِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ انْفَرَدَتْ الخ ) أَيْ بِأَنْ وَرِثَهُ مع الْعَصَبَةِ إنَاثٌ صِغَارٌ منها لم يَصِحَّ إقْرَارُهُ لها اتِّفَاقًا سَوَاءً كانت الْكِبَارُ منها وَمِنْ غَيْرِهَا أو من غَيْرِهَا فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( نَظَرًا لِعُقُوقِهِ ) أَيْ فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ لِأَبْعَدَ مع وُجُودِ أَقْرَبَ
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قَوْلُهُ ( نَظَرًا لِمُسَاوَاتِهِ لِغَيْرِهِ في الْوَلَدِيَّةِ ) أَيْ وَالْإِقْرَارُ لِأَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ الْوَارِثَيْنِ بَاطِلٌ 
قَوْلُهُ ( نَظَرًا لِمُسَاوَاةِ وَلَدِهَا لِغَيْرِهِ في الْوَلَدِيَّةِ ) أَيْ فَقَدْ وُجِدَ شَرْطُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لها وهو إرْثُ ابْنٍ 
قَوْلُهُ ( أو لِأَنَّ الخ ) أَيْ أو أَقَرَّ لِشَخْصٍ مَقُولٍ في شَأْنِهِ إنَّ من لم يُقِرَّ له أَبْعَدُ منه وَأَقْرَبُ منه فَهُوَ عَطْفٌ في الْمَعْنَى على قَوْلِهِ لِلْوَلَدِ الْعَاقِّ أو أَنَّ الْمَعْنَى كَإِقْرَارِهِ لِلْوَلَدِ أو لِلْمُتَوَسِّطِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا الْأَقْرَبُ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ لَا إلَى أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أو لَا أنها على حَالِهَا وَأَنَّ الْمَعْنَى لَا إنْ كان من لم يُقَرَّ له مُسَاوِيًا وَأَقْرَبَ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِمَا عَلِمْت من قَوْلِ الشَّارِحِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ أَيْضًا الخ إذْ عَدَمُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ أَحَدُ قَوْلَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَالِاقْتِصَارُ عليه ليس على ما يَنْبَغِي على أَنَّ بَعْضَهُمْ اعْتَمَدَ صِحَّةَ الِاقْتِصَارِ 
قَوْلُهُ ( كَأَخِّرْنِي سَنَةً ) أَيْ كما أَنَّهُ لَا يلزم ( ( ( يلزمه ) ) ) إقْرَارُ الْمَرِيضِ لِلْمُسَاوِي أو الْأَقْرَبِ لَا يَلْزَمُ أَيْضًا إذَا وَعَدَ بِالْإِقْرَارِ إنْ أَخَّرَهُ وَأَخَّرَهُ هذا وَاَلَّذِي نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ وابن غَازِي عن الِاسْتِغْنَاءِ هو التَّعْبِيرُ بِالْمَاضِي كَأَنْ يَقُولَ إنْ أَخَّرْتنِي لِسَنَةٍ أَقْرَرْت لَك بِمَا تَدْعِيهِ عَلَيَّ فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِهِ لَفُهِمَ عَدَمُ اللُّزُومِ في الْمُضَارِعِ بِالْأَوْلَى اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ ) أَيْ وإذا لم يلزم رَجَعَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ حَمْلٌ ) 
حَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إنْ أَقَرَّ لِحَمْلٍ بِأَنْ قال في ذِمَّتِي كَذَا الحمل ( ( ( لحمل ) ) ) فُلَانَةَ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ لِأُمِّ الْحَمْلِ زَوْجٌ أو سَيِّدٌ مُسْتَرْسِلٌ عليها حين الْإِقْرَارِ أَمْ لَا فَإِنْ كان لها زَوْجٌ أو سَيِّدٌ مُسْتَرْسِلٌ عليها حين الْإِقْرَارِ لَزِمَ الْإِقْرَارُ لِلْمُقَرِّ إنْ لولدته ( ( ( ولدته ) ) ) حَيًّا لِدُونِ أَقَلِّ أَمَدِ الْحَمْلِ من يَوْمِ الْإِقْرَارِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ كان ( ( ( موجود ) ) ) موجودا يوم الْإِقْرَارِ وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلِّ أَمَدِ الْحَمْلِ من يَوْمِ الْإِقْرَارِ وَأَوْلَى لِأَكْثَرَ من أَقَلِّ أَمَدِهِ كان الْإِقْرَارُ بَاطِلًا لِاحْتِمَالِ وُجُودِهِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَعَدَمُ وُجُودِهِ حِينَئِذٍ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كان الْحَمْلُ حين الْإِقْرَارِ خَفِيًّا فَإِنْ كان ظَاهِرًا حِينَهُ لَزِمَ الْإِقْرَارُ وَلَوْ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ من يَوْمِ الْإِقْرَارِ وَأَمَّا إنْ كانت أُمُّ الْحَمْلِ ليس لها حين الْإِقْرَارِ زَوْجٌ أو سَيِّدٌ مُسْتَرْسِلٌ عليها كذا الْإِقْرَارُ لَازِمًا إنْ وَلَدَتْهُ لِأَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ فَدُونَ من يَوْمِ انْقِطَاعِ الِاسْتِرْسَالِ عليها فَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ أَكْثَرَ أَمَدِ الْحَمْلِ بَطَلَ الْإِقْرَارُ 
قَوْلُهُ ( إنْ وُطِئَتْ ) أَيْ إنْ كان وَطْؤُهَا مُمْكِنًا وَقَوْلُهُ مُسْتَرْسِلٌ عليها الْمُرَادُ أَنَّهُ ليس بِهِ مَانِعٌ من وَطْئِهَا بِأَنْ كان حَاضِرًا غير مَسْجُونٍ 
قَوْلُهُ ( لِدُونِ أَقَلِّهِ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفًا وَالْأَصْلُ وَوُضِعَ لِأَقَلَّ من أَقَلِّهِ أو لِدُونِ أَقَلِّهِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ ) أَيْ من يَوْمِ الْإِقْرَارِ 
قَوْلُهُ ( فَأَكْثَرَ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُرْتَبِطٌ بِهِ وَذَلِكَ كَسِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أو إلَّا ثَلَاثَةً أو إلَّا يَوْمَيْنِ أو سِتَّةٌ كَوَامِلُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلِأَكْثَرِهِ ) أَيْ وهو أَرْبَعُ سِنِينَ على الْمَنْصُوصِ هُنَا فَإِنْ جَاوَزَ الْأَكْثَرَ لم يَلْزَمْهُ ا ه خش وَاَلَّذِي في عبق أَنَّ الْخِلَافَ في أَكْثَرِهِ من كَوْنِهِ أَرْبَعًا أو خَمْسًا من السِّنِينَ جَارٍ هُنَا 
قَوْلُهُ ( من يَوْمٍ ) أَيْ وَالْأَكْثَرُ مُعْتَبَرٌ من يَوْمٍ الخ
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قَوْلُهُ ( وَسِوَى الخ ) أَيْ وإذا أَقَرَّ لِحَمْلٍ سِوَى الخ 
قَوْلُهُ ( بين تَوْأَمَيْهِ ) أَيْ إنْ وُضِعَا حَيَّيْنِ وَإِلَّا فَلِلْحَيِّ مِنْهُمَا وَلَا شَيْءَ لِمَنْ وُضِعَ مَيِّتًا لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ 
قَوْلُهُ ( وَتَرِثُ الْأُمُّ ) أَيْ أُمُّ التَّوْأَمَيْنِ منه أَيْ من الْمُقَرِّ بِهِ وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حين إذْ قال هو دَيْنٌ لِأَبِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( الثُّمُنُ ) أَيْ إنْ كانت زَوْجَةً لِلْأَبِ وَارِثَةً احْتِرَازًا عَمَّا إذَا حَمَلَتْ منه وَأَبَانَهَا في حَالِ صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدُ وَحَصَلَ الْإِقْرَارُ قبل الْوَضْعِ 
قَوْلُهُ ( بِعَلَيَّ ) أَيْ كَعَلَيَّ أَلْفٌ لِفُلَانٍ أو في ذِمَّتِي له أَلْفٌ أو له عِنْدِي أَلْفٌ أو قال أَخَذْت منه أَلْفًا وَأَمَّا لو قال أَخَذْت من فُنْدُقِ فُلَانٍ مِائَةً أو من حَمَّامِهِ أو من مَسْجِدِهِ فَلَيْسَ ذلك إقْرَارًا لِفُلَانٍ صَاحِبِ الْفُنْدُقِ أو الْحَمَّامِ أو الْمَسْجِدِ وَلَوْ كَتَبَ في الْأَرْضِ أي لِفُلَانٍ عِنْدِي كَذَا وقال اشْهَدُوا عَلَيَّ بِذَلِكَ لَزِمَهُ فَإِنْ لم يُشْهِدْ لم يَلْزَمْهُ وَأَمَّا لو كَتَبَ في صَحِيفَةٍ أو لَوْحٍ أو خِرْقَةٍ أو نَقْشٍ في حَجَرٍ لَزِمَهُ مُطْلَقًا أَشْهَدَ أَمْ لَا وَلَوْ كَتَبَ في الْمَاءِ أو الْهَوَاءِ فَلَا يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا وَلَوْ أَشْهَدَ حَيْثُ لم يُصَرِّحْ بِإِقْرَارِهِ ا ه شب 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ زَادَ ) رَدَّ بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ الْمَوَّازِ أنه لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إذَا قال إنْ شَاءَ اللَّهُ أو إنْ قَضَى اللَّهُ أو إنْ أَرَادَ اللَّهُ أو إنْ يَسَّرَ اللَّهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ ) أَيْ لَمَّا نَطَقَ بِالْإِقْرَارِ 
قوله ( ( ( قولاه ) ) ) ( وَلِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ ) أَيْ بِالْمَشِيئَةِ فَمُرَادُهُ اللُّغَوِيُّ وهو الْإِخْرَاجُ وَأَدَاةُ الشَّرْطِ مُخْرِجَةٌ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ إنْ شَاءَ فُلَانٌ ) أَيْ فإذا قال له عِنْدِي مِائَةٌ إنْ شَاءَ فُلَانٌ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَلَوْ قال فُلَانٌ شِئْتُ ذلك أَيْ لِأَنَّهُ خَطَرٌ لِأَنَّهُ حين قال ذلك كان مُجَوَّزًا أَنْ يَشَاءَ وَأَنْ لَا يَشَاءَ وقد يقول ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَشَاءُ 
قَوْلُهُ ( فَإِقْرَارٌ منه ) أَيْ من الْمُدَّعَى عليه بِالْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ وَعَلَى الْمُدَّعَى عليه الْمُقِرِّ 
قَوْلُهُ ( حَلَفَ الْمُدَّعِي ) أَيْ الذي هو الْمُقَرُّ له 
قَوْلُهُ ( في الْبَيْعِ ) أَيْ في دَعْوَى الْمُدَّعَى عليه الْبَيْعَ 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) هو مَبْنِيٌّ على الْخِلَافِ في الْيَمِينِ هل تَتَوَجَّهُ في دَعْوَى الْمَعْرُوفِ أَمْ لَا وَظَاهِرُهُ جَرَيَانُ الْخِلَافِ سَوَاءً كان الشَّيْءُ الذي ادعيت فيه الْهِبَةُ في يَدِ الْمُقِرِّ أَمْ لَا وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ وهو تَوَجُّهُ الْيَمِينِ على الْمُدَّعِي إنْ كان الْمُدَّعَى عليه جائزا ( ( ( حائزا ) ) ) وَإِلَّا فَلَا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ صَاحِبُ التُّحْفَةِ 
واعلن ( ( ( واعلم ) ) ) أَنَّ مَحِلَّ كَوْنِ دَعْوَى الْهِبَةِ أو الْبَيْعِ إقْرَارًا بِالشَّيْءِ إذَا لم تَحْصُلْ الْحِيَازَةُ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا فَإِنْ مَضَتْ مدة الْحِيَازَةُ الْمُعْتَبَرَةُ وقال المدعى عليه أنه بَاعَ لي أو وَهَبَ لي فإنه يُصَدَّقُ في ذلك بيمنه ( ( ( بيمينه ) ) ) وَلَا يَكُونُ هذا إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي فَفِي ح في آخِرِ الشَّهَادَاتِ ما نَصُّهُ قال ابن رُشْدٍ إذَا حَازَ الرَّجُلُ مَالَ غَيْرِهِ في وَجْهِهِ مُدَّةً تَكُونُ الْحِيَازَةُ فيها حَاصِلَةً وَادَّعَاهُ مِلْكًا لِنَفْسِهِ بِابْتِيَاعٍ أو هِبَةٍ أو صَدَقَةٍ كان الْقَوْلُ قَوْلَهُ في ذلك بِيَمِينِهِ قال ح عَقِبَهُ وَسَوَاءً ادَّعَى صَيْرُورَةَ ذلك مِلْكًا من غَيْرِ الْمُدَّعِي أو ادَّعَى أَنَّهُ صار إلَيْهِ مِلْكًا من الْمُدَّعِي أَمَّا في الْبَيْعِ فَلَا أَعْلَمُ في ذلك خِلَافًا وَأَمَّا في الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فَفِيهِ خِلَافٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو قال وَفَّيْته لَك ) أَيْ أو قال لِمَنْ ادَّعَى عليه بِحَقٍّ وَفَّيْته لَك 
قَوْلُهُ ( فإنه إقْرَارٌ ) من الْمُدَّعَى عليه بِالْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي وَعَلَى الْمُدَّعَى عليه بَيَانُ الْوَفَاءِ 
قَوْلُهُ ( أو أَقْرَضْتنِي ) أَيْ أو قال له عِنْدَك كَذَا فقال أَقْرَضْتنِي إيَّاهُ فَهُوَ إقْرَارٌ بِمُجَرَّدِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَجَابَهُ ) أَيْ الْآخَرُ فِيهِمَا بِنَعَمْ أو بَلَى أو أَجَلْ وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَنْفَعُهُ ) أَيْ الْمُقِرَّ الْجَحْدُ بَعْدَ ذلك أَيْ بَعْدَ جَوَابِ الْآخَرِ وَاعْلَمْ أَنَّ هذا الْقَيْدَ الذي هو إجَابَةُ الْآخَرِ إنَّمَا يُحْتَاجُ له إذَا وَقَعَ هذا اللَّفْظُ من الْمُقِرِّ ابتداء وَأَمَّا إذَا وَقَعَ قَوْلُهُ أَقْرَضْتنِي وما بَعْدَهُ جَوَابًا لِقَوْلِ الطَّالِبِ لي عِنْدَك كَذَا فَلَا يَحْتَاجُ لإنجابة ( ( ( لإجابة ) ) ) الآخر لِأَنَّ هذا اللَّفْظَ إقْرَارٌ مُطْلَقًا قال نعم أو لَا 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ ) أَيْ لِأَنَّهُ لم يَنْسُبْهُ لِنَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُقَيِّدْ بِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ نَفْيُ الْقَضَاءِ لِنَفْيِ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( أو قال نعم أو بَلَى أو أَجَلْ الخ ) وَذَلِكَ لِاتِّفَاقِ مَعْنَاهَا في الْعُرْفِ من أنها إذَا أُجِيبَ بها النَّفْيُ فَإِنَّهَا تُصَيِّرُهُ إيجَابًا الْمَبْنِيُّ عليه الْإِقْرَارُ وَإِنْ اخْتَلَفَ مَعْنَاهَا لُغَةً لِأَنَّ بَلَى يُجَابُ بها النَّفْيُ فَتُصَيِّرُهُ مُوجَبًا أَيْ أنها تُوجِبُ الْكَلَامَ الْمَنْفِيَّ أَيْ تُصَيِّرُهُ مُوجَبًا بَعْدَ أَنْ كان مَنْفِيًّا وَأَمَّا نعم فَإِنَّهَا تُقَرِّرُ ما قَبْلَهَا من إيجَابٍ أو نَفْيٍ وَكَذَا أَجَلْ 
قَوْلُهُ ( جَوَابًا ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ أو السِّتَّةِ
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وَهِيَ قَوْلُهُ سَاهِلْنِي وما بَعْدَهُ جَوَابًا لا ليس لي عِنْدَك كَذَا 
قَوْلُهُ ( وهو رَاجِعٌ الخ ) أَيْ قَوْلُهُ أَلَيْسَ لي عِنْدَك كَذَا رَاجِعٌ الخ 
قَوْلُهُ ( أو أَنْظِرْنِي ) أَيْ أو لَسْت مُنْكِرًا لها أو أَرْسِلْ رَسُولَك يَأْخُذُهَا 
قَوْلُهُ ( لا بِقَوْلِهِ لِلْمُدَّعِي أُقِرُّ الخ ) فإذا قال له لي عِنْدَك كَذَا فقال أُقِرُّ لَك بها فَهُوَ وَعْدٌ بِالْإِقْرَارِ لَا إقْرَارٌ وَأَمَّا إذَا قال لَا أُقِرُّ بها فَلَيْسَ إقْرَارًا قَطْعًا وَلَا وَعْدًا بِهِ وَأَمَّا إذَا قال له لي عَلَيْك مِائَةٌ فَسَكَتَ فَقَدْ ذَكَرَ ح الْخِلَافَ في كَوْنِ السُّكُوتِ إقْرَارًا أو ليس بِإِقْرَارٍ وَأَنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّهُ ليس بِإِقْرَارٍ وَذَكَرَ ح أَنَّ مِمَّا ليس إقْرَارًا إذَا قال له لي عِنْدَك عَشْرَةٌ فقال وأنا الْآخَرُ لي عِنْدَك عَشْرَةٌ وهو مُسْتَغْرَبٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ أن مَعْنَاهُ وأنا أَكْذِبُ عَلَيْك بِأَنَّ لي عِنْدَك عَشْرَةً كما كَذَبْت عَلَيَّ بِمِثْلِ ذلك 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ ) أَيْ وَيَحْلِفُ وَسَوَاءً كان فُلَانٌ كَبِيرًا أو صَغِيرًا إلَّا أَنْ يَكُونَ ابْنَ شَهْرٍ فإنه حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ وهو كَالْعَجْمَاءِ في فِعْلِهِ فَيُؤَاخَذُ الْمُقِرُّ بِإِقْرَارِهِ كَقَوْلِهِ عَلَيَّ أو على هذا الْحَجَرِ أو عَلَيَّ أو على هذه الدَّابَّةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ ) أَيْ إنْ جَمَعَ بين اللَّفْظَيْنِ أو اقْتَصَرَ على ثَانِيهِمَا وَكَذَا على أَوَّلِهِمَا إنْ حَلَفَ أَنَّهُ لم يُرِدْ الْإِقْرَارَ بِذَلِكَ بَلْ الْإِنْكَارَ وَالتَّهَكُّمَ 
قَوْلُهُ ( وفي قَوْلِهِ ) أَيْ جَوَابًا لِلطَّالِبِ الذي قال له اقْضِنِي الْعَشَرَةَ التي عِنْدَك 
قَوْلُهُ ( أو اسْأَلْ من ذَكَرَ ) أَيْ أو حتى تأتيني ( ( ( تأتيتي ) ) ) فَائِدَةٌ أو رِبْحٌ 
قَوْلُهُ ( تَدُلُّ على أَنَّ مُرَادَهُ الْإِقْرَارُ أو عَدَمُهُ ) أَيْ وَإِلَّا كان إقْرَارًا اتِّفَاقًا في الْأَوَّلِ وَغَيْرَ إقرارا ( ( ( إقرار ) ) ) اتِّفَاقًا في الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( فَإِقْرَارٌ قَطْعًا ) أَيْ وَأَمَّا أَشُكُّ أو أُتَوَهَّمُ أو في شَكِّي أو وَهْمِي فَلَا يَلْزَمُهُ إقْرَارٌ اتِّفَاقًا وَعَلَى ما أَفَادَهُ النَّقْلُ تَكُونُ الْأَقْسَامُ ثَلَاثَةً قِسْمٌ يَكُونُ إقْرَارًا قَطْعًا وهو فِيمَا أَعْلَمُ وفي عِلْمِي وَقِسْمٌ ليس إقْرَارًا قَطْعًا وهو فِيمَا أَشُكُّ أو أُتَوَهَّمُ أو في شَكِّي أو وَهْمِي وَقِسْمٌ فيه الْخِلَافُ وهو فِيمَا أَظُنُّ أو في ظَنِّي هذا 
وما قَالَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق وعج من أَنَّ مُفَادَ النَّقْلِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيمَا أَعْلَمُ أو في عِلْمِي فَقَدْ رَدَّهُ طفي بِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْعِلْمِ فيه شَائِبَةُ الشَّكِّ وَلِذَا لَا يكتفي بِهِ في أَيْمَانِ الْبَتِّ وَحِينَئِذٍ فَالْخِلَافُ مُطْلَقٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ نُوكِرَ ) أَيْ الْمُقِرُّ 
قَوْلُهُ ( فقال لِلْمُدَّعِي بَلْ من ثَمَنِ عَبْدٍ ) أَيْ مُنْكِرًا أنها من ثَمَنِ خَمْرٍ 
قَوْلُهُ ( أَقَرَّ بِعِمَارَةِ ذِمَّتِهِ ) أَيْ فَيُعَدُّ قَوْلُهُ بَعْدَ ذلك من ثَمَنِ خَمْرٍ نَدَمًا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يراعي حَالُ الْمُقِرِّ من كَوْنِهِ يَتَعَاطَى الْخَمْرَ أَمْ لَا بِحَيْثُ يُقَالُ إنْ كان يَتَعَاطَى الْخَمْرَ صُدِّقَ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ وَإِنْ كان لَا يَتَعَاطَاهُ فَلَا يُصَدَّقُ بَلْ مَتَى نُوكِرَ لَزِمَ الْإِقْرَارُ وَلَا يُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ أنها من ثَمَنِ خَمْرٍ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَيَحْلِفُ الْمُقَرُّ له ) أَيْ إذَا نَاكَرَ سَوَاءً كان مُسْلِمًا أو ذِمِّيًّا أنها لَيْسَتْ ثَمَنَ خَمْرٍ وَيَأْخُذُ الْأَلْفَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَلَ لم يَلْزَمْ الْإِقْرَارُ ) هذا إذَا كان الْمُقَرَّ له مُسْلِمًا فَإِنْ كان ذِمِّيًّا كان له قِيمَةُ الْخَمْرِ 
قَوْلُهُ ( كما إذَا لم يُنَاكِرْ ) أَيْ كما لَا يَلْزَمُ الْإِقْرَارُ إذَا لم يُنَاكِرْ الْمُقَرُّ له الْمُقِرَّ بَلْ صَدَّقَهُ وَهَذَا إذَا كان الْمُقَرُّ له مُسْلِمًا فَإِنْ كان ذِمِّيًّا كان له قِيمَةُ الْخَمْرِ مِثْلُ ما إذَا نَاكِر وَنَكَلَ عن الْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( وَيُعَدُّ قَوْلُهُ ولم أَقْبِضْهُ نَدَمًا ) إنْ قِيلَ قد تَقَدَّمَ أَنَّهُمَا إذَا اخْتَلَفَا في قَبْضِ الْمُثَمَّنِ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ وقوله ولم أَقْبِضْهُ نَدَمًا قُلْت أن الْإِقْرَارَ بِالثَّمَنِ في ذِمَّتِهِ كالإشهاد بِهِ في ذِمَّتِهِ وقد سَبَقَ لِلْمُصَنِّفِ وَإِشْهَادُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ مُقْتَضٍ لِقَبْضِ مُثَمَّنِهِ 
قَوْلُهُ ( كَدَعْوَاهُ الرِّبَا ) تَشْبِيهٌ في لُزُومِ الْإِقْرَارِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى عليه بِأَلْفٍ فَأَقَرَّ بها وقال عَقِبَ إقْرَارِهِ هِيَ من رِبًا وَأَقَامَ بَيِّنَةً على أَنَّ الْمُدَّعِيَ رَابَاهُ في أَلْفٍ فَلَا تُفِيدُهُ تِلْكَ الْبَيِّنَةُ شيئا وَيَلْزَمُهُ الْأَلْفُ التي أَقَرَّ بها 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَنْفَعُهُ الْبَيِّنَةُ ) أَيْ لِعَدَمِ تَعْيِينِهَا الْمَالَ الخ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَلْزَمُهُ الْقَدْرُ الزَّائِدُ على رَأْسِ الْمَالِ ) أَيْ وَيَلْزَمُهُ رَأْسُ الْمَالِ فَقَطْ فإن اختلفا في قَدْرِهِ وَلَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا كان الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ لِأَنَّهُ غَارِمٌ
____________________
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قَوْلُهُ ( أو قال اشْتَرَيْت مِنْك خَمْرًا بِأَلْفٍ ) أَيْ أو قال لِمَنْ طَلَب منه حَقًّا عليه اشْتَرَيْت مِنْك خَمْرًا بِأَلْفٍ أو عَبْدًا ولم أَقْبِضْهُ 
قَوْلُهُ ( وَفِيهِ بَحْثٌ ) هذا الْبَحْثُ لِلْمُصَنِّفِ في التَّوْضِيحِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُمْ في التَّعْلِيلِ الشِّرَاءُ لَا يُوجِبُ عِمَارَةَ الذِّمَّةِ إلَّا بِالْقَبْضِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ الضَّمَانَ من الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَحِينَئِذٍ فَذِمَّتُهُ تَتَعَمَّرُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَلَا تَتَوَقَّفُ عِمَارَتُهَا على الْقَبْضِ 
قَوْلُهُ ( أو قال أَقْرَرْت بِكَذَا وأنا صَبِيٌّ ) أَيْ أو نَائِمٌ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ حَيْثُ قَالَهُ نَسَقًا ولم تُكَذِّبْهُ الْبَيِّنَةُ وَكَذَا إذَا قال أَقْرَرْت بِكَذَا قبل أَنْ أَحْلِفَ حَيْثُ قَالَهُ نَسَقًا لِأَنَّ هذا خَارِجٌ مَخْرَجَ الِاسْتِهْزَاءِ فَلَوْ قال أَقْرَرْت بِأَلْفٍ ولم أَدْرِ أَكُنْت صَبِيًّا أو بَالِغًا لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ حتى يَثْبُتَ أَنَّهُ بَالِغٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبُلُوغِ بِخِلَافِ ما لو قال لَا أَدْرِي أَكُنْت عَاقِلًا أَمْ لَا فَيَلْزَمُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَقْلُ حتى يَثْبُتَ انْتِفَاؤُهُ هذا ما اسْتَظْهَرَهُ ح 
قَوْلُهُ ( أو أَقَرَّ ) أَيْ بِأَنَّ الْكِتَابَ لِفُلَانٍ اعْتِذَارًا لِمَنْ سَأَلَهُ إعَارَتَهُ أو شِرَاءَهُ 
قَوْلُهُ ( وكان السَّائِلُ مِمَّنْ يُعْتَذَرُ له كَكَوْنِهِ ذَا وَجَاهَةٍ ) أَيْ يُسْتَحْيَا منه أو يُخَافُ منه 
وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ اعْتِذَارًا فإن الْمُقَرَّ له لَا يَأْخُذُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ له بِمِلْكِهِ قبل الْإِقْرَارِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ السَّائِلُ مِمَّنْ يُعْتَذَرُ له فَإِنْ كان مِمَّنْ لَا يُعْتَذَرُ له لِرَذَالَتِهِ فَإِنْ الْمُقَرَّ له يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وقد تَبِعَ الشَّارِحُ في هذا الْقَيْدِ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَاعْتَرَضَهُ طفي بِأَنَّ الذي في السَّمَاعِ وَابْنِ رُشْدٍ الْإِطْلَاقُ فَمَتَى أَقَرَّ اعْتِذَارًا فَلَا يَأْخُذُهُ الْمُقَرُّ له إلَّا بِبَيِّنَةٍ كان السَّائِلُ مِمَّنْ يُعْتَذَرُ له أَمْ لَا وَلَا يَتَوَقَّفُ ذلك على ثُبُوتِ الِاعْتِذَارِ فَلَا يَلْزَمُهُ وَإِنْ لم يَدَعْهُ بِأَنْ مَاتَ كما يُفِيدُهُ نَقْلُ الْمَوَّاقِ ا ه بْن 
قال عج وقد يقول الرَّجُلُ لِلسُّلْطَانِ هذه الْأَمَةُ وَلَدَتْ مِنِّي وَهَذَا الْعَبْدُ مُدَبَّرٌ لِئَلَّا يَأْخُذَهُمَا فَلَا يَلْزَمُهُ وَلَا شَهَادَةَ فيه وَمِثْلُهُ ما يقول الْإِنْسَانُ حِمَايَةً كَأَنْ يَقُولَ صَاحِبُ سَفِينَةٍ أو فَرَسٍ عِنْدَ إرَادَةِ ذِي شَوْكَةٍ أَخْذَهَا أنها لِفُلَانٍ وَيُرِيدُ شَخْصًا يَحْمِي ما يُنْسَبُ إلَيْهِ فإنه لَا يَكُونُ إقْرَارًا له 
قَوْلُهُ ( أو ذَمًّا ) أَيْ مِثْلُ قَبَّحَ اللَّهُ فُلَانًا أَقْرَضَنِي مِائَةً وَضَيَّقَ على حتى وَفَّيْته أو أَقْرَضَنِي فُلَانٌ مِائَةً وَضَيَّقَ عَلَيَّ حتى قَضَيْته لأجزاه اللَّهُ عَنِّي خَيْرًا 
قَوْلُهُ ( وَصَوَّبَ ابن يُونُسَ منه ) أَيْ من الْخِلَافِ عَدَمَ لُزُومِ الْإِقْرَارِ أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال أن قَوْلَهُ في الذَّمِّ حتى قَضَيْته يُعَدُّ نَدَمًا وَيَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ 
قَوْلُهُ ( لَجَرَى على قَاعِدَتِهِ الْأَكْثَرِيَّةِ ) أَيْ من رُجُوعِ الْقَيْدِ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ فَإِنْ أَقَرَّ بِقَرْضٍ لَا على وَجْهِ الشُّكْرِ وَلَا على وَجْهِ الذَّمِّ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ بين الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ كان تَسَلَّفَ من فُلَانٍ الْمَيِّتِ مَالًا وَقَضَاهُ إيَّاهُ فَإِنْ لم يَطُلْ الزَّمَانُ من يَوْمِ الْمُعَامَلَةِ لِيَوْمِ الْمَوْتِ لم يَنْفَعْهُ قَوْلُهُ قَضَيْته إلَّا أَنْ تَقُومَ له بَيِّنَةٌ وَإِنْ كان زَمَانُ ذلك طَوِيلًا حَلَفَ الْمُقِرُّ وبرىء 
قَوْلُهُ ( وَقَبْلَ أَجَلِ مِثْلِهِ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى عليه بما ( ( ( بمال ) ) ) حَالٍّ من بَيْعٍ فَأَجَابَ بِالِاعْتِرَافِ وَأَنَّهُ مُؤَجَّلٌ فَإِنْ كان الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ جَارِيَةً بِالتَّأْجِيلِ له كان الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كانت الْعَادَةُ عَدَمَ التَّأْجِيلِ أَصْلًا كان الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقَرِّ له بِيَمِينِهِ وَإِنْ لم يَكُنْ عُرْفٌ بِشَيْءٍ فَإِنْ ادَّعَى الْمُقِرُّ أَجَلًا قَرِيبًا يُشْبِهُ أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ له كان الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ بِيَمِينِهِ وَإِنْ ادَّعَى أَجَلًا بَعِيدًا مُسْتَنْكَرًا فإنه لَا يُصَدَّقُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ له بِيَمِينِهِ وَهَذَا إذَا فَاتَتْ السِّلْعَةُ فَإِنْ كانت قَائِمَةً تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا وَلَا يُنْظَرُ لِشَبَهٍ وَلَا لِعَدَمِهِ هذا مُحَصَّلُ الْفِقْهِ 
وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُنْظَرُ لِلْعُرْفِ وَأَنَّهُ مَتَى ادَّعَى الْمُقِرُّ أَجَلًا يُشْبِهُ أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ لِمِثْلِهِ بِالدَّيْنِ كان الْقَوْلُ قَوْلَهُ بِيَمِينٍ وَلَوْ كان الْعُرْفُ عَدَمَ التَّأْجِيلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الْعَمَلُ بِالْعُرْفِ أَصْلٌ من أُصُولِ الْمَذْهَبِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ على ما إذَا لم يَجْرِ الْعُرْفُ بِشَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( أَجَلُ مِثْلِهِ ) أَيْ مِثْلُ ذلك الدَّيْنِ الذي ادَّعَى بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اُتُّهِمَ الْمُبْتَاعُ ) أَيْ في الْأَجَلِ الذي ادَّعَاهُ بِأَنْ كان بَعِيدًا مُسْتَنْكَرًا 
قَوْلُهُ ( لَا في قَرْضٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى عليه بِمَالٍ حَالٍّ من قَرْضٍ فَأَجَابَ بِالِاعْتِرَافِ وَأَنَّهُ مُؤَجَّلٌ
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فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ له بيمينه ( ( ( بين ) ) ) لِأَنَّ الْأَصْلَ في الْقَرْضِ الْحُلُولُ وَلَا يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْمُقِرِّ أنه مُؤَجَّلٌ وَلَوْ ادَّعَى أَجَلًا قَرِيبًا وَهَذَا إذَا لم يَكُنْ عُرْفٌ وَإِلَّا عُمِلَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ لَا فَرْقَ بين الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ ) أَيْ في قَبُولِ قَوْلِ الْمُقِرِّ بِيَمِينِهِ إنْ ادَّعَى أَجَلًا قَرِيبًا 
قَوْلُهُ ( بَلْ قَبُولُهُ ) أَيْ قَوْلِ الْمُقِرِّ إذَا ادَّعَى أَجَلًا قَرِيبًا في الْقَرْضِ أَقْرَبَ الخ 
قَوْلُهُ ( هو ما في الْمُدَوَّنَةِ ) أَيْ وما قَالَهُ ابن عَرَفَةَ مُجَرَّدُ بَحْثٍ وَإِنْ ارْتَضَاهُ ح 
قَوْلُهُ ( وَقَبْلَ تَفْسِيرِ أَلْفٍ ) أَنَّهُ إذَا قال لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ أو له أَلْفٌ وَعَبْدٌ أو أَلْفٌ وَثَوْبٌ وَنَحْوَ ذلك وَأَبْهَمَ في الْأَلْفِ فإنه يُقْبَلُ تَفْسِيرُ الْأَلْفِ بِأَيِّ شَيْءٍ ذَكَرَهُ سَوَاءً فَسَّرَهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ أو دِرْهَمٍ أو جديد ( ( ( حديد ) ) ) أو ثَوْبٍ أو حِمَارٍ وَلَا يَكُونُ الْمَعْطُوفُ مُفَسِّرًا لِلْمَعْطُوفِ عليه 
قَوْلُهُ ( إذَا قال ذلك نَسَقًا ) أَيْ فإذا قال ذلك نَسَقًا قُبِلَ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْخَاتَمُ دُونَ الْفَصِّ وَأَمَّا إذَا قال فَصُّهُ لي أو وَلَدُهَا لي بَعْدَ مُهْلَةٍ فإنه لَا يُصَدَّقُ في أَنَّ الْفَصَّ أو الْوَلَدَ له وَيَأْخُذُ الْمُقَرُّ له الْخَاتَمَ بِفَصِّهِ وَالْجَارِيَةَ مع وَلَدِهَا 
قَوْلُهُ ( كَغَصَبْتُ منه ) أَيْ من فُلَانٍ 
قَوْلُهُ ( وَفَصُّهُ لي ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ قال ذلك نَسَقًا 
قَوْلُهُ ( فَقَوْلَانِ ) أَيْ في تَصْدِيقِهِ في الْغَصْبِ وَعَدَمِ تَصْدِيقِهِ فيه 
قَوْلُهُ ( قَبُولُهُ ) أَيْ قَبُولُ قَوْلِهِ في أَنَّ الْفَصَّ له 
قَوْلُهُ ( لَا بِجِذْعٍ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال لِفُلَانٍ حَقٌّ أو قَدْرٌ أو شَيْءٌ من هذه الدَّارِ أو من هذه الْأَرْضِ أو فيها ثُمَّ فَسَّرَ ذلك الْحَقَّ أو الْقَدْرَ بِجِذْعٍ أو بِبَابٍ منها فَلَا يُقْبَلُ ذلك التَّفْسِيرُ منه وَلَا بُدَّ من تَفْسِيرِهِ بِجُزْءٍ من الدَّارِ أو الْأَرْضِ كَالرُّبُعِ أو الثُّمُنِ أو النِّصْفِ وَلَا فَرْقَ بين من وفى على الْأَحْسَنِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ كما هو قَوْلُ سَحْنُونٍ وقال ابن عبد الْحَكَمِ يُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالْجِذْعِ وَالْبَابِ عِنْدَ التَّعْبِيرِ بِفِي لِأَنَّهَا لِلظَّرْفِيَّةِ وَلَا يُقْبَلُ عِنْدَ التَّعْبِيرِ بِمِنْ وَلَا بُدَّ من تَفْسِيرِهِ بِجُزْءٍ لِأَنَّ من لِلتَّبْعِيضِ 
قَوْلُهُ ( أو من هذه الْأَرْضِ ) يَعْنِي شَيْءٌ أو حَقٌّ أو قَدْرٌ 
قَوْلُهُ ( أَيْ كما لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ ) أَيْ لِلشَّيْءِ وَالْحَقِّ وَالْقَدْرِ في الدَّارِ وَالْأَرْضِ بِالْجِذْعِ وَالْبَابِ إذَا قال الخ 
قَوْلُهُ ( إذَا قال له في هذه الخ ) أَيْ له في هذه الدَّارِ أو في هذه الْأَرْضِ حَقٌّ أو شَيْءٌ أو قَدْرٌ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا ذُكِرَ ) أَيْ من الدَّارِ أو من الْأَرْضِ 
قَوْلِهِ ( وَسَوَاءً قال عَظِيمٌ أَمْ لَا ) نَحْوُهُ لِبَعْضِ الشُّرَّاحِ وفي ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ إذا قال عِنْدِي مَالٌ عَظِيمٌ فيه خَمْسَةُ أَقْوَالٍ نِصَابُ الزَّكَاةِ نِصَابُ السَّرِقَةِ يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ على النِّصَابِ اللَّازِمِ له في الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ الْمُطْلَقِ الذي لم يُقَيَّدْ بِعَظِيمٍ وَيُرْجَعُ في تِلْكَ الزِّيَادَةِ لِتَفْسِيرِهِ تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ وَالْخَامِسُ يُؤْمَرُ بِتَفْسِيرِهِ وَيَلْزَمُهُ ما فَسَّرَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ من مَالِ الْمُقِرِّ ) أَيْ وَلَا يُنْظَرُ لِمَالِ أَهْلِ الْمُقَرِّ له عِنْدَ التَّحَالُفِ فَإِنْ كان الْمُقِرُّ من أَهْلِ الذَّهَبِ لَزِمَهُ نِصَابٌ من الذَّهَبِ وَإِنْ كان من أَهْلِ الْفِضَّةِ لَزِمَهُ نِصَابٌ منها وَإِنْ كان من أَهْلِ الْمَاشِيَةِ لَزِمَهُ نِصَابٌ منها وَإِنْ كان من أَهْلِ الْحَبِّ لَزِمَهُ نِصَابٌ منه فَلَوْ كان عِنْدَهُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالْحَبُّ أو ثَلَاثَةٌ مَثَلًا من ذلك لَزِمَهُ أَقَلُّ الْأَنْصِبَاءِ قِيمَةً لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَلَا تَلْزَمُ بِمَشْكُوكٍ فيه وَلِذَا لو قال له عَلَيَّ نِصَابٌ لَزِمَهُ نِصَابُ السَّرِقَةِ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ إلَّا أَنْ يَجْرِيَ الْعُرْفُ بِنِصَابِ الزَّكَاةِ وَإِلَّا لَزِمَهُ وَهَذَا كُلُّهُ على أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّصَابِ نِصَابُ الزَّكَاةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ الخ ) أَيْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَطْلَقَ الْمَالَ على نِصَابِ الزَّكَاةِ فقال { خُذْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } فعني بِالْأَمْوَالِ النِّصَابَاتِ وَالْقَوْلُ بِلُزُومِ نِصَابِ الزَّكَاةِ هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ قال يَلْزَمُ الْمُقِرَّ بِالْمَالِ نِصَابُ السَّرِقَةِ وهو رُبُعُ دِينَارٍ أو ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أو ما يُسَاوِي ذلك من الْعُرُوضِ وَخِلَافًا لِمَنْ قال يُلْزَمُ بِتَفْسِيرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَحْسَنُ ) أَيْ على ما في كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ تَفْسِيرُهُ فَلَا كَلَامَ وَيَلْزَمُهُ ما فَسَّرَ بِهِ من قَلِيلٍ أو كَثِيرٍ فَإِنْ أَبَى سُجِنَ حتى يُفَسِّرَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِقِيرَاطٍ أو حَبَّةٍ أو دِرْهَمٍ ) فَإِنْ ادَّعَى الْمُقَرُّ له أَكْثَرَ مِمَّا فُسِّرَ بِهِ حَلَفَ الْمُقِرُّ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُقَرُّ له وَاسْتَحَقَّ ما حَلَفَ عليه هذا كُلُّهُ على الْقَوْلِ
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بِلُزُومِ تَفْسِيرِهِ الْمَالَ وقد عَلِمْت أَنَّهُ ضَعِيفٌ فَإِنْ تَعَذَّرَ التَّفْسِيرُ على هذا الْقَوْلِ بِأَنْ مَاتَ الْمُقِرُّ قَبْلَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ له بِيَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( مَشْهُورًا ) أَيْ قَوْلًا مَشْهُورًا وَمُقَابِلُهُ بُطْلَانُ الْإِقْرَارِ من أَصْلِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِأَقَلَّ من وَاحِدٍ ) كَذَا قال ابن عَرَفَةَ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ عبد السَّلَامِ وَتَبِعَهُ في التَّوْضِيحِ لَا يُفَسَّرُ إلَّا بِوَاحِدٍ كَامِلٍ فَأَكْثَرَ وَمَحِلُّ حَلِفِ الْمُقِرِّ إنْ ادَّعَى الْمُقَرُّ له أَكْثَرَ مِمَّا فُسِّرَ بِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُقَرُّ له وَاسْتَحَقَّ ما حَلَفَ عليه 
قَوْلُهُ ( لِلتَّفْسِيرِ ) أَيْ لِتَفْسِيرِ الشَّيْءِ وَكَذَا بِدُونِ مُمَيِّزٍ وإذا حُبِسَ لِلتَّفْسِيرِ فَلَا يَخْرُجُ من السحن ( ( ( السجن ) ) ) حتى يُفَسِّرَ 
قَوْلُهُ ( وَكَعَشْرَةٍ وَنَيِّفٍ ) أَيْ فإذا قال عَلَيَّ عَشْرَةٌ من الدَّرَاهِمِ وَنَيِّفٌ فإنه يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ النَّيِّفَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِوَاحِدٍ فَقَطْ أَيْ أو بِأَقَلَّ من وَاحِدٍ أو بِأَكْثَرَ منه وَمِثْلُ ما إذَا عَطَفَ النَّيِّفَ كَالْمِثَالِ ما إذَا أَفْرَدَهُ كما إذَا قال له نَيِّفٌ من الدَّرَاهِمِ فَيَلْزَمُهُ تَفْسِيرُهُ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ له بِدِرْهَمٍ كَامِلٍ وَبِأَقَلَّ وَبِأَكْثَرَ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ في تَفْسِيرِ النَّيِّفَ الْكَسْرُ مُطْلَقًا سَوَاءً أَفْرَدَ أو عَطَفَ 
قَوْلُهُ ( ما زَادَ على الْعَقْدِ ) أَيْ من جِنْسِ الْكَامِلِ كما قِيلَ وَقِيلَ أنه مُطْلَقٌ ما زَادَ على الْعَقْدِ وَلَوْ كَسْرًا وَعَلَى هذا فَيُقْبَلُ منه تَفْسِيرُ النَّيِّفِ بِالْأَقَلِّ من الْوَاحِدِ الْكَامِلِ لَا على الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( بِالْكَسْرِ ) أَيْ بِكَسْرِ الْبَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَ شَيْءٌ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال له عَلَيَّ عَشْرَةٌ وَشَيْءٌ أومائة وَشَيْءٌ أو أَلْفٌ وَشَيْءٌ فإن الشَّيْءَ الزَّائِدَ على الْجُمْلَةِ يَسْقُطُ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ 
قَوْلُهُ ( بِقَرِينَةِ ما يَأْتِي ) أَيْ أن ما يَأْتِي قَرِينَةٌ على أَنَّ فَاعِلَ سَقَطَ ضَمِيرُ الشَّيْءِ لَا ضَمِيرُ الْإِقْرَارِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إذَا قُدِّمَ شَيْءٌ ) أَيْ بِأَنْ قال له عِنْدِي شَيْءٌ وَمِائَةٌ وقد يُقَالُ إنَّهُ يُعَكِّرُ على هذا قَوْلُ بْن وَجْهُ السُّقُوطِ في له عَلَيَّ مِائَةٌ وَشَيْءٌ مَثَلًا كما يُفِيدُهُ ابن عبد السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحُ أَنَّ الْعُرْفَ إنَّمَا يُقَالُ مِائَةٌ وَشَيْءٌ إذَا أُرِيدَ تَحْقِيقُ الْمِائَةِ أَيْ أنها مِائَةٌ كَامِلَةٌ كما يُقَالُ فُلَانٌ رَجُلٌ وَنِصْفُ أَيْ كَامِلٌ في الرُّجُولِيَّةِ فإذا لم يَكُنْ عُرِفَ بِذَلِكَ فَلَا يَسْقُطُ وَوَجَبَ تَفْسِيرُهُ ا ه وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا في تَأْخِيرِ شَيْءٍ لَا في تَقْدِيمِهِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِهِ مُفْرَدًا ) أَيْ بِخِلَافِ ما إذَا قال له عَلَيَّ شَيْءٌ مُفْرَدًا فإنه يَجِبُ عليه تَفْسِيرُهُ كما أَنَّهُ لو قال له عَلَيَّ عَشْرَةٌ إلَّا شيء ( ( ( شيئا ) ) ) اُعْتُبِرَ الشَّيْءُ وَطُولِبَ بِتَفْسِيرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَقَيَّدَ ابن الْمَاجِشُونِ السُّقُوطَ ) أَيْ سُقُوطَ الشَّيْءِ بِمَا إذَا تَعَذَّرَ سُؤَالُهُ وَأَمَّا إذَا لم يَتَعَذَّرْ سُؤَالُهُ فَلَا بُدَّ من تَفْسِيرِهِ وهو مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَابْنِ الْحَاجِبِ وابن شَاسٍ من السُّقُوطِ مُطْلَقًا وَلَوْ وُجِدَ الْمُقِرُّ وَأَمْكَنَ تَفْسِيرُهُ وَإِنَّ كَلَامَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ مُقَابِلٌ لَا تَقْيِيدٌ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ عِشْرُونَ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ عبد الْحَكَمِ وقال سَحْنُونٌ لَا أَعْرِفُ ذلك وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهَا أَيْ كَذَا سَوَاءً كانت مُفْرَدَةً وَنُصِبَ تَمْيِيزُهَا أو رُفِعَ أو خُفِضَ أو كُرِّرَتْ بِدُونِ عَطْفٍ أو مع عَطْفٍ وهو أَلْيَقُ بِأُصُولِ الْمَذْهَبِ لِبِنَاءِ الْإِقْرَارِ على الْعُرْفِ وَأَكْثَرُ الناس لَا يَعْرِفُ ما ذُكِرَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَيُلْغَى المشكوك ( ( ( الشكوك ) ) ) ) أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ منه لَكِنْ يَحْلِفُ عليه إنْ ادَّعَى الْمُقَرَّ له أَكْثَرَ من الْعِشْرِينَ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ مِائَةٌ ) أَيْ لِأَنَّ كَذَا كِنَايَةٌ عن عَدَدٍ وَأَقَلُّ عَدَدٍ يُمَيَّزُ بِالْمُفْرَدِ الْمَجْرُورِ الْمِائَةُ لَكِنَّ الْمُعَوَّلَ عليه كما قَرَّرَ شَيْخُنَا لُزُومُ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ الْجَارِي على عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ خَالَفَ مُقْتَضَى اللُّغَةِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّهُ إنْ وَافَقَ الْعُرْفُ اللُّغَةَ فَذَاكَ وَإِنْ تَخَالَفَا فَإِنْ فَسَّرَ الْمُقِرُّ كَلَامَهُ بِمَا يُوَافِقُ الْعُرْفَ قُبِلَ منه وَإِلَّا لم يُقْبَلْ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ ) أَيْ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ يُمَيَّزُ بِالْجَمْعِ مَجْرُورًا الثَّلَاثَةُ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ لُزُومُ الْعِشْرِينَ إذَا نَصَبَ الدِّرْهَمَ الْمُمَيِّزَ لِكَذَا وَلُزُومُ الْوَاحِدِ إذَا رَفَعَهُ أو وَقَفَ بِسُكُونِ الْمِيمِ وَلُزُومُ الْمِائَةِ إذَا خَفَضَهُ وَلُزُومُ الثَّلَاثَةِ إذَا جَمَعَهُ وَقَوْلُهُ إذَا كان أَيْ الْمُقِرُّ نَحْوِيًّا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْعُرْفَ ليس جَارِيًا على قَانُونِ اللُّغَةِ ) أَلَا تَرَى أَنَّهُ لو قال كَذَا دِرْهَمٍ بِالْجَرِّ الْعُرْفُ يُلْزِمُهُ درهم ( ( ( درهما ) ) ) واحد ( ( ( واحدا ) ) ) وَمُقْتَضَى اللُّغَةِ يُلْزِمُهُ مِائَةً 
قَوْلُهُ ( أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ) فَلَوْ
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كَرَّرَ كَذَا ثَالِثَةً فَاسْتَظْهَرَ التَّأْكِيدَ 
قَوْلُهُ ( أَحَدَ عَشَرَ ) فَإِنْ جَرَّ التَّمْيِيزَ فَثَلَثُمِائَةٍ كما قال ابن مُعْطِي وقد عَلِمْت أَنَّ أَصْلَ سَحْنُونٍ التَّفْسِيرُ في جَمِيعِ ما ذُكِرَ وهو أَلْيَقُ بِالْعُرْفِ 
قَوْلُهُ ( وفي قَوْلِهِ له عَلَيَّ بِضْعٌ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ ) أَيْ لِأَنَّ الْبِضْعَ من ثَلَاثَةٍ لِتِسْعَةٍ فَيَلْزَمُهُ الْمُحَقَّقُ 
قَوْلُهُ ( أو دَرَاهِمَ ) أَيْ لو قال له عَلَيَّ دَرَاهِمُ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ دَرَاهِمَ وَإِنْ كان جَمْعَ كَثْرَةٍ إلَّا أَنَّ الصَّحِيحَ مُسَاوَاتُهُ لِجَمْعِ الْقِلَّةِ في الْمَبْدَأِ وَالذِّمَّةُ لَا تُلْزَمُ إلَّا بِمُحَقَّقٍ وَالْمُحَقَّقُ من الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ وَأَيْضًا مَحَلُّ افْتِرَاقِ مَبْدَئِهِمَا على الْقَوْلِ بِهِ حَيْثُ كان لِكُلِّ صِيغَةٍ وَإِلَّا اُسْتُعْمِلَ أَحَدُهُمَا في الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( وَكَثِيرَةٌ ) أَيْ إذَا قال له عِنْدِي دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ كما قال ابن عبد الْحَكَمِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ لِأَنَّ ذلك تَضْعِيفٌ لِأَقَلِّ الْجَمْعِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ نِصَابُ الزَّكَاةِ 
قَوْلُهُ ( على ثَانِي مَرَاتِبِهَا ) وهو الْخَمْسَةُ أَيْ لَا على أَوَّلِ مَرَاتِبِهَا وهو الْأَرْبَعَةُ وَإِلَّا لَزِمَ التَّنَاقُضُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ نَافِيًا لها بِقَوْلِهِ لَا كَثِيرَةٌ وَمُثْبِتًا لها ثَانِيًا بِقَوْلِهِ وَلَا قَلِيلَةً لِأَنَّ وَلَا قَلِيلَةً تُحْمَلُ على أَوَّلِ مَرَاتِبِ الْقِلَّةِ وهو ثَلَاثَةٌ وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْكَثْرَةِ بِالْأَرْبَعَةِ فَلَوْ جُعِلَ نَافِيًا لها لَزِمَ التَّنَاقُضُ وَأَفْعَالُ الْعُقَلَاءِ تُصَانُ عن مِثْلِ هذا 
قَوْلُهُ ( كما في عُرْفِ مِصْرَ ) أَيْ فإن الْمُتَعَارَفَ فيها أَنَّ الدِّرْهَمَ اسْمٌ لِلْجُدُدِ النُّحَاسِ وَعُرْفُ الشَّامِ أَنَّ الدِّرْهَمَ من الْفِضَّةِ ما يعد له سِتَّةُ جُدُدٍ من الْفُلُوسِ النُّحَاسِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالشَّرْعِيُّ يَلْزَمُهُ ) أَيْ وهو من الْفِضَّةِ وَزْنُ خَمْسِينَ وَخُمُسَيْ حَبَّةٍ من الشَّعِيرِ الْمُتَوَسِّطِ وما ذَكَرَهُ من لُزُومِ الشَّرْعِيِّ عِنْدَ عَدَمِ الْعُرْفِ نَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ ابن عَرَفَةَ هو قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ تَبَعًا لِوَجِيزِ الْغَزَالِيِّ وَلَا أَعْرِفُهُ لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عبد الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْوَاجِبَ ما فَسَّرَ بِهِ الْمُقِرُّ مع يَمِينِهِ إنْ خَالَفَهُ الْمُقَرُّ له وَادَّعَى أَكْثَرَ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ وَابْنَ غَازِيٍّ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( قبل غِشِّهِ وَنَقْصِهِ ) أَيْ قبل قَوْلِهِ مَغْشُوشٌ وَنَاقِصٌ سَوَاءً جَمَعَهُمَا أو اقْتَصَرَ على أَحَدِهِمَا فَلَا يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ خَالِصٌ أو كَامِلٌ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ في قَدْرِ النَّقْصِ وَظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلدِّرْهَمِ وهو ظَاهِرٌ في الشَّرْعِيِّ وَكَذَا في الْمُتَعَارَفِ إنْ كان النَّقْصُ وَالْغِشُّ يَجْرِيَانِ فيه وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْمُقَرِّ بِهِ أَعَمُّ من أَنْ يَكُونَ دِرْهَمًا أو غَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ وَصَلَ ذلك ) أَيْ قَوْلُهُ نَاقِصٌ أو مَغْشُوشٌ وَقَوْلُهُ بِإِقْرَارِهِ أَيْ بِقَوْلِهِ له على دِرْهَمٌ 
قَوْلُهُ ( كَعُطَاسٍ ) أَيْ أو تَثَاؤُبٍ أو انْقِطَاعِ نَفَسٍ أو إغْمَاءٍ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ فَصْلٍ بِسَلَامٍ ) أَيْ وَأَوْلَى لو فَصَلَهُ لَا بِشَيْءٍ أَصْلًا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَغْشُوشٌ وَلَا نَاقِصٌ وَهَذَا في إقْرَارٍ بِغَيْرِ أَمَانَاتٍ وَأَمَّا بها فإنه يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْغِشَّ وَالنَّقْصَ وَإِنْ لم يَصِلْ على الرَّاجِحِ كما قال النَّاصِرُ نحو له عِنْدِي دِرْهَمٌ وَدِيعَةً وَوَقَفَ ثُمَّ قال مَغْشُوشٌ أو نَاقِصٌ لِأَنَّ الْمُودَعَ أَمِينٌ 
قوله ( حَيْثُ لم يَجْرِ عُرْفٌ بِخِلَافِهِ ) كَأَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ دِرْهَمٌ تَحْتَ دِرْهَمٍ مَعْنَاهُ دِرْهَمٌ في مُقَابَلَةِ دِرْهَمٍ أَخَذْته مِنْك وَإِلَّا كان اللَّازِمُ دِرْهَمًا وَاحِدًا 
قَوْلُهُ ( وهو ما تَقَدَّمَ بَلْ ) أَيْ ما تَقَدَّمَ على لَفْظِ بَلْ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال له عَلَيَّ دِرْهَمٌ لَا بَلْ دِينَارَانِ فإن الدِّرْهَمَ يَسْقُطُ وَيَلْزَمُهُ الدِّينَارَانِ وَذَلِكَ لِأَنَّ بَلْ نَقَلَتْ حُكْمَ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي وَلَا لِلتَّأْكِيدِ على مَذْهَبِ جُمْهُورِ النُّحَاةِ وَاخْتَارَهُ ابن مَالِكٍ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ أَنْ لَا لِنَفْيِ ما قَبْلَهَا وَبَلْ لِإِثْبَاتِ ما بَعْدَهَا قَالَهُ شَيْخُنَا 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا أَضْرَبَ لِأَزْيَدَ من الْمُقَرِّ بِهِ أولا كَالْمِثَالِ سَقَطَ الْمُقَرُّ بِهِ أولا مُطْلَقًا سَوَاءً وَصَلَ الْإِضْرَابَ بِالْمُقَرِّ بِهِ أَوَّلًا أو لَا وَأَمَّا إذَا أَضْرَبَ لِأَقَلَّ كما لو قال له عَلَيَّ دِينَارٌ بَلْ دِرْهَمٌ أو له عَلَيَّ دِرْهَمٌ بَلْ نِصْفُهُ فَلَا يَسْقُطُ عنه الْأَوَّلُ إلَّا إذَا وَصَلَ كما في الْمَوَّاقِ عن سَحْنُونٍ وَأَمَّا إذَا أَضْرَبَ لِمُسَاوٍ كما إذَا قال له عَلَيَّ دِينَارٌ بَلْ دِينَارٌ فَانْظُرْ هل يَلْزَمُهُ أَحَدُ الْمُتَعَاطِفَيْنِ فَقَطْ لِحَمْلِ الصِّيغَةِ على شَبَهِ التَّكْرَارِ اللَّفْظِيِّ لِعَدَمِ وُجُودِ حَقِيقَةِ الْإِضْرَابِ فِيهِمَا أو يَلْزَمُهُ الْمُتَعَاطِفَانِ وهو الظَّاهِرُ لِأَنَّ بَلْ حَيْثُ أَضْرَبَ بها لِمُسَاوٍ كَالْفَاءِ وَالْوَاوِ في كَوْنِهَا لِمُجَرَّدِ
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الْعَطْفِ من غَيْرِ اعْتِبَارِ إضْرَابٍ 
قَوْلُهُ ( على أنها بَيَانِيَّةٌ ) اعْتَرَضَهُ شَيْخُنَا بِأَنَّ شَرْطَهَا اخْتِلَافُ اللَّفْظَيْنِ إذْ مَتَى اتَّحَدَ لَفْظُ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ مُنِعَتْ بِاتِّفَاقِ الْبَصْرِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ فَالصَّوَابُ أَنَّ الْإِضَافَةَ لِلسَّبَبِ أَيْ أنها من إضَافَةِ الْمُسَبَّبِ لِلسَّبَبِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( في الصُّورَتَيْنِ ) أَيْ وَهُمَا على دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ وَقَوْلُهُ ما أَرَادَهُمَا أَيْ ما أَرَادَ الدِّرْهَمَيْنِ 
قَوْلُهُ ( كإشهاد ) أَيْ من الْمُقِرِّ في ذُكْرٍ بِخَطِّهِ أو أَمْرٍ بِكِتَابَتِهِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُقِرَّ إذَا كَتَبَ وَثِيقَةً بِخَطِّهِ أَنَّ لِفُلَانٍ عِنْدِيّ مِائَةَ دِينَارٍ أو أَمَرَ بِكِتَابَتِهَا وَأَشْهَدَ على ما في تِلْكَ الْوَثِيقَةِ ثُمَّ كَتَبَ أو أَمَرَ بِكِتَابَةِ أُخْرَى بِمِائَةِ دِينَارٍ وَأَشْهَدَ على ما فيها الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أو غَيْرَهُمَا فَيَلْزَمُ ذلك الْمُقِرَّ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ وَتُعَدُّ الثَّانِيَةُ تَوْكِيدًا لِلْأُولَى وَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ ما أَرَادَهُمَا وَهَذَا إذَا لم يذكر سَبَبَهُمَا كما صَوَّرْنَا أو ذَكَرَهُ وكان مُتَّحِدًا كما إذَا كَتَبَ في كُلٍّ من الْوَرَقَتَيْنِ له عِنْدِي مِائَةٌ من بَيْعٍ أو من قَرْضٍ وَالْمَوْضُوعُ اتِّحَادُ الْمَكْتُوبِ في الْوَثِيقَتَيْنِ قَدْرًا وَنَوْعًا كَمِائَةِ رِيَالٍ أو مَحْبُوبٍ 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُهُ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ ) أَيْ وَتُعَدُّ الثَّانِيَةُ تَوْكِيدًا لِلْأُولَى 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اخْتَلَفَا سَبَبًا ) بِأَنْ كَتَبَ في وَاحِدَةٍ له عِنْدِي مِائَةُ رِيَالٍ من بَيْعٍ وفي الثَّانِيَةِ مِائَةُ رِيَالٍ من قَرْضٍ 
قَوْلُهُ ( أو قَدْرًا ) كما لو كَتَبَ في وَثِيقَةٍ مِائَةُ رِيَالٍ وفي الثَّانِيَةِ مِائَتَا رِيَالٍ 
قَوْلُهُ ( أو نَوْعًا ) كما لو كَتَبَ في وَثِيقَةٍ مِائَةُ رِيَالٍ وفي الثَّانِيَةِ مِائَةُ مَحْبُوبٍ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ الْمِائَتَانِ ) الْأَوْلَى لَزِمَهُ ما في الْوَثِيقَتَيْنِ مَعًا لِأَنَّهُ في مَسْأَلَةِ اخْتِلَافِ ما في الْوَثِيقَتَيْنِ قَدْرًا اللَّازِمُ له أَكْثَرُ من مِائَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ ) أَيْ من أَنَّهُ إذَا أَشْهَدَ على ذُكْرٍ بِمِائَةٍ وَعَلَى ذُكْرٍ آخَرَ بِمِائَةٍ يَلْزَمُهُ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَذْهَبُ لُزُومُ الْمِائَتَيْنِ ) يُمْكِنُ أَنْ يُخَرَّجَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ على الْمَذْهَبِ بِأَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ على أَنَّ كُلًّا من الذِّكْرَيْنِ كَتَبَهُ الْمُقَرُّ له وَأَشْهَدَ على ما فيه بِأَنْ أَقَرَّ الْمُقِرُّ بِمِائَةٍ ولم يَكْتُبْهَا ولم يَأْمُرْ بِكَتْبِهَا في مَجْلِسٍ ثُمَّ كَذَلِكَ في مَجْلِسٍ ثَانٍ فَكَتَبَ الْمُقَرُّ له وَثِيقَتَيْنِ وقال لِلْحَاضِرَيْنِ في الْمَجْلِسِ اُكْتُبُوا شَهَادَتَكُمْ في هذه الْوَثِيقَةِ على ما سَمِعْتُمْ وَعَلَى هذا الْمَعْنَى قَرَّرَ عبق كَلَامَ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ قال كَإِشْهَادٍ من الْمُقَرّ له في ذُكْرٍ أَيْ وَثِيقَةٍ كَتَبَهَا لِنَفْسِهِ بِمِائَةٍ وفي ذِكْرٍ آخَرَ بِمِائَةٍ بِخَطِّ الْمُقَرِّ له أَيْضًا فَيَلْزَمُ الْمُقِرَّ وَاحِدَةٌ 
قَوْلُهُ ( أَمْوَالٌ ) أَيْ لَا مَالٌ وَاحِدٌ وَمَنْ أَقَرَّ بِمِائَتَيْنِ لِشَخْصٍ لَزِمَاهُ 
قَوْلُهُ ( كما إذَا أَقَرَّ عِنْدَ قَوْمٍ الخ ) أَيْ أنه إذَا أَقَرَّ في مَجْلِسٍ بِمِائَةٍ وَشَهِدَ عليه بها ولم يَكْتُبْ ولم يَأْمُرْ بِالْكَتْبِ ثُمَّ أَقَرَّ في مَجْلِسٍ آخَرَ بِمِائَةٍ كَذَلِكَ من غَيْرِ كَتْبٍ وَلَا أَمْرٍ بِهِ لَزِمَهُ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ بِمَنْزِلَةِ ما إذَا كان الذكران ( ( ( والمقر ) ) ) بِخَطِّ الْمُقَرِّ له 
قَوْلُهُ ( بِمِائَةٍ وَبِمِائَتَيْنِ ) أَيْ وَكَإِشْهَادٍ في ذِكْرٍ بِمِائَةٍ وفي ذِكْرٍ آخَرَ بِمِائَتَيْنِ وَكِلَاهُمَا بِخَطِّ الْمُقِرِّ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ هذا ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ كَابْنِ الْحَاجِبِ وَأَنْكَرَ ابن عَرَفَةَ ذلك قَائِلًا ما لِابْنِ الْحَاجِبِ من لُزُومِ مِائَةٍ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالْأَكْثَرُ في الثَّانِيَةِ لَا أَعْرِفُهُ في الْمَذْهَبِ وَالْمَعْرُوفُ لُزُومُ مِائَتَيْنِ في الْأُولَى وَثَلَثُمِائَةٍ في الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْأَذْكَارَ إذَا كَتَبَهَا الْمُقِرُّ أو أَمَرَ بِكَتْبِهَا أَمْوَالٌ بِاتِّفَاقِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ وقد حَمَلَ الشَّيْخُ عبق كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على أَنَّ كُلًّا من الذِّكْرَيْنِ بِخَطِّ الْمُقَرِّ له من غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ الْمُقِرُّ بِكَتْبِهِمَا وَشَارِحُنَا هُنَا حَمَلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على الْإِقْرَارِ الْمُجَرَّدِ عن الْكِتَابَةِ لِأَجْلِ التَّخَلُّصِ من اعْتِرَاضِ ابْنِ عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( بِلَا كِتَابَةٍ فِيهِمَا ) أَيْ من الْمُقِرِّ وَلَا بِأَمْرٍ منه بِالْكِتَابَةِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ تَقَدَّمَ الْإِقْرَارُ بِالْأَقَلِّ أو بِالْأَكْثَرِ 
قَوْلُهُ ( الْقَوْلُ الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ ) أَيْ من أَنَّ الْأَذْكَارَ إذَا كَتَبَهَا الْمُقِرُّ أو أَمَرَ بِكِتَابَتِهَا تَكُونُ مَالًا وَاحِدًا وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مِائَةٌ وفي الثَّانِيَةِ الْأَكْثَرُ 
قَوْلُهُ ( قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ) مُقَابِلٌ لِلْمُعْتَمَدِ أَيْ الذي وَافَقَهُ أَصْبَغُ عليه من أَنَّ الْأَذْكَارَ إذَا كَتَبَهَا الْمُقِرُّ أو أَمَرَ بكتابتها ( ( ( بكتابها ) ) ) أَمْوَالٌ لَا مَالٌ وَاحِدٌ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُقِرَّ إذَا كَتَبَ الْوَثِيقَتَيْنِ أو أَمَرَ بِكُتُبِهِمَا وَأَشْهَدَ على ما فِيهِمَا ولم يُبَيِّنْ السَّبَبَ أو بَيَّنَهُ فِيهِمَا وكان مُتَّحِدًا فَالْمُعْتَمَدُ
____________________
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أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ما في الْوَثِيقَتَيْنِ سَوَاءً اتَّحَدَ الْقَدْرُ أو اخْتَلَفَ وَأَمَّا الْإِقْرَارُ الْمُجَرَّدُ عن الْكِتَابَةِ أو الْمُصَاحِبُ لِكِتَابَةِ الْمُقَرِّ له إذَا تَعَدَّدَ فَإِنْ كان الْمُقَرُّ بِهِ أَوَّلًا وَثَانِيًا مُتَّحِدَ الْقَدْرِ لَزِمَهُ أَحَدُ الْإِقْرَارَيْنِ وَإِنْ كان مُخْتَلِفَ الْقَدْرِ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْهُمَا على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ الثُّلُثَانِ منها فَأَكْثَرُ ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الثُّلُثَانِ منها فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( بِالِاجْتِهَادِ من الْحَاكِمِ في تِلْكَ الزِّيَادَةِ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِعُسْرِ الْمُقِرِّ وَيُسْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَصُدِّقَ بِيَمِينِهِ ) أَيْ صُدِّقَ في أَنَّ هذا مُرَادُهُ وإن نَازَعَهُ الْمُقَرُّ له وَادَّعَى أَكْثَرَ مِمَّا فَسَّرَ بِهِ بِيَمِينِهِ وَمَحِلُّ حَلِفِهِ إنْ حَقَّقَ عليه الدَّعْوَى وَأَمَّا إنْ اتَّهَمَهُ فَفِي تَوَجُّهِ الْيَمِينِ عليه قَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ تَوَجُّهِ يَمِينِ التُّهْمَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ فَسَّرَ بِأَكْثَرَ الخ ) أَيْ وَإِنَّمَا يُصَدَّقُ في أَنَّ هذا مُرَادُهُ إنْ فَسَّرَ بِأَكْثَرَ الخ 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ الْقَوْلُ بِلُزُومِ عَشَرَةٍ لَكِنْ بِيَمِينٍ قَوْلُ ابْنِ عبد الْحَكَمِ وَقَوْلُهُ وهو الصَّوَابُ أَيْ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِلُزُومِ عِشْرِينَ وهو ما مَشَى عليه ابن الْحَاجِبِ فَقَدْ قال ابن عَرَفَةَ لَا أَعْرِفُهُ لَكِنَّهُ مُوَافِقٌ لِعُرْفِنَا الْآنَ بِالْمَعِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( أو يَلْزَمُهُ مِائَةٌ ) أَيْ وهو قَوْلُ سَحْنُونٍ 
قَوْلُهُ ( هل تَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ ) أَيْ بِيَمِينٍ وَقَوْلُهُ أو مِائَةٌ أَيْ من غَيْرِ يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( وَلُزُومُ الْعَشَرَةِ فَقَطْ ) أَيْ كما قال ابن عبد الْحَكَمِ 
قَوْلُهُ ( عَارِفِينَ بِعِلْمِ الْحِسَابِ ) أَيْ بِأَنْ كَانَا مَعًا أو أَحَدُهُمَا لَا يَعْرِفُ عِلْمَ الْحِسَابِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَا مَعًا يَعْرِفَانِهِ لَزِمَهُ الْمِائَةُ اتِّفَاقًا وَبَحَثَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ في ذلك بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من مَعْرِفَةِ الْحِسَابِ مُرَاعَاتُهُ إلَّا أَنْ يُقَيَّدَ كَلَامُ الشَّارِحِ بِمَا إذَا كانت مُحَاوَرَتُهُمَا مَبْنِيَّةً عليه فَيَكُونُ من قَبِيلِ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍّ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ الْمَظْرُوفُ ) أَيْ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ لِلثَّوْبِ وَالزَّيْتِ 
قَوْلُهُ ( إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ الخ ) خِلَافًا لِمَنْ قال الْخِلَافُ إنَّمَا هو إذَا كان الْمَظْرُوفُ يَسْتَقِلُّ بِدُونِ ظَرْفِهِ كَالثَّوْبِ وَأَمَّا إذَا كان لَا يَسْتَقِلُّ بِدُونِ ظَرْفِهِ كَالزَّيْتِ فإن الظَّرْفَ يَلْزَمُ اتِّفَاقًا كَالْمَظْرُوفِ وَأَمَّا لو قال له عِنْدِي صُنْدُوقٌ وَعَيَّنَهُ بِالْإِشَارَةِ لِشَخْصِهِ أو بِوَصْفِهِ فَهَلْ يَكُونُ له ما فيه أو لَا قَوْلَانِ وَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ قال وما فيه لي فَهُوَ كَمَسْأَلَةِ له عِنْدِي خَاتَمٌ وَفَصُّهُ لي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إنْ كان نَسَقًا وَلَوْ أَقَرَّ شَخْصٌ بِأَرْضٍ تَنَاوَلَ الْإِقْرَارُ ما فيها م بِنَاءٍ وَشَجَرٍ وإذا أَقَرَّ بِمَا في الْأَرْضِ من بِنَاءٍ وَشَجَرٍ دَخَلَتْ الْأَرْضُ فَالْإِقْرَارُ كَالْبَيْعِ كما يُفِيدُهُ تت بَلْ رُبَّمَا يُقَالُ إنَّهُ أَوْلَى من الْبَيْعِ بهذا الْحُكْمِ وهو التَّنَاوُلُ لِخُرُوجِهِ على غَيْرِ عِوَضٍ فَيُتَسَامَحُ فيه 
قَوْلُهُ ( لَا يَلْزَمُهُ الظَّرْفُ ) أَيْ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ وَإِنَّمَا تَلْزَمُهُ الدَّابَّةُ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ لها 
قَوْلُهُ ( بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ ) أَيْ لِأَنَّهُ ليس من الْأَسْمَاءِ التي تَبْدَأُ بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ الْمُشَارِ لها بِقَوْلِ الْخُلَاصَةِ وفي اسْمٍ اسْتٍ ابْنٍ ابْنُمِ سُمِعْ وَاثْنَيْنِ وامرىء ( ( ( وامرئ ) ) ) وَتَأْنِيثٌ تَبِعْ قَوْلُهُ ( في غَيْرِ الدَّعْوَى ) الْمُرَادُ بِالدَّعْوَى الطَّلَبُ وَإِنْ لم يَكُنْ عِنْدَ حَاكِمٍ أَيْ كَأَنْ قال ابْتِدَاءً من غَيْرِ تَقَدُّمِ طَلَبٍ له عِنْدِي كَذَا إنْ حَلَفَ فَحَلَفَ لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان حَلَّفَهُ بَعْدَ تَقَدُّمِ طَلَبٍ منه الخ ) أَيْ بِأَنْ قال له لي عَلَيْك عَشْرَةٌ فَائْتِنِي بها فقال له إنْ حَلَفْت عليها دَفَعْتهَا لَك فإذا حَلَفَ أَنَّ له عِنْدَهُ عَشْرَةً لَزِمَهُ دَفْعُهَا له وَمُطَالَبَةُ وَكِيلِ رَبِّ الْحَقِّ كَمُطَالَبَتِهِ ثُمَّ إذَا قال له احْلِفْ وَخُذْ في مَسْأَلَةِ الدَّعْوَى أَيْ تَقَدُّمِ الطَّلَبِ ليس له الرُّجُوعُ وَلَوْ قبل حَلِفِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ رُجُوعُهُ كما في تت عن ابْنِ عَرَفَةَ وَأَمَّا لو قال له احْلِفْ علي كَذَا وَخُذْهُ من غَيْرِ سَبْقِ دَعْوَى أَيْ طَلَبٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لو حَلَفَ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ ) أَيْ ما حَلَفَ عليه في الصُّورَتَيْنِ وَمِثْلُهُ الضَّمَانُ احْلِفْ وأنا
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ضَامِنٌ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ) أَيْ لِمُجَرَّدِ ذلك الْقَوْلِ كان فُلَانٌ عَدْلًا أو غير عَدْلٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ إقْرَارٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ فَيُعْمَلُ بها إنْ كان فُلَانٌ عَدْلًا وَلَا يُعْمَلُ بها إنْ كان غير عَدْلٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ إذَا كان عَدْلًا فإنه يَكُونُ إقْرَارًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لَا إنْ شَهِدَ فُلَانٌ الخ إلَى أَنَّ غير الْعَدْلِ مَنْصُوبٌ على الْحَالِ من مُقَدَّرٍ مع عَامِلِهِ أَيْ لَا إنْ شَهِدَ فُلَانٌ غَيْرُ الْعَدْلِ وَلَا يَصِحُّ كَوْنُهُ حَالًا من فُلَانٍ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ هذا ليس من مَقُولِ الْمُقِرِّ وَلَا رَفْعُهُ على أَنَّهُ صِفَةٌ لِفُلَانٍ لِأَنَّ فُلَانًا يُكَنَّى بِهِ عن الْمَعْرِفَةِ فَهُوَ مَعْرِفَةٌ وَغَيْرُ نَكِرَةٍ وَاتِّفَاقُ الصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ في التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ وَاجِبٌ وَلَا على أَنَّهُ بَدَلٌ من فُلَانٍ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا كان عَدْلًا كان إقْرَارًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
تَنْبِيهٌ قد عُلِمَ أَنَّهُ إذَا قال له عَلَيَّ كَذَا إنْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَأَمَّا لو قال إنْ حَكَمَ بِهِ فُلَانٌ فَتَحَاكَمَا إلَيْهِ فإنه يَلْزَمُهُ ما حَكَمَ بِهِ سَوَاءً كان عَدْلًا أو غير عَدْلٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ على مُقْتَضَى الشَّرْعِ بِأَنْ كان مُسْتَنِدًا لِبَيِّنَةٍ أو شَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ يقول ما ظَنَنْته يَحْكُمُ بَاطِلًا 
قَوْلُهُ ( لَزِمَتْهُ الشَّاةُ ) أَيْ التي أَقَرَّ بها أو لا 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ عليها ) إنَّمَا حَلَفَ بَتًّا مع وُجُودٍ أو لِاحْتِمَالِ أنها لِلتَّشْكِيكِ لَا لِلشَّكِّ أو لِاحْتِمَالِ زَوَالِ شَكِّهِ وَلَوْ عَكَسَ بِأَنْ قال له عِنْدِي هذه النَّاقَةُ أو هذه الشَّاةُ لَزِمَهُ النَّاقَةُ وَحَلَفَ على الشَّاةِ أنها لَيْسَتْ لِلْمُقَرِّ له وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَكَذَا أو كَذَا لَزِمَهُ الْأَوَّلُ وَحَلَفَ على الثَّانِي أَيْ على نفسه ( ( ( نفيه ) ) ) أَيْ نَفْيِ كَوْنِهِ لِلْمُقَرِّ له كان أَشْمَلَ 
قوله ( ثُمَّ قال لَا بَلْ من آخَرَ ) مِثْلُ ذلك ما لو أَسْقَطَ لَا بِأَنْ قال غَصَبْته من فُلَانٍ بَلْ من آخَرَ 
قَوْلُهُ ( بِقِيمَتِهِ ) أَيْ إنْ كان مُقَوَّمًا وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يوم الْغَصْبِ إنْ عُلِمَ وَإِلَّا فَيَوْمَ الْإِقْرَارِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَمِينَ على كُلٍّ من الْمُقَرِّ له أَوَّلًا وَثَانِيًا وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وقال عِيسَى إنْ ادَّعَاهُ الثَّانِي فَلَهُ تَحْلِيفُ الْأَوَّلِ فَإِنْ حَلَفَ الْأَوَّلُ فَكَمَا قال الْمُصَنِّفُ يقضي بِهِ لِلْأَوَّلِ وَبِقِيمَتِهِ لِلثَّانِي 
فَإِنْ نَكَلَ الْأَوَّلُ حَلَفَ الثَّانِي وَأَخَذَ الْمُقَرَّ بِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ على الْمُقِرِّ ابْنِ رُشْدٍ وَقَوْلُ عِيسَى تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يَمِينَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ نَكَلَ الثَّانِي فَلَا شَيْءَ له من الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ له بِسَبَبِ دَعْوَاهُ أَنَّ الذي له نَفْسُ الشَّيْءِ الْمَغْصُوبِ وَيَكُونُ ذلك الْمُقَرُّ بِهِ شَرِكَةً بين الْمُقَرِّ له الْأَوَّلِ وَالثَّانِي كما في عبق وخش لِتُسَاوِيهِمَا في النُّكُولِ وَتَعَقَّبَهُ بْن بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لِلْأَوَّلِ خَاصَّةً لِأَنَّ نُكُولَ الثَّانِي تَصْدِيقٌ لِلنَّاكِلِ الْأَوَّلِ الْمُبْدَأِ بِالْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( أَحَدُ ثَوْبَيْنِ ) أَيْ أَحَدُ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ أو أَحَدُ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ 
قَوْلُهُ ( حَلَفَ إنْ اتَّهَمَهُ الْمُقَرُّ له ) فَإِنْ لم يَتَّهِمْهُ فَلَا حَلِفَ فَإِنْ اتَّهَمَهُ الْمُقَرُّ له وَطَلَبَ يَمِينَهُ فَنَكَلَ حَلَفَ الْمُقَرُّ له وَأَخَذَ الْأَعْلَى وَبَقِيَ لِلْمُقِرِّ الْأَدْنَى فَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِكَا فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يُعَيِّنْ بِأَنْ قال لَا أَدْرِي الخ ) أَيْ وَأَمَّا لو امْتَنَعَ من التَّعْيِينِ مع مَعْرِفَتِهِ فإنه يُحْبَسُ حتى يُعَيِّنَ أو يَمُوتَ بِخِلَافِ الْمُقَرِّ له فإنه إذَا امْتَنَعَ من التَّعْيِينِ مع مَعْرِفَتِهِ فإنه لَا يُحْبَسُ بَلْ يعطي الْأَدْنَى وَقَوْلُهُ بِأَنْ قال لَا أَدْرِي أَيَّ عَيْنٍ ما لِلْمُقَرِّ له وَإِنْ كُنْت أَعْلَمُ أَنَّ له أَحَدَهُمَا 
قَوْلُهُ ( حَلَفَا على نَفْيِ الْعِلْمِ وَاشْتَرَكَا ) وَكَذَا يَشْتَرِكَانِ فيه إذَا حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَالْمَوْضُوعُ إن كُلًّا قال لَا أَدْرِي 
قَوْلُهُ ( كَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ ) أَيْ وَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ وَالنَّذْرِ 
قَوْلُهُ ( بِشَرْطِهِ ) أَيْ في كَوْنِهِ يَصِحُّ بِشَرْطِهِ وهو أَنْ يَتَّصِلَ الِاسْتِثْنَاءُ بِالْمُسْتَثْنَى منه فَالْفَصْلُ بَيْنَهُمَا مُضِرٌّ إلَّا لِأَمْرٍ عَارِضٍ كَسُعَالٍ وَعُطَاسٍ وَأَنْ يَنْطِقَ بِهِ لَكِنْ في غَيْرِ هذا الْبَابِ يَكْفِي النُّطْقُ بِهِ وَلَوْ سِرًّا بِحَرَكَةِ لِسَانِهِ وَأَمَّا هُنَا فَلَا بُدَّ أَنْ يُسْمِعَ بِهِ نَفْسَهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ الِاسْتِثْنَاءَ أَيْ الْإِخْرَاجَ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ غير مُسْتَغْرِقٍ لِلْمُسْتَثْنَى منه وَلَا مُسَاوِيًا له فَاسْتِثْنَاءُ الْأَكْثَرِ أو الْمُسَاوِي بَاطِلٌ وَيَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ الْأَكْثَرِ من الْمُسْتَثْنَى منه وَإِبْقَاءُ أَقَلِّهِ نَحْوُ له عَلَيَّ عَشْرَةٌ إلَّا تِسْعَةً خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ وإذا تَعَدَّدَ الِاسْتِثْنَاءُ فَكُلُّ وَاحِدٍ مُخْرَجٌ مِمَّا قَبْلَهُ فإذا قال له عَلَيَّ عَشْرَةٌ إلَّا أَرْبَعَةً إلَّا اثْنَيْنِ إلَّا وَاحِدًا فَالْوَاحِدُ مُسْتَثْنًى من الِاثْنَيْنِ يَبْقَى مِنْهُمَا وَاحِدٌ مُسْتَثْنًى من الْأَرْبَعَةِ يَبْقَى منها ثَلَاثَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ من الْعَشَرَةِ يَبْقَى سَبْعَةٌ هِيَ
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الْمُقَرُّ بها 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ له الدَّارُ ) أَيْ التي بِيَدِي أو الدَّارُ الْفُلَانِيَّةُ أو هذه الدَّارُ 
قَوْلُهُ ( وَالْبَيْتُ لي ) أَيْ وَالْبَيْتُ الْفُلَانِيُّ منها لي وَنَظِيرُ هذا الْمِثَالِ هذا الْخَاتَمُ لِفُلَانٍ وَفَصُّهُ لي على ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَعَدَّدَتْ بُيُوتُهَا ولم يُعَيِّنْ ) أَيْ الْبَيْتَ الذي له بِأَنْ قال هذه الدَّارُ لِفُلَانٍ وَلِي بَيْتٌ من بُيُوتِهَا فإنه يُؤْمَرُ بِتَعْيِينِهِ فَإِنْ لم يُعَيِّنْ جَرَى على ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( كَأَلْفٍ من الدَّرَاهِمِ الخ ) أَيْ كَقَوْلِهِ له عَلَيَّ أَلْفٌ من الدَّنَانِيرِ أو الدَّرَاهِمِ إلَّا عَبْدًا وَكَذَا يَصِحُّ عَكْسُهُ نَحْوُ عَلَيَّ عَبْدٌ إلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَيُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَتُسْقَطُ الْعَشَرَةُ من قِيمَتِهِ وَيُلْزَمُ الْبَاقِيَ من الْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَتْ قِيمَتُهُ ) أَيْ يوم الِاسْتِثْنَاءِ وَبَيَانُ ذلك أَنْ يُقَالَ لِلْمُقِرِّ اُذْكُرْ صِفَةَ الْعَبْدِ فإذا ذَكَرَهَا قُوِّمَ على الصِّفَةِ التي ذَكَرَهَا وَطُرِحَتْ قِيمَتُهُ من الْأَلْفِ فما بَقِيَ فَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ اللَّازِمُ لِلْمُقِرِّ فَإِنْ ادَّعَى جَهْلَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ تَسْقُطَ قِيمَةُ عَبْدٍ من أَعْلَى الْعَبِيدِ لِأَنَّ الْمُقِرَّ إنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْمُحَقَّقِ وَهَذَا في فَرْضِ الْمُصَنِّفِ وفي عَكْسِهِ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ أَدْنَى عَبْدٍ وَتَسْقُطُ الْعَشَرَةُ مَثَلًا منها 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اسْتَغْرَقَتْ الخ ) أَيْ فَإِنْ اسْتَغْرَقَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الْأَلْفَ الْمُقَرَّ بها وَقَوْلُهُ بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ أَيْ ولزم ( ( ( ولزوم ) ) ) الْأَلْفِ الْمُقَرِّ بها بِتَمَامِهَا 
قَوْلُهُ ( طُرِحَ صَرْفُهَا ) أَيْ صَرْفُ الدَّنَانِيرِ من الدَّرَاهِمِ وَلَزِمَ ما بَقِيَ من الدَّرَاهِمِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَبْرَأَ ) أَيْ شَخْصٌ فُلَانًا أو كُلَّ رَجُلٍ وَتَبْطُلُ الْبَرَاءَةُ مع إبْهَامِ الْمُقَرِّ له كَأَبْرَيْتُ رَجُلًا كما قَالَهُ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَبْرَأَ فُلَانًا أَيْ بِإِحْدَى صِيَغٍ ثَلَاثٍ كما بَيَّنَهَا الْمُصَنِّفُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا تَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ مُطْلَقًا أَيْ من كل حَقٍّ مَالِيٍّ أو بَدَنِيٍّ إلَّا إذَا وَقَعَتْ بِصِيغَةٍ من الصِّيَغِ الثَّلَاثِ التي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَأَمَّا إنْ أَبْرَأَهُ بِغَيْرِهَا كَأَبْرَأْتُكَ مِمَّا عَلَيْك فَلَا يَبْرَأُ مُطْلَقًا أَيْ من كل حَقٍّ بَلْ من الدَّيْنِ لَا من الْأَمَانَةِ وَإِنْ قال أَبْرَأْتُك مِمَّا مَعَك فإنه يَبْرَأُ من الْأَمَانَاتِ لَا من الدَّيْنِ وإذا قال أَبْرَأْتُك مِمَّا عِنْدَك برىء من الدَّيْنِ وَالْأَمَانَةِ عِنْدَ الْمَازِرِيِّ وَمِنْ الْأَمَانَةِ فَقَطْ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ وَلَا يَبْرَأُ من الْحُقُوقِ الْبَدَنِيَّةِ إذَا وَقَعَتْ الْبَرَاءَةُ بِصِيغَةٍ من هذه الصِّيَغِ 
قَوْلُهُ ( برىء مُطْلَقًا ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُبَرَّأُ بِالْفَتْحِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ الْوَاقِعِ بَعْدَ إنْكَارِهِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ ح وَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ وَأَخُوهُ شَمْسُ الدِّينِ اللَّقَانِيِّ أَنَّ الْإِقْرَارَ الطارىء بَعْدَ الْإِبْرَاءِ الْحَاصِلِ بَعْدَ الْإِنْكَارِ يُعْمَلُ بِهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ إقْرَارٍ جَدِيدٍ فَيُقَيَّدُ ما هُنَا بِمَا إذَا لم يُقِرَّ الْمُبَرَّأُ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ وَقَوْلُهُ برىء مُطْلَقًا ظَاهِرُهُ حتى في الْآخِرَةِ أَيْضًا فَلَا يُؤَاخِذُهُ الْمَوْلَى بِحَقٍّ جَحَدَهُ وَأَبْرَأَهُ صَاحِبُهُ منه وهو أَحَدُ قَوْلَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْقُرْطُبِيُّ في شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لَا تَسْقُطُ عنه مُطَالَبَةُ اللَّهِ في الْآخِرَةِ بِحَقِّ خَصْمِهِ 
قَوْلُهُ ( من الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ ) كَدُيُونِ الْمُعَامَلَاتِ القرض ( ( ( والقرض ) ) ) وَالْقِرَاضِ وَالْوَدَائِعِ وَالرُّهُونِ وَالْمِيرَاثِ وَدَخَلَ في الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ الْمُعَيَّنَاتُ كَدَارٍ على الصَّوَابِ مِمَّا في ح فَيَسْقُطُ بِالْبَرَاءَةِ الطَّلَبُ بِقِيمَتِهَا إذَا فَاتَهَا الْمُبَرَّأُ وَالطَّلَبُ بِرَفْعِ الْيَدِ عنها إنْ كانت قَائِمَةً وَدَخَلَ فيها أَيْضًا الْحَقُّ الْمُتَرَتِّبُ على الْإِتْلَافِ كَالْغُرْمِ لِلْمَالِ فَيَسْقُطُ ذلك بِالْإِبْرَاءِ وَقَوْلُهُ مَعْلُومَةً أَيْ للمبرىء ( ( ( للمبرئ ) ) ) وَقْتَ الْإِبْرَاءِ أو كانت مَجْهُولَةً 
قَوْلُهُ ( ما لم يَبْلُغْ الْإِمَامَ ) أَيْ فَإِنْ بَلَغَهُ فَلَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ وَلَا بُدَّ من إقَامَةِ الْحَدِّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ السَّتْرَ على نَفْسِهِ أَيْ فإذا أَرَادَ ذلك كان له إبْرَاؤُهُ وَلَوْ بَلَغَ الْإِمَامَ لَا إنْ أَرَادَ الشَّفَقَةَ على الْقَاذِفِ فَلَا يَنْفَعُهُ إبْرَاؤُهُ وَلَا بُدَّ من حَدِّهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِنِسْيَانٍ أو جَهْلٍ ) وَكَذَا لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ أَنَّ الْإِبْرَاءَ إنَّمَا كان مِمَّا فيه الْخُصُومَةُ فَقَطْ وَكَذَا إذَا قال قَصْدِي عُمُومُ الْإِبْرَاءِ بَلْ تَعَلُّقُهُ بِشَيْءٍ خَاصٍّ وهو كَذَا فَلَا يُقْبَلُ منه كما قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( بِحَقٍّ ) مُتَعَلِّقٌ بِدَعْوَى وَقَوْلُهُ بِنِسْيَانٍ أَيْ بِسَبَبِ نِسْيَانٍ الخ 
قَوْلُهُ ( عُلِمَ تَقَدُّمُهُ ) أَيْ الْحَقُّ الذي في الصَّكِّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ بَعْدَهُ ) أَيْ فَيَلْزَمُ ذلك الْحَقُّ الْمُدَّعَى بِهِ
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قَوْلُهُ ( برىء ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَبْرَأْتُك مِمَّا مَعَك وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ من الدَّيْنِ وَالْأَمَانَاتِ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ الْمَازِرِيِّ ) أَيْ وهو الظَّاهِرُ وهو عُرْفُ مِصْرَ الْآنَ فعلى مِثْلُ عِنْدَ في عُرْفِ أَهْلِهَا 
فَصْلٌ في الِاسْتِلْحَاقِ قَوْلُهُ ( وهو ادِّعَاءُ رَجُلٍ أنا أَبٌ لِهَذَا ) هذا قَيْدٌ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَكُونُ أَبًا لِنَفْسِهِ إنْ قُلْت إنَّ الِاسْتِلْحَاقَ طَلَبُ لُحُوقِ شَيْءٍ وَالِادِّعَاءُ إخْبَارٌ بِقَوْلٍ يَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ فَكَيْفَ يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِهِ مع أَنَّ الْإِخْبَارَ مُقَابِلٌ لِلطَّلَبِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ ما ذُكِرَ أَصْلُ الِاسْتِلْحَاقِ في اللُّغَةِ ثُمَّ غُلِّبَ في عُرْفِ الْفُقَهَاءِ على ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( إنَّمَا يَسْتَلْحِقُ الْأَبُ ) أَيْ لَا الْأُمُّ اتِّفَاقًا وَالْمُرَادُ الْأَبُ دِنْيَةً فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِلْحَاقُ من الْجَدِّ على الْمَشْهُورِ 
وقال أَشْهَبُ يَسْتَلْحِقُ الْجَدُّ وَتَأَوَّلَهُ ابن رُشْدٍ على ما إذَا قال أبو هذا وَلَدِي لَا إنْ قال هذا ابن وَلَدِي فَلَا يُصَدَّقُ وَسَيَأْتِي نَحْوُ هذا لِلشَّارِحِ في الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ غَيْرِ وَلَدٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا مُخَالَفَةَ بين الشَّخْصَيْنِ وَهَذَا أَنَّ الرَّجُلَ إنَّمَا يُصَدَّقُ في إلْحَاقِ وَلَدٍ بِفِرَاشِهِ لَا في إلْحَاقِهِ بِفِرَاشِ غَيْرِهِ 
وَاعْتُرِضَ على الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ إنَّمَا حَصَرَ الِاسْتِلْحَاقَ في مَجْهُولِ النَّسَبِ ولم يَحْصُرْ الِاسْتِلْحَاقَ في الْأَبِ فَيُفْهَمُ منه أَنَّ غير الْأَبِ أَنْ يَسْتَلْحِقَ غير مَجْهُولِ النَّسَبِ وهو فَاسِدٌ إذْ لَا يَصِحُّ الِاسْتِلْحَاقُ إلَّا من الْأَبِ فَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَحْصُرَ الِاسْتِلْحَاقَ في الْأَبِ بِحَيْثُ يقول إنَّمَا يَسْتَلْحِقُ مَجْهُولَ النَّسَبِ الْأَبُ فَيُؤَخِّرُ الْأَبَ لِأَنَّ الْمَحْصُورَ فيه بِإِنَّمَا يَجِبُ تَأْخِيرُهُ 
وَأُجِيبَ بِجَعْلِ الْمُؤَخَّرِ مَعْمُولًا لِمُقَدَّرٍ مَعْطُوفٍ على يَسْتَلْحِقُ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ الْحَصْرُ لِعَطْفِهِ على مَدْخُولِ أَدَاةِ الْحَصْرِ أَيْ إنَّمَا يَسْتَلْحِقُ الْأَبُ وَيُسْتَلْحَقُ وَلَدٌ مَجْهُولُ النَّسَبِ أو مَعْمُولًا لِمُقَدَّرٍ مُسْتَأْنَفٍ اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا لِأَنَّهُ لَمَّا قال إنَّمَا يَسْتَلْحِقُ الْأَبُ كَأَنَّهُ قِيلَ وَمَنْ الذي يَسْتَلْحِقُهُ فقال مَجْهُولُ النَّسَبِ أَيْ يَسْتَلْحِقُ مَجْهُولُ النَّسَبِ أو يُقَالُ إنَّ الْغَالِبَ في إنَّمَا الْحَصْرُ في الْمُتَأَخِّرِ فَقَطْ وقد يَكُونُ فيه وَفِيمَا قَبْلَهُ أَيْضًا كما تَقَدَّمَ في إنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ في الْمَبِيتِ فَكَذَلِكَ هُنَا الْحَصْرُ في الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ مَعًا لِتَأَخُّرِهِمَا عن الْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( مَجْهُولُ النَّسَبِ ) أَيْ مَجْهُولُ الِانْتِسَابِ لِأَبٍ مُعَيَّنٍ وَيُسْتَثْنَى منه اللَّقِيطُ فإنه لَا يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أو بِوَجْهٍ كَمَجَاعَةٍ أو لِكَوْنِهِ لَا يَعِيشُ له أَوْلَادٌ فَيَطْرَحُهُ لِأَجْلِ أَنْ يَعِيشَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كَذَّبَتْهُ أُمُّهُ ) وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعْلَمَ تَقَدُّمُ مِلْكِ أُمِّ هذا الْوَلَدِ أو نِكَاحِهَا لِهَذَا الْمُسْتَلْحَقِ على الْمَشْهُورِ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ 
وقال سَحْنُونٌ يَشْتَرِطُ ذلك ابن عبد السَّلَامِ وهو قَوْلٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُمْ اكْتَفَوْا في هذا الْبَابِ بِالْإِمْكَانِ فَقَطْ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلُحُوقِ النَّسَبِ ما لم يَقُمْ دَلِيلٌ على كَذِبِ الْمُقِرِّ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يُكَذِّبْهُ الْعَقْلُ ) هذا شَرْطٌ أَوَّلُ لِصِحَّةِ الِاسْتِلْحَاقِ 
وَقَوْلُهُ ولم يَكُنْ رِقًّا الخ شَرْطٌ ثَانٍ وَمَنْطُوقُهُ صُورَتَانِ وَمَفْهُومُهُ وهو ما إذَا كان رِقًّا أو مولى لِمُكَذِّبِهِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ تَارَةً يَحْصُلُ اسْتِلْحَاقٌ غَيْرُ تَامٍّ وَتَارَةً لَا يَحْصُلُ أَصْلًا 
وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ لَكِنَّهُ الخ 
قَوْلُهُ ( لِصِغَرِهِ ) أَيْ لِصِغَرِ الْأَبِ الْمُسْتَلْحِقِ مع كَوْنِ الْوَلَدِ الْمُسْتَلْحَقِ بِالْفَتْحِ كَبِيرًا فإن ذلك يُحِيلُهُ الْعَقْلُ لِمَا فيه من تَقَدُّمِ الْمَعْلُولِ على عِلَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( كَاسْتِلْحَاقِهِ من وَلَدٍ بِبَلَدٍ بَعِيدٍ الخ ) أَيْ وكاستلحاقه ( ( ( وكاستلحاق ) ) ) من عُلِمَ أَنَّهُ لم يَقَعْ منه نِكَاحٌ وَلَا تَسَرٍّ أَصْلًا فإن الْعَادَةَ لَا الْعَقْلُ تُحِيلُ أَنْ يَكُونَ له وَلَدٌ لِأَنَّ كَوْنَ الْوَلَدِ إنَّمَا يَكُونُ بين ذَكَرٍ وَأُنْثَى عَادِيٌّ لَا عَقْلِيٌّ وَلِذَا قِيلَ في قَوْله تَعَالَى { أَنَّى يَكُونُ له وَلَدٌ ولم تَكُنْ له صَاحِبَةٌ } أن هذه حُجَّةٌ عُرْفِيَّةٌ لَا عَقْلِيَّةٌ 
قَوْلُهُ ( عُلِمَ أَنَّهُ لم يَدْخُلْهُ ) فَإِنْ شَكَّ في دُخُولِهِ فَمُقْتَضَى ابْنِ يُونُسَ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَمُقْتَضَى الْبَرَادِعِيِّ صِحَّةُ استلحاقه 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ على إخْرَاجِ الرَّقَبَةِ الخ ) اعْتَرَضَهُ الْمِسْنَاوِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من اللُّحُوقِ خُرُوجُ الرَّقَبَةِ من الرقية ( ( ( الرقبة ) ) ) إذْ قد يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَمَةً وَيُوَلِّدُهَا فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِأَبِيهِ وَرَقِيقٌ لِسَيِّدِ أُمِّهِ وَلِذَا قال ابن رُشْدٍ الظَّاهِرُ من جِهَةِ النَّظَرِ قَوْلُ أَشْهَبَ بِاللُّحُوقِ بَلْ وَقَعَ مِثْلُهُ لِابْنِ الْقَاسِمِ في سَمَاعِ عِيسَى فكان ابْنَ الْقَاسِمِ في قَوْلِهِ الْمَشْهُورِ وهو عَدَمُ اللُّحُوقِ رَأَى أَنَّ السَّيِّدَ قد تَلْحَقُهُ مَضَرَّةٌ في الْمُسْتَقْبَلِ لو ثَبَتَ اللُّحُوقُ إذْ قد يَعْتِقُ هذا الْعَبْدُ وَيَمُوتُ عن مَالٍ فَتُقَدَّمُ عَصَبَةُ نَسَبِهِ على سَيِّدِهِ فَلِتِلْكَ الْمُضِرَّةِ قِيلَ بِعَدَمِ اللُّحُوقِ اه بْن
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قَوْلُهُ ( لَكِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ ) أَيْ لَكِنَّهُ يُلْحَقُ نَسَبُهُ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ تَقَدَّمَ له على أُمِّهِ مِلْكٌ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ اسْتَلْحَقَ رِقًّا لِمُكَذِّبِهِ أو مَوْلًى لِمُكَذِّبِهِ ولم يَتَقَدَّمْ له مِلْكٌ على أُمِّهِ فإنه لَا يُلْحَقُ بِهِ أَصْلًا لَا في الظَّاهِرِ وَلَا في الْبَاطِنِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا اسْتَلْحَقَ رِقًّا لِمُكَذِّبِهِ أو مَوْلًى لِمُكَذِّبِهِ فَتَارَةً لَا يَحْصُلُ الِاسْتِلْحَاقُ أَصْلًا وَذَلِكَ إذَا لم يَتَقَدَّمْ لِلْمُسْتَلْحِقِ مِلْكٌ على أُمِّ الْوَلَدِ الْمُسْتَلْحَقِ وَتَارَةً يَحْصُلُ الِاسْتِلْحَاقُ نَاقِصًا وَذَلِكَ إذَا تَقَدَّمَ له مِلْكٌ على أُمِّهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَكِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ إشَارَةً لِبَعْضِ مَفْهُومِ قَوْلِهِ ولم يَكُنْ رِقًّا الخ وهو الْقِسْمُ الثَّانِي منه 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ مِلْكًا ) أَيْ وَلَا مُنَافَاةَ بين ثُبُوتِ نَسَبِهِ وَبَقَائِهِ رِقًّا لِآخَرَ لِأَنَّ الشَّخْصَ قد يَكُونُ رِقًّا نسبيا ( ( ( نسيبا ) ) ) كَمَنْ تَزَوَّجَ بِأَمَةِ آخَرَ وَأَوْلَدَهَا فَذَلِكَ الْوَلَدُ تسيب ( ( ( نسيب ) ) ) أَيْ ثَابِتُ النَّسَبِ وَرَقِيقٌ لِسَيِّدِ الْأُمِّ 
قَوْلُهُ ( وَفِيهَا أَيْضًا يُصَدَّقُ الخ ) أَيْ إنَّ من بَاعَ عَبْدًا وَحْدَهُ أو مع أُمِّهِ وَبَقِيَ أو أَعْتَقَهُ المشتر ( ( ( المشتري ) ) ) ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ الْبَائِعُ فإنه يُلْحَقُ بِهِ وَيُنْقَضُ الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ وَيَنْزِعُهُ الْمُسْتَلْحِقُ من الْمُشْتَرِي وَيَرُدُّ له الثَّمَنَ 
قَوْلُهُ ( يُصَدَّقُ الْمُسْتَلْحِقُ ) أَيْ الذي كَذَّبَهُ الْمَالِكُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَيْ الذي هو مُكَذِّبٌ لِلْمُسْتَلْحِقِ 
قَوْلُهُ ( فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ) أَيْ قَوْلُهُ وَفِيهَا الخ وَقَوْلُهُ وما قَبْلَهَا أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ ولم يَكُنْ رِقًّا لِمُكَذِّبِهِ أَيْ فَإِنْ كان رِقًّا له لم يَصِحَّ الِاسْتِلْحَاقُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ مَحْمُولَةٌ على ما إذَا تَقَدَّمَ له عليه مِلْكٌ وما تَقَدَّمَ مَحْمُولٌ على ما إذَا لم يَتَقَدَّمْ له عليه مِلْكٌ فَقَدْ اخْتَلَفَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَإِنْ كان الْمَالِكُ مُكَذِّبًا لِلْمُسْتَلْحِقِ فِيهِمَا وَلِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ كان الْحُكْمُ فِيهِمَا مُخْتَلِفًا فَقَدْ حُكِمَ في الْأَوَّلِ بِعَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِلْحَاقِ وفي الثَّانِيَةِ بِصِحَّتِهِ وَهَذَا التَّوْفِيقُ لِأَبِي الْحَسَنِ وَالْعُوفِيِّ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِبَعْضِ الشُّرَّاحِ ) أَيْ حَيْثُ جَعَلَ هذا كُلَّهُ كَالْمُعَارِضِ لِلْأَوَّلِ أَيْ فَمَعْنَى قَوْلِهِ وَفِيهَا أَيْ وَفِيهَا قَوْلٌ آخَرُ مُعَارِضٌ لِلْأَوَّلِ وَالْمَوْضُوعُ فِيهِمَا وَاحِدٌ وهو عِلْمُ تَقَدُّمِ مِلْكِ الْمُسْتَلْحِقِ له أو لِأُمِّهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ مِلْكًا لِلْمُكَذِّبِ يَتَصَرَّفُ في كَيْفَ شَاءَ وَهَذَا حُكْمٌ بِأَنَّ المستحلق ( ( ( المستلحق ) ) ) يُصَدَّقُ وَيَنْزِعُهُ من الْمَالِكِ 
قال بْن وقد حَصَلَ ح هُنَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فقال فَتَحَصَّلَ أَنَّهُ إذَا اسْتَلْحَقَ من هو في مِلْكِ غَيْرِهِ أو في وَلَائِهِ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ مِلْكُهُ له أو لَا هل يُصَدَّقُ أو لَا قَوْلَانِ وَعَلَى تَصْدِيقِهِ وهو الظَّاهِرُ فَإِنْ كان الْمُسْتَلْحِقُ لم يَدْخُلْ في مِلْكِهِ فإنه يَبْقَى في مِلْكِ مَالِكِهِ وَإِنْ كان هو الْبَائِعَ له فإنه يُلْحَقُ بِهِ وَيُنْقَضُ الْبَيْعُ إنْ كان الْمُشْتَرِي لم يُعْتِقْهُ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي فَهَلْ يُنْقَضْ الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ أو لَا قَوْلَانِ وَيَظْهَرُ من كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِنَقْضِ الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ ا ه 
وَظَاهِرُ سِيَاقِهِ كما قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَوْرِدَ هذا التَّقْسِيمِ هو صُورَةُ التَّكْذِيبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا ه كَلَامُهُ وَأَمَّا في صُورَةِ التَّصْدِيقِ فَيُلْحَقُ بِهِ جَزْمًا ثُمَّ إنْ كان الْمُسْتَلْحَقُ لم يَدْخُلْ في مِلْكِهِ فَهُوَ في مِلْكِ مَالِكِهِ وَإِنْ كان هو الْبَائِعَ له نُقِضَ الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ قَوْلًا وَاحِدًا ا ه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَبِرَ أو مَاتَ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَصْدِيقُهُ لِمُسْتَلْحِقِهِ كما هو قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ شَاسٍ 
وقال ابن خَرُوفٍ وَالْعُوفِيُّ بِاشْتِرَاطِهِ وقال ابن يُونُسَ يُشْتَرَطُ تصديقه ( ( ( تصديق ) ) ) إنْ كان في حَوْزِ مُسْتَلْحِقِهِ لَا إنْ كان في غَيْرِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَبِرَ الْوَلَدُ أو مَاتَ ) أَيْ وَسَوَاءً كان الْمُسْتَلْحِقُ بِالْكَسْرِ صَحِيحًا أو مَرِيضًا أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( بِكَسْرِ الْبَاءِ ) أَيْ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى طَعَنَ في السِّنِّ وَمُضَارِعُهُ بِالْفَتْحِ وَأَمَّا كَبُرَ بِالضَّمِّ فَمَعْنَاهُ عَظُمَ في الْجِسْمِ أو الْمَعْنَى وَمُضَارِعُهُ حِينَئِذٍ بِالضَّمِّ أَيْضًا وَنَظَمَ هذا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ كَبِرْت بِكَسْرِ المباء ( ( ( الباء ) ) ) في السِّنِّ وَاجِبٌ مُضَارِعُهُ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُ يا صَاحِ وفي الْجِسْمِ وَالْمَعْنَى كَبُرْت بِضَمِّهَا مُضَارِعُهُ بِالضَّمِّ جاء بِإِيضَاحِ لَكِنْ ذَكَرَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ نَقْلًا عن أَئِمَّةِ اللُّغَةِ جَوَازَ كُلٍّ من الضَّمِّ وَالْكَسْرِ في الْمَعْنَيَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان مُشْكِلًا ) أَيْ لِأَنَّ الْوَلَدَ الرَّقِيقَ وَالْكَافِرَ لَا يَرِثَانِ فهما ( ( ( فيهما ) ) ) بِمَنْزِلَةِ عَدَمِهِمَا فَيُتَّهَمُ الْأَبُ في اسْتِلْحَاقِهِ لِأَجْلِ أَخْذِهِ الْمَالَ الْكَثِيرَ بِخِلَافِ ما إذَا كان الْوَلَدُ وَارِثًا وقد يُقَالُ إنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ لِلُحُوقِ النَّسَبِ بِالسَّرَايَةِ
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في الْأَوْلَادِ تَشَوُّفًا قَوِيًّا فإذا وُجِدَتْ أَوْلَادٌ فَقَدْ تَقَوَّى جَانِبُ الِاسْتِلْحَاقِ فَتَسَبَّبَ عنه الْمِيرَاثُ فَإِنْ لم يَكُنْ أَوْلَادٌ كان الِاسْتِلْحَاقُ ضَعِيفًا فَلَا مِيرَاثَ إلَّا إذَا قَلَّ الْمَالُ لِأَنَّ الْمَالَ الْقَلِيلَ كَالْعَدَمِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ له بِالْحُرِّ الْمُسْلِم في بَابِ اللِّعَانِ ضَعِيفٌ ) وَلَا يُقَالُ إنَّ ما هُنَا في اسْتِلْحَاقِ وَلَدٍ لم يُلَاعَنْ فيه فَلَا يُشْتَرَطُ في وَلَدِهِ حُرِّيَّةٌ وَلَا إسْلَامٌ وما تَقَدَّمَ في اللِّعَانِ في اسْتِلْحَاقِ من لُوعِنَ فيه فَيُشْتَرَطُ في وَلَدِهِ الْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّهُ لَا فَرْقَ بينهما من حَيْثُ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ أَعْنِي عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( أو بَاعَهُ ) أَيْ وَإِنْ كان قد بَاعَهُ أو لَا ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَ ذلك وَقَوْلُهُ أو بَاعَهُ وَنَقَضَ الْبَيْعَ الخ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هذا وَإِنْ عُلِمَ من قَوْلِهِ وَفِيهَا أَيْضًا لِيُرَتِّبَ عليه قَوْلَهُ وَرَجَعَ الخ 
قَوْلُهُ ( على التَّحْقِيقِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا في عبق حَيْثُ قَيَّدَ النَّقْضَ بِالتَّصْدِيقِ وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( على التَّحْقِيقِ ) أَيْ لِأَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ قال في هذا الْمَوْضِعِ يُنْقَضُ الْبَيْعُ حَيْثُ لم يُعْتِقْهُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَعْتَقَهُ فَفِي نَقْضِ الْعِتْقِ قَوْلَانِ سَوَاءً صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي أو كَذَّبَهُ كَذَا في بْن 
قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ ) أَيْ على ما رَجَّحَهُ ابن يُونُسَ من الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ في الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ قال هو أَعْدَلُهَا 
قَوْلُهُ ( الرُّجُوعُ مُطْلَقًا ) أَيْ الرُّجُوعُ بِالنَّفَقَةِ مُطْلَقًا كان له خِدْمَةٌ أَمْ لَا قَوْلُهُ ( بِنَقْضِ الْبَيْعِ وَعَدَمِهِ ) اعْلَمْ أَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ بِيعَتْ فيها الْأَمَةُ من غَيْرِ وَلَدٍ مَعَهَا وَإِلَّا فَهِيَ ما بَعْدَهَا وَالْقَوْلَانِ جَارِيَانِ فِيمَا إذَا بَاعَهَا سَيِّدُهَا سَوَاءً أَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي أَمْ لَا على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ في الْمُدَوَّنَةِ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فيها أَيْ في الْأَمَةِ وَإِنْ كان صَحِيحًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بَاعَهَا حَامِلًا ) أَيْ بِحَسَبِ دَعْوَى الْبَائِعِ لَا أَنَّ الْحَمْلَ مَعْلُومٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ أنها غَيْرُ ظَاهِرَةِ الْحَمْلِ 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ ظَاهِرَةِ الْحَمْلِ ) أَيْ وَأَمَّا لو كانت ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ يوم الْبَيْعِ لَحِقَ بِهِ وَلَوْ لم يَسْتَلْحِقْهُ كَذَا في عج وَاعْتَرَضَهُ طفي بِأَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ يَنْتَفِي بِغَيْرِ لِعَانٍ وَحِينَئِذٍ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِهِ إلَّا إذَا اسْتَلْحَقَهُ وَأَجَابَ بِحَمْلِ كَلَامِهِ على ما إذَا كان الْبَائِعُ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا قبل الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءً صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي أو كَذَّبَهُ تَصَرَّفَ فيها الْمُشْتَرِي أَمْ لَا إنْ قُلْت هذه الْمَسْأَلَةُ عَيْنُ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَفِيهَا أَيْضًا بِنَاءً على أَنَّ بين الْمَحِلَّيْنِ وِفَاقًا كما مَرَّ لِلشَّارِحِ وَرَدَّ ذلك لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ هُنَاكَ الْوَلَدُ وَالْمَبِيعَ هُنَا الْأَمَةُ فَقَطْ قَالَهُ بْن وَمِنْ هذا تَعْلَمُ أَنَّ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ قَصْرُ ما تَقَدَّمَ على بَيْعِ الْوَلَدِ لِأَجْلِ أَنْ يَنْتَفِيَ التَّكْرَارُ 
قَوْلُهُ ( ولم يُصَدَّقْ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْوَلَدَ وَإِنْ لَحِقَ بِهِ لَكِنَّ أُمَّهُ فيها تَفْصِيلٌ فَإِنْ اُتُّهِمَ الْبَائِعُ فيها بِمَحَبَّةٍ أو عَدَمِ ثَمَنٍ أو وَجَاهَةٍ فَإِنَّهَا لَا تُرَدُّ لِلْبَائِعِ وَلَزِمَهُ أَنْ يَرُدَّ الثَّمَنَ لِمُشْتَرِيهَا وَإِنْ لم يُتَّهَمْ فيها بِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ له أُمُّ وَلَدٍ كما كانت أولا ويرد الثَّمَنَ لِمُشْتَرِيهَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ عُسْرُهُ ) لَا يُقَالُ إنَّهُ ليس بِعَدِيمٍ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِلْأَمَةِ لِأَنَّا نَقُولُ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ وَهِيَ لَا تُبَاعُ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ أَنَّ هذا إنَّمَا يَكُونُ الخ ) أَيْ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا كان لم يمقبضه ( ( ( يقبضه ) ) ) فإنه يُصَدَّقُ فيها وهو كَذَلِكَ وَالْفَرْضُ عَدَمُ الِاتِّهَامِ بِمَحَبَّةٍ أو وَجَاهَةٍ 
قَوْلُهُ ( أو وَجَاهَةٍ ) أَيْ وَجَاهَةِ الْأَمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ) إنَّمَا أتى بهذا بَعْدَ قَوْلِهِ أو ( ( ( أولا ) ) ) لألحق ( ( ( لحق ) ) ) لِأَجْلِ قَوْلِهِ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اشْتَرَى مُسْتَلْحَقَهُ ) أَيْ الناشىء عن نِكَاحٍ أو مِلْكٍ بِأَنْ قال هذا وَلَدِي
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من زَوْجَتِي فُلَانَةَ أو من أَمَتِي فُلَانَةَ وَقَوْلُهُ مُسْتَلْحَقَهُ أَيْ من كان اسْتَلْحَقَهُ في حَالِ كَوْنِهِ في أَيَّامِ الِاسْتِلْحَاقِ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ وَكَذَّبَهُ ذلك الْغَيْرُ 
قَوْلُهُ ( حَالَ كَوْنِهِ ) أَيْ حين الِاسْتِلْحَاقِ 
قَوْلُهُ ( عَتَقَ ) لو قال لَحِقَ وَعَتَقَ كما جَمَعَ بَيْنَهُمَا في الْمُدَوَّنَةِ كان أَظْهَرَ في إفَادَةِ الْمُرَادِ لَكِنَّهُ اكْتَفَى بِلُزُومِ اللُّحُوقِ لِلْعِتْقِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِتْقِ هُنَا الْعِتْقُ بِالنَّسَبِ وَاللُّحُوقُ لَازِمٌ له ولم يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا اخْتِصَارًا 
قَوْلُهُ ( بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ ) أَيْ وَلَا يَتَوَقَّفُ الْعِتْقُ على حُكْمٍ وَمَحِلُّ كَوْنِهِ يَلْحَقُ بِهِ وَيُعْتَقُ عليه حَيْثُ لم يُكَذِّبْهُ عَقْلٌ أو عَادَةٌ وَإِلَّا لم يَعْتِقْ ولم يُلْحَقْ بِهِ ثُمَّ إذَا عَتَقَ الْمُسْتَلْحَقُ بِالْفَتْحِ في مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ اشْتَرَى الْأُمَّ بَعْدَ ذلك كانت بِهِ أُمَّ وَلَدٍ إنْ كان الْوَلَدُ الْمُسْتَلْحَقُ نَاشِئًا عن مِلْكٍ لاعن نِكَاحٍ 
قَوْلُهُ ( شَهِدَ بِعِتْقِ عَبْدٍ ) أَيْ ادَّعَى أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ 
قَوْلُهُ ( لِمُقْتَضٍ ) أَيْ كَعَدَمِ تَمَامِ النِّصَابِ أو فِسْقٍ أو ورق ( ( ( رق ) ) ) 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ اشْتَرَاهَا ) أَيْ الشَّاهِدُ بَعْدَ رَدِّ شَهَادَتِهِ وَقَوْلُهُ فإنه يُعْتَقُ عليه أَيْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ لَا بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ كما في خش وفي عبق الْعِتْقُ عليه بِالْقَضَاءِ كما في الْمُدَوَّنَةِ وفي مَحَلٍّ آخَرَ منها أَنَّهُ يُعْتَقُ عليه فقال اللَّخْمِيُّ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُرِيدُ بِحُكْمٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ حُرٌّ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ أَنَّهُ اشْتَرَى حُرًّا وَالْحُرُّ لَا يَفْتَقِرُ إلَى حُكْمٍ وَفَائِدَةُ كَوْنِ الْعِتْقِ بِلَا حُكْمٍ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ له وَطْؤُهَا إذَا كانت أَمَةً كما لَا يَحِلُّ له الْبَيْعُ أو الرَّدُّ إلَى الْبَائِعِ أَمَّا على أَنَّ الْعِتْقَ بِحُكْمٍ فَلِلْمُشْتَرِي ما ذُكِرَ ما لم يَحْكُمْ الْقَاضِي بِالْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( وَوَلَاؤُهُ لِلْمَشْهُودِ عليه ) وَجْهُهُ أَنَّ الشَّاهِدَ لَمَّا شَهِدَ بِعِتْقِهِ على سَيِّدِهِ فَقَدْ ثَبَتَ بِمُقْتَضَى شَهَادَتِهِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِسَيِّدِهِ فلما اشتاره ( ( ( اشتراه ) ) ) بَقِيَ الْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان وَارِثٌ ) أَيْ إنْ كان لِلْمُقِرِّ وَارِثٌ حَائِزٌ لِجَمِيعِ الْمَالِ وَإِنَّمَا لم يَرِثْ الْمُقَرُّ بِهِ في هذه الْحَالَةِ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يُتَّهَمُ على خُرُوجِ الْإِرْثِ لِغَيْرِ من كان يَرِثُ وَلَا يُعَكِّرُ على هذا التَّعْلِيلِ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْوَارِثُ يوم الْمَوْتِ لَا يوم الْإِقْرَارِ لِأَنَّ الشَّخْصَ قد يَتَرَقَّبُ يوم مَوْتِهِ فَيَعْمَلُ عليه بِالِاحْتِيَاطِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَصِحُّ غَيْرُهُ ) أَيْ وهو الشَّرْطُ الْمَنْفِيُّ أَيْ إنْ لم يَكُنْ وَارِثٌ 
قَوْلُهُ ( مُوَافَقَةً لِلنَّقْلِ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ صَحِيحَةٌ أَيْ أن صِحَّتَهَا من جِهَةِ مُوَافَقَتِهَا لِلنَّقْلِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ نُسْخَةَ ابْنِ غَازِيٍّ أَصْوَبُ من جِهَةِ الصِّنَاعَةِ لِأَنَّ حَذْفَ الْجَوَابِ يَكُونُ مع مُضِيِّ الشَّرْطِ لَا مع مُضَارِعِيَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا الْإِقْرَارُ ) أَيْ لَا يوم الْإِقْرَارِ 
قَوْلُهُ ( أو وَارِثٌ غَيْرُ حَائِزٍ ) أَيْ كما إذَا أَقَرَّ بِعَمٍّ مع وُجُودِ بِنْتٍ أو أَخٍ لِأُمٍّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَخِلَافٌ ) يُسْتَثْنَى من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ما إذَا أَقَرَّ شَخْصٌ بِمُعْتِقِهِ بِأَنْ قال أَعْتَقَنِي فُلَانٌ فإنه كَالْإِقْرَارِ بِالْبُنُوَّةِ فَيَرِثُ الْمُقَرُّ بِهِ من غَيْرِ خِلَافٍ حَيْثُ لم يَكُنْ له وَارِثٌ حَائِزٌ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ على نَفْسِهِ فَقَطْ لِأَنَّ الْمَعْتُوقَ يُورَثُ وَلَا يَرِثُ فَهُوَ دَاخِلٌ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا يُؤَاخَذُ الْمُكَلَّفُ بِإِقْرَارِهِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالْأُخُوَّةِ إذْ هو إقْرَارٌ على الْغَيْرِ أَيْضًا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرِثُ الْآخَرَ وَالْإِقْرَارُ على الْغَيْرِ في الْمَعْنَى دَعْوَى 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ الْإِرْثُ ) أَيْ سَوَاءً كان الْإِقْرَارُ في حَالَةِ الصِّحَّةِ أو في حَالَةِ الْمَرَضِ كما في بْن وَعَلَى الْإِرْثِ فَهَلْ يَحْلِفُ الْمُقَرُّ بِهِ أَنَّ الْإِقْرَارَ حَقٌّ أو لَا يَحْلِفُ قَوْلَانِ في ح 
قَوْلُهُ ( ليس كَالْوَارِثِ ) أَيْ بَلْ هو حَائِزٌ يَحُوزُ الْمَالَ لِأَجْلِ صَرْفِهِ في مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( وَيَجْرِي الخ ) أَيْ فَيُقَالُ لَا يَرِثُ الْمُسْتَلْحِقُ بِالْكَسْرِ الْمُسْتَلْحَقَ بِالْفَتْحِ إنْ كان لِلْمُسْتَلْحَقِ بِالْفَتْحِ وَارِثٌ حَائِزٌ لِجَمِيعِ الْمَالِ وَإِلَّا فَخِلَافٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ كَذَّبَهُ فَلَا إرْثَ ) أَيْ فَلَا إرْثَ لِأَحَدِهِمَا من الْآخَرِ كان له وَارِثٌ حَائِزٌ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( فَهَلْ هو كَالتَّصْدِيقِ ) أَيْ فَيَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ إنْ لم يَكُنْ هُنَاكَ وَارِثٌ حائز ( ( ( حائر ) ) ) على الرَّاجِحِ فَإِنْ كان وَارِثٌ حَائِزٌ فَلَا إرْثَ 
قَوْلُهُ ( وَخَصَّهُ الْمُخْتَارُ ) الضَّمِيرُ لِلْخِلَافِ وَكُلَّمَا وَقَعَ من الْمُصَنِّفِ لَفْظُ الْمُخْتَارِ فَهُوَ اسْمُ مَفْعُولٍ إلَّا هذا فَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ
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يَعْنِي أَنَّ اللَّخْمِيَّ قال مَحِلُّ الْخِلَافِ السَّابِقِ إذَا لم يَطُلْ زَمَنُ إقْرَارِ الْمُقِرِّ بِالْأُخُوَّةِ وَنَحْوِهَا فَإِنْ طَالَ فإنه يَرِثُهُ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ دَلَّتْ على صِدْقِهِ في ذلك ثُمَّ أنه على الْمُخْتَارِ يَتَوَارَثَانِ عِنْدَ الطُّولِ تَوَارُثَ ثَابِتِ النَّسَبِ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ كما نَقَلَ ذلك أبو عبد اللَّهِ الْمُتَيْطِيُّ في شَرْحِهِ لِمُخْتَصَرِ الْحَوفِيِّ وَغَيْرِهِ عن اللَّخْمِيِّ فَعَلَى هذا إذَا أَقَرَّ بِأَخٍ وكان له أَخٌ وَطَالَ زَمَنُ الْإِقْرَارِ شَارَكَ الْأَخُ الْمُقَرُّ بِهِ الْأَخَ الثَّابِتَ النَّسَبِ وَأَمَّا تَنْظِيرُ خش في كَوْنِهِ يَرِثُ مِيرَاثَ ثَابِتِ النَّسَبِ أو إرْثَ الْمُقَرِّ بِهِ فَلَا يَرِثُ إنْ كان هُنَاكَ وَارِثٌ حَائِزٌ غَيْرُهُ فَهُوَ قُصُورٌ كما قال بْن وأورده ( ( ( وأورد ) ) ) على الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِصِيغَةِ الِاسْمِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّ اللَّخْمِيَّ اخْتَارَ التَّفْصِيلَ وهو غَيْرُ الْإِطْلَاقِ فَهُوَ غَيْرُ الْقَوْلَيْنِ فَهُوَ مُخْتَارُهُ من عِنْدِ نَفْسِهِ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَاخْتَارَ تَخْصِيصَهُ بِمَا إذَا لم يَطُلْ الْإِقْرَارُ وقد يُجَابُ بِأَنَّ مُخْتَارَهُ هذا لَمَّا لم يَخْرُجْ عن الْقَوْلَيْنِ لِمُوَافَقَتِهِ لِهَذَا تَارَةً وَلِهَذَا تَارَةً فَكَأَنَّهُ اخْتَارَهُ من خِلَافٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إنْ طَالَ زَمَنُ الْإِقْرَارِ ) أَيْ من كُلٌّ أو من جَانِبٍ مع سُكُوتِ الْآخَرِ بِنَاءً على أَنَّهُ كَالتَّصْدِيقِ على ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( كَالثَّلَاثَةِ ) أَيْ وَأَمَّا السَّنَةُ وَالسَّنَتَانِ فَالْخِلَافُ جَارٍ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا خِلَافَ في أَنَّهُ يَرِثُهُ ) أَيْ ما لم تَقُمْ قَرِينَةٌ على عَدَمِ الْقَرَابَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْإِرْثِ وفي عبق وَانْظُرْ إذَا مَاتَ الْمُقَرُّ بِهِ وَلَهُ وَلَدٌ هل يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ في مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ بِتَمَامِهَا أَمْ لَا ا ه قال بْن فيه قُصُورٌ فَقَدْ جَزَمَ الْمُتَيْطِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ أبيه فَلَا يَرِثُ شيئا من الْمُقِرِّ وَإِنْ لم يَكُنْ له وَارِثٌ وَذَكَرَ ابن عَرَفَةَ عن ابْنِ سَهْلٍ خِلَافًا قَائِلًا أَفْتَى أَكْثَرُ أَهْلِ بَطْلَيُوسَ بِأَنَّ الْوَلَدَ يَرِثُ الْمُقِرَّ وابن مَالِكٍ وابن عَتَّابٍ أَفْتَوْا بِأَنَّهُ لَا يَرِثُ نَقَلَهُ ح 
قَوْلُهُ ( وَمَاتَ ولم يُعَيِّنْهُ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا غَابَ ولم يُعَيِّنْهُ اُنْتُظِرَ وَحُكْمُهُمْ حين الِانْتِظَارِ حتى يُقَدَّمَ على الرِّقِّ فَتَجْرِي عليهم أَحْكَامُهُ 
قَوْلُهُ ( عَتَقَ الْأَصْغَرُ ) أَيْ وَكَذَا تَعْتِقُ أُمُّهُمْ لِأَنَّ وَاحِدًا منهم وَلَدُهَا من سَيِّدِهَا فَتَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَالْعِتْقُ الْحَاصِلُ لها وَلِكُلِّ وَاحِدٍ من أَوْلَادِهَا من رَأْسِ الْمَالِ لَا من الثُّلُثِ 
قَوْلُهُ ( على كل حَالٍ ) أَيْ سَوَاءً كان وَلَدَهُ في الْوَاقِعِ أو وَلَدًا لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان وَلَدَ غَيْرِهِ فَهُوَ الخ ) أَيْ لِأَنَّ هذا الْأَصْغَرَ إنَّمَا وُجِدَ بَعْدَ صَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ بِالْأَوْسَطِ أو الْأَكْبَرِ وما حَدَثَ لِأُمِّ الْوَلَدِ من الْأَوْلَادِ من غَيْرِ سَيِّدِهَا يَكُونُ بِمَنْزِلَتِهَا يَعْتِقُ مَعَهَا من رَأْسِ مَالِ سَيِّدِهَا وَأَمَّا ما حَدَثَ لها من الْأَوْلَادِ من سَيِّدِهَا فَهُوَ حُرٌّ مُتَخَلِّقٌ على الْحُرِّيَّةِ إذَا كان سَيِّدُهَا حُرًّا 
قَوْلُهُ ( أو الْأَكْبَرُ ) أَيْ أو كَوْنُ الْمُقَرِّ بِهِ هو الْأَكْبَرَ فَيَكُونُ الْأَوْسَطُ حَدَثَ لها بَعْدَ صَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ بهذا الْأَكْبَرِ وما حَدَثَ لِأُمِّ الْوَلَدِ من الْأَوْلَادِ بَعْدَ صَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُ من رَأْسِ مَالِ السَّيِّدِ بِمَوْتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَهُمَا كَوْنُ الْمُقَرِّ بِهِ الْأَوْسَطَ أو الْأَصْغَرَ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ وُجُودَ الْأَكْبَرِ كان قبل صَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ بهذا الْأَوْسَطِ أو الْأَصْغَرِ فَيَكُونُ رَقِيقًا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ كان كُلُّ وَاحِدٍ من أُمٍّ ) أَيْ وقال أَحَدُهُمْ وَلَدِي ولم يُعَيِّنْهُ 
قَوْلُهُ ( فَوَاحِدٌ بِالْقُرْعَةِ ) أَيْ على الرؤوس وَلَا يُنْظَرُ لِلْقَيِّمِ خِلَافًا لخش كما حَقَّقَهُ طفي وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ كما في عبق خِلَافًا لِمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا لِأَنَّهُ حَيْثُ ثَبَتَ الْعِتْقُ الْكَامِلُ في حَالَةِ الشَّكِّ فَأَوْلَى الْأُمُومَةُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا إرْثَ لِوَاحِدٍ منهم ) أَيْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ سَبَبِهِ وهو النَّسَبُ في وَاحِدٍ منهم وَقَوْلُهُ وَلَا إرْثَ لِوَاحِدٍ منهم أَيْ لَا من السَّيِّدِ وَلَا من الْأَخَوَيْنِ 
وَقَوْلُهُ افْتَرَقَتْ أُمَّهَاتُهُمْ أَيْ كما في هذه الْمَسْأَلَةِ وَقَوْلُهُ أَمْ لَا أَيْ كما في الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَلَدَتْ زَوْجَةُ رَجُلٍ ) سَوَاءً كانت حُرَّةً أو أَمَةً وَقَوْلُهُ وَأَمَةُ رَجُلٍ آخَرَ أَيْ وَلَدَتْ منه أو من غَيْرِهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ 
قَوْلُهُ ( وَاخْتَلَطَا ) أَيْ الْوَلَدَانِ أَيْ وقال كُلُّ وَاحِدٍ من أَبَوَيْهِمَا لَا أَدْرِي وَلَدِي من هَذَيْنِ أو تَدَاعَيَا وَاحِدًا أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ وَنَفَيَا الْآخَرَ وَقَوْلُهُ عَيَّنَتْهُ الْقَافَةُ
____________________
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أَيْ وَلَيْسَ لِلْأَبَوَيْنِ في الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ أَنْ يَصْطَلِحَا على أَنْ يَأْخُذَ كُلٌّ وَلَدًا وَأَمَّا إذَا لم يَخْتَلِفْ الْأَبَوَانِ في تَعْيِينِهِ بِأَنْ أَخَذَ كُلٌّ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ فَلَهُ ذلك من غَيْرِ قَافَةٍ ا ه وَقَوْلُهُ وَأَمَةُ آخَرَ وَأَمَّا وَلَدُ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ الْمَوْطُوءَةِ له إذَا وَلَدَتَا في لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَاخْتَلَطَ وَلَدَاهُمَا ولم يُعْلَمْ وَلَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا قَافَةَ لِأَنَّ كُلًّا من الْوَلَدَيْنِ لا حق بِهِ وَنَسَبُهُ ثَابِتٌ وَيَرِثَانِهِ وَلَا قَافَةَ بين الْأُمَّهَاتِ كَذَا في عبق وَنَحْوُهُ لطفي مُعْتَرِضًا على تت وخش التَّابِعِينَ لِلْبِسَاطِيِّ من دُخُولِ الْقَافَةِ قَائِلًا إنَّمَا تدعي الْقَافَةُ لِتُلْحِقَ بِالْآبَاءِ لَا بِالْأُمَّهَاتِ لَكِنَّ في بْن عن ابْنِ مُيَسَّرٍ عن سَحْنُونٍ أَنَّ الْقَافَةَ تدعي لِتُلْحِقَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَلَدَهَا وَمَحِلُّ هذا الْخِلَافِ إلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَحَدُهُمَا وَلَدِي وَالْآخَرُ زَنَتْ بِهِ جَارِيَتِي فَإِنْ قال الْأَبُ ذلك وَاخْتَلَطَا فَالْقَافَةُ فَمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ فَهُوَ وَلَدُهُ وكان الْآخَرُ غير وَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَافَةُ لَا تَكُونُ في نِكَاحَيْنِ ) فإذا وَلَدَتْ زَوْجَةُ رَجُلٍ وَزَوْجَةُ آخَرَ وَاخْتَلَطَ الْوَلَدَانِ فَلَا يُلْحَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِأَحَدٍ من الرَّجُلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْقَافَةَ الخ ) تَحَصَّلَ من كَلَامِهِ أَنَّ الْقَافَةَ تَكُونُ في مِلْكَيْنِ وَنِكَاحٍ وَمِلْكٍ اتِّفَاقًا وَهَلْ تَكُونُ في النِّكَاحَيْنِ أولا قَوْلَانِ وَالْمَذْهَبُ أنها تَكُونُ فِيهِمَا وَهَلْ تَكُونُ في نِكَاحٍ مجهول ( ( ( ومجهول ) ) ) أو لَا قَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( على أَبٍ لم يُدْفَنْ ) أَيْ على مَعْرِفَةِ أَبٍ لم يُدْفَنْ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْمَوْتِ أو قَبْلَهُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يدفع ( ( ( يدفن ) ) ) وَأَمَّا لو عَرَّفَتْهُ بَعْدَ الدَّفْنِ فَلَيْسَ لها أَنْ تَعْتَمِدَ في مَعْرِفَةِ النَّسَبِ على الشَّبَهِ بِهِ حِينَئِذٍ لِتَغَيُّرِهِ عن حَالَتِهِ الْأُولَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا دُفِنَ وَكَانَتْ الْقَافَةُ تَعْرِفُهُ مَعْرِفَةً تَامَّةً قبل مَوْتِهِ أنها لَا تَعْتَمِدُ على تِلْكَ الْمَعْرِفَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ على أَبٍ لم تُجْهَلْ صِفَتُهُ لَكَانَ أَشْمَلَ 
قَوْلُهُ ( بِثَالِثٍ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لَهُمَا وَإِلَّا فَهُوَ قد يَكُونُ رَابِعًا أو خَامِسًا في نَفْسِ الْأَمْرِ 
قَوْلُهُ ( ثَبَتَ النَّسَبُ ) أَيْ فَيَأْخُذُ من التَّرِكَةِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَحْرُمُ عليه نِكَاحُ أُمِّ الْمَيِّتِ وَابْنَتِهِ إنْ كان الْمُقَرُّ بِهِ ابْنًا أو أَخًا لِلْمَيِّتِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان ( ( ( كانا ) ) ) غير عَدْلَيْنِ فَلِلْمُقَرِّ بِهِ ما نَقَصَهُ إقْرَارُهُمَا ) لَعَلَّ الْأَحْسَنَ ما نَقَصَاهُ بِإِقْرَارِهِمَا فإذا كان الْمَيِّتُ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ أَقَرَّ اثْنَانِ منهم بِثَالِثٍ وَأَنْكَرَهُ الثَّالِثُ يُقْسَمُ الْمَالُ على الْإِنْكَارِ وَعَلَى الْإِقْرَارِ فَمَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةٌ وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ أَرْبَعَةٌ وَمُسَطَّحُهُمَا إثنا عَشَرَ لِتَبَايُنِهِمَا فأقسمها على الْإِنْكَارِ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى الْإِقْرَارِ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ فَاَلَّذِي نَقَصَهُ إقْرَارُ كل وَاحِدٍ من الْمُقِرِّينَ وَاحِدٌ فيعطي الِاثْنَانِ لِلْمُقَرِّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ ) أَيْ فَلَا يَحْرُمُ على الْمُقَرِّ بِهِ إذَا كان ابْنًا أو أَخًا لِلْمَيِّتِ تَزَوُّجُ بِنْتِهِ أو أُمِّهِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ أَيْ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ على أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِغَيْرِ عُدُولٍ وَلَوْ كَانُوا حَائِزِينَ لِلْمِيرَاثِ كما لِابْنِ يُونُسَ وَلِلْمَازِرِيِّ عن ابْنِ الْقَصَّارِ ثُبُوتُهُ بِإِقْرَارِ غَيْرِ الْعُدُولِ إذَا كَانُوا ذُكُورًا وَحَازُوا الْمِيرَاثَ كُلَّهُ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( مِثْلُهُمَا الْأَجْنَبِيَّانِ ) فإذا شَهِدَ عَدْلَانِ أَجْنَبِيَّانِ أَنَّ زَيْدًا ابْنٌ ثَالِثٌ لِلْمَيِّتِ أو أَخٌ ثَالِثٌ له ثَبَتَ النَّسَبُ 
قَوْلُهُ ( وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْإِقْرَارِ الشَّهَادَةُ ) أَيْ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ عَدْلَانِ وَقَوْلُهُ ثَبَتَ النَّسَبُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ النَّسَبَ الخ ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ لَا حَقِيقَةُ الْإِقْرَارِ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ بَلْ بِالشَّهَادَةِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَيْ الْإِقْرَارُ قد يَكُونُ بِالظَّنِّ فَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُقِرَّ بِمَا ظَنَّهُ بِدُونِ تَحْقِيقٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُشْتَرَطُ فيه ) أَيْ في الْإِقْرَارِ عَدَالَةٌ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بَتًّا ) أَيْ إلَّا بِالْبَتِّ وَالْجَزْمِ الذي هو الْعِلْمُ 
قَوْلُهُ ( وَعَدْلٌ يَحْلِفُ معه وَيَرِثُ وَلَا نَسَبَ ) أَيْ فإذا أَقَرَّ وَارِثٌ عَدْلٌ كَأَخٍ بِأَخٍ ثَالِثٍ وَأَنْكَرَهُ الْأَخُ الثَّانِي حَلَفَ الْمُقَرُّ بِهِ وَوَرِثَ أَيْ أَخَذَ ثُلُثًا من غَيْرِ أَنْ يَثْبُتَ نَسَبُهُ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُمِّ الْمَيِّتِ وَبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ كما لِلْبَاجِيِّ وَالطُّرْطُوشِيِّ وَابْنِ شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ وَالذَّخِيرَةِ إلَّا أَنَّهُ ضَعِيفٌ كما في التَّوْضِيحِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ ليس لِلْمُقَرِّ بِهِ إلَّا ما نَقَصَهُ الْمُقِرُّ بِسَبَبِ إقْرَارِهِ كان الْمُقِرُّ عَدْلًا أو غير عَدْلٍ وَلَا يَمِينَ على الْمُقَرِّ بِهِ مُطْلَقًا كما قال الشَّارِحُ وَهَذَا إذَا كان الْمُقِرُّ رَشِيدًا فَإِنْ كان
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سيفها ( ( ( سفيها ) ) ) لم يُؤْخَذْ من حِصَّتِهِ شَيْءٌ 
قَوْلُهُ ( فَحِصَّةُ الْمُقِرِّ هِيَ النِّصْفُ الخ ) وَذَلِكَ أَنَّك تَقْسِمُ الْمَالَ الْمَتْرُوكَ على الْإِنْكَارِ وَعَلَى الْإِقْرَارِ فَمَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ اثْنَانِ وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ ثَلَاثٌ وَمُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ لِلتَّبَايُنِ فإذا قُسِمَتْ السِّتَّةُ على الْإِنْكَارِ كان لِكُلٍّ من الْمُقِرِّ وَالْمُنْكِرِ ثَلَاثَةٌ وَعَلَى الْإِقْرَارِ كان لِكُلِّ وَاحِدٍ اثْنَانِ فَيَأْخُذُ الْمُقِرُّ بِهِ ما نَقَصَهُ الْمُقِرُّ بِإِقْرَارِهِ وهو وَاحِدٌ وَيَأْخُذُ الْمُقِرُّ اثْنَيْنِ وَيَأْخُذُ الْمُنْكِرُ ثَلَاثَةً 
قَوْلُهُ ( لِلْمُقَرِّ بِهِ ثُلُثُهَا ) أَيْ وَلِلْمُقِرِّ ثُلُثَاهَا وهو ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( من التَّفْصِيلِ إلخ ) أَيْ بين كَوْنِ الْمُقِرِّ عَدْلًا أو غير عَدْلٍ 
قَوْلُهُ ( أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ ) أَيْ الذي كان يَأْخُذُهُ الْمُقِرُّ فَلَوْ كان لِلْمَيِّتِ أَخَوَانِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِابْنٍ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ أَخَذَ الِابْنُ الْمُقَرُّ بِهِ نِصْفَ الْمَالِ وَأَخَذَ الْأَخُ الْمُنْكِرُ نِصْفَهُ وَلَوْ كان لِلْمَيِّتِ أَخٌ وَاحِدٌ وَأَقَرَّ بِابْنٍ أَخَذَ الِابْنُ جَمِيعَ الْمَالِ وإذا أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ على مُوَرِّثِهِمْ وَأَنْكَرَهُ الْبَاقُونَ أَخَذَ من نَصِيبِ الْمُقِرِّ بِقَدْرِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فإذا كان نَصِيبُهُ نِصْفَ التَّرِكَةِ أَخَذَ منه نِصْفَ الدَّيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ وَإِنْ كان نَصِيبُهُ ثُلُثَ التَّرِكَةِ أَخَذَ منه ثُلُثَ الدَّيْنِ وَهَكَذَا وَيَكُونُ هذا الْوَارِثُ الْمُقِرُّ شَاهِدًا بِالدَّيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُنْكِرِ فَيَحْلِفُ معه الْمُقَرُّ له وَيَأْخُذُ من الْمُنْكِرِ ما يَخُصُّهُ 
وقال أَشْهَبُ يُؤْخَذُ جَمِيعُ نَصِيبِ الْمُقِرِّ في الدَّيْنِ إنْ كان بَعْضُهُ لَا يَفِي بِهِ لِأَنَّهُ لَا إرْثَ إلَّا بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ بَلْ لِلْإِضْرَابِ لَا لِلتَّشْرِيكِ ) أَيْ وَمَتَى كان الْعَاطِفُ لِلْإِضْرَابِ كما هُنَا فَلَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بين الْمُهْلَةِ وَالْفَوْرِيَّةِ وَالتَّفْرِقَةُ بين الْمُهْلَةِ وَالْفَوْرِيَّةِ إنَّمَا هو إذَا كان الْعَاطِفُ لِلتَّشْرِيكِ كَالْوَاوِ في مِثْلِ هذا أَخِي وَهَذَا أَخِي أو لم يَكُنْ عَطْفٌ أَصْلًا كما في التَّوْضِيحِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَا في بَعْضِ الشُّرَّاحِ ) أَيْ وهو عبق حَيْثُ قال إذَا أَقَرَّ لِلثَّانِي بَعْدَ الْأَوَّلِ بِتَرَاخٍ أَمَّا لو كان الْإِقْرَارُ بِفَوْرٍ وَاحِدٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي مع الْمُقِرِّ على قَاعِدَةِ الْإِرْثِ فَيَكُونُ أَثْلَاثًا 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ منها ) أَيْ من حِصَّتِهَا التي أَخَذَتْهَا وَهِيَ الثُّلُثُ السُّدُسُ 
قَوْلُهُ ( منه ) أَيْ من السُّدُسِ الذي أَخَذَهُ الْمُقَرُّ بِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْمَسْأَلَةُ من سِتَّةٍ لِلْأَخِ الثَّابِتِ ثُلُثَاهَا أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْأَخِ الْمُقَرِّ بِهِ السُّدُسُ الْبَاقِي وَاحِدٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان ) أَيْ الْأَخُ الثَّابِتُ النَّسَبِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُهُ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ إنَّمَا يَأْخُذُ السُّدُسَ بِالْإِقْرَارِ لَا بِالنَّسَبِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَخُ الثَّابِتُ مُنْكِرٌ ) أَيْ لِلْمُقَرِّ بِهِ فَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّ الْأُمَّ تَرِثُ معه الثُّلُثَ وَأَنَّهُ لَا يَرِثُ غير الثُّلُثَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ من ذلك السُّدُسِ شيئا وَعَلَى هذا يُلْغَزُ وَيُقَالُ أَخٌ لِأَبٍ أَخَذَ من الْمِيرَاثِ مع وُجُودِ الشَّقِيقِ 
وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَخْذِ الْأَخِ لِلْأَبِ السُّدُسَ بِالْإِقْرَارِ مع وُجُودِ الْأَخِ الشَّقِيقِ مِثْلُهُ في خش وعبق 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا وَجْهَ الخ ) أَيْ لِأَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ لَا يَسْتَحِقُّ شيئا مع وُجُودِ الشَّقِيقِ وَالْأُمُّ لم تُقِرَّ لِلْأَخِ لِلْأَبِ بِالسُّدُسِ وَإِنَّمَا أَقَرَّتْ بِأَنَّهُ أَخٌ لِأَبٍ وَهَذَا الْإِقْرَارُ لَا يُوجِبُ له شيئا من الْإِرْثِ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ لَا يَرِثُ شيئا مع الشَّقِيقِ 
قَوْلُهُ ( بِإِقْرَارِ الشَّقِيقِ أو بِبَيِّنَةٍ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَأْخُذُهُ الْأَخُ الشَّقِيقُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ اعْتَرَفُوا بِإِقْرَارِهِ ) أَيْ اعْتَرَفُوا بِأَنَّهُ أَقَرَّ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْجَارِيَةَ مَعْلُومٌ كَوْنُهَا له وَمَعْلُومٌ أَنَّ لها ثَلَاثَ بَنَاتٍ ثُمَّ قال قبل مَوْتِهِ فُلَانَةُ هذه بِنْتِي من جارتي ( ( ( جاريتي ) ) ) وَالْأُخْرَيَانِ وَلَدَاهَا من غَيْرِي ثُمَّ أن الْبَيِّنَةَ وَالْوَرَثَةَ نَسُوا عَيْنَ تِلْكَ الْبِنْتِ التي سَمَّاهَا الْمَيِّتُ لهم فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَعْتَرِفَ الْوَرَثَةُ بِأَنَّ الْمَيِّتَ قد ( ( ( فد ) ) ) أَقَرَّ مع نِسْيَانِهِمْ لِعَيْنِهَا وَإِمَّا أَنْ لَا يَعْتَرِفُوا بِمَقَالَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُنَّ مِيرَاثُ بِنْتٍ ) إنْ قُلْت ما الْفَرْقُ بين هذه الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ حَكَمَ فيها بِثُبُوتِ ميراث بِنْتٍ لَهُنَّ وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَهِيَ ما إذَا قال لِأَوْلَادِ أَمَتِهِ أَحَدُهُمْ وَلَدِي وَمَاتَ ولم يُعَيِّنْهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُعْتَقُ الْأَصْغَرُ وَثُلُثَا الْأَوْسَطِ
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وَثُلُثُ الْأَكْبَرِ وَلَا إرْثَ لِوَاحِدٍ منهم وَلَا نَسَبَ مع أَنَّ الْوَلَدِيَّةَ مُتَحَقِّقَةٌ في الْمَسْأَلَتَيْنِ لِشَخْصٍ قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ الْإِبْهَامَ في مَسْأَلَتِنَا هُنَا عَارِضٌ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ كَذَا قِيلَ وقال بْن التَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَإِنَّمَا الْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ هُنَا وَهُنَاكَ وما قِيلَ في كُلٍّ يَجْرِي في الْأُخْرَى 
قَوْلُهُ ( وَلَا نَسَبَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ) مُقْتَضَى ذلك أَنَّهُ يَجُوزُ لِابْنِ الْمَيِّتِ وَلِأَخِيهِ نِكَاحُ أَيِّ وَاحِدَةٍ أو اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ وَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( إذْ الشَّهَادَةُ إذَا بَطَلَ الخ ) فَالْبَيِّنَةُ شَهِدَتْ على أَنَّ إحْدَى الثَّلَاثِ بِنْتُهُ وَأَنَّهَا فُلَانَةُ وقد حَصَلَ النِّسْيَانُ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْمَشْهُودِ بِهِمَا وَنِسْيَانُ بَعْضِ الْمَشْهُودِ بِهِ مُبْطِلٌ لِلشَّهَادَةِ بِكُلِّهَا 
قَوْلُهُ ( وَوُقِفَ مَالُهُ ) أَيْ مَالُ ذلك الْوَلَدِ 
قَوْلُهُ ( فَلِوَرَثَتِهِ ) أَيْ فَيُدْفَعُ مَالُ الْوَلَدِ الْمَوْقُوفِ لِوَرَثَةِ أبيه 
قَوْلُهُ ( وَوُقِفَ الْبَاقِي ) أَيْ حتى يَمُوتَ الْأَبُ فَتَأْخُذَهُ وَرَثَتُهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ مَاتَ الْأَبُ أَوَّلًا وَرِثَهُ الْوَلَدُ ) فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ بَعْدَ ذلك وَرِثَهُ عَصَبَتُهُ من قِبَلِ أبيه الْمُسْتَلْحِقِ كما قال ابن رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( وَرِثَهُ الْوَلَدُ ) أَيْ بِالِاسْتِلْحَاقِ الْحَاصِلِ أَوَّلًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَضُرُّهُ الْإِنْكَارُ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ نَسَبُهُ بإنكاره ( ( ( بإنكار ) ) ) بَعْدَ اسْتِلْحَاقِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ يُلْغَزُ بها من أَرْبَعَةٍ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ ابْنٌ يَرِثُ أَبَاهُ وَلَا عَكْسَ وَلَيْسَ بِالْأَبِ مَانِعٌ الثَّانِي مَالٌ يَرِثُهُ الْوَارِثُ ولم يَمْلِكْهُ مُورَثُهُ الثَّالِثُ مَالٌ يُوقَفُ لِوَارِثِ الْوَارِثِ دُونَ الْوَارِثِ الرَّابِعُ مَالٌ يقضي منه دَيْنٌ الشَّخْصِ وَلَا يَأْخُذُهُ هو 



بَابٌ في الْإِيدَاعِ أَيْ في بَيَانِ حَقِيقَتِهِ 
قَوْلُهُ ( تَوْكِيلٌ بِحِفْظِ مَالٍ ) عُلِمَ منه أَنَّ الْإِيدَاعَ نَوْعٌ خَاصٌّ من التَّوْكِيلِ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ على خُصُوصِ حِفْظِ الْمَالِ فَالتَّوْكِيلُ على الْبَيْعِ أو الشِّرَاءِ أو الِاقْتِضَاءِ أو الطَّلَاقِ أو النِّكَاحِ أو الْخُصُومَةِ لَا يُسَمَّى إيدَاعًا وإذا عُلِمَ أَنَّ الْإِيدَاعَ تَوْكِيلٌ خَاصٌّ تَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ من جَازَ له أَنْ يُوَكِّلَ وهو الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الرَّشِيدُ جَازَ له أَنْ يُودِعَ وَمَنْ جَازَ له أَنْ يَتَوَكَّلَ جَازَ له أَنْ يَقْبَلَ الْوَدِيعَةَ وَاَلَّذِي يَجُوزُ له أَنْ يَتَوَكَّلَ هو الْمُمَيِّزُ على ما قَالَهُ ابن رُشْدٍ وَحَكَى عليه الِاتِّفَاقَ وَخَالَفَهُ اللَّخْمِيُّ وقال لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا رَشِيدًا وَوَافَقَهُ الْقَرَافِيُّ وابن الْحَاجِبِ وابن عبد السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ 
قال ابن عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ بَلَدِنَا 
قَوْلُهُ ( دَاخِلَةٌ على مُقَدَّرٍ ) أَيْ وَالْقَرِينَةُ الدَّالَّةُ عليه أَنَّ الِاقْتِصَارَ في مَقَامِ الْبَيَانِ يَقْتَضِي الْحَصْرَ 
قَوْلُهُ ( فَخَرَجَتْ الْمُوَاضَعَةُ ) أَيْ فَخَرَجَ التَّوْكِيلُ على الْأَمَةِ الْمُوَاضَعَةِ وَخَرَجَ أَيْضًا التَّوْكِيلُ على النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَاقْتَضَاهُ الدَّيْنُ وَالْمُخَاصَمَةُ لِأَنَّهُ ليس تَوْكِيلًا على حِفْظِ مَالٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْقَصْدَ منها إخْبَارُ الْأَمِينِ الخ ) أَيْ لِأَنَّ الْقَصْدَ من التَّوْكِيلِ عليها إخْبَارُ الْأَمِينِ بِحَيْضِهَا وَلَيْسَ الْقَصْدُ منه حِفْظُ الْجَارِيَةِ إلَى أَنْ يَأْتِيَهَا الْحَيْضُ 
قَوْلُهُ ( وَالْوَكَالَةُ ) أَيْ على الْبَيْعِ أو الشِّرَاءِ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُمَا على الْحِفْظِ ) أَيْ أن كُلًّا مِنْهُمَا وَإِنْ كان فيه تَوْكِيلٌ لَكِنْ ليس على مُجَرَّدِ الْحِفْظِ بَلْ عليه مع النَّظَرِ وَالتَّصَرُّفِ 
قَوْلُهُ ( مَالٌ وُكِّلَ الخ ) دخل في التَّعْرِيفِ ذِكْرُ الْحُقُوقِ لِأَنَّ الْوَثِيقَةَ مُتَمَوَّلٌ يُرَادُ حِفْظُهُ لِأَجْلِ ما فيه وَشَمِلَ أَيْضًا الْعَقَارَ إذَا وُكِّلَ على حِفْظِهِ فَيُسَمَّى وَدِيعَةً وهو ما ارْتَضَاهُ الْوَانُّوغِيُّ وح قَائِلًا لم أَرَ أَحَدًا أَخْرَجَ الْعَقَارَ عن أَنْ يَكُونَ وَدِيعَةً لَكِنْ ابن عَرَفَةَ شَرَطَ في الْوَدِيعَةِ أَنْ تَكُونَ مِمَّا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَيَخْرُجُ الْعَقَارُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الخ ) فيه نَظَرٌ لِأَنَّهُ سَبَقَ عِنْدَ قَوْلِهِ لَا بِمُجَرَّدِ وَكَّلْتُك أَنَّ التَّوْكِيلَ يَفْتَقِرُ إلَى صِيغَةٍ فَكَذَلِكَ الْإِيدَاعُ لِأَنَّهُ نَوْعٌ منه صورة ( ( ( وصورة ) ) ) السُّكُوتِ التي ذَكَرَهَا لَا نُسَلِّمُ خُلُوَّهَا عن الصِّيغَةِ لِأَنَّ السُّكُوتَ قَائِمٌ مَقَامَهَا كَالْمُعَاطَاةِ في الْبَيْعِ ا ه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَكْفِي في قَبُولِ الْوَدِيعَةِ الرِّضَا بِالسُّكُوتِ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبُولُهَا وَلَوْ لم يُوجَدْ غَيْرُهُ إلَّا لِتَخْلِيصِ مُسْتَهْلَكٍ كما يَقَعُ في أَيَّامِ النَّهْبِ من إيدَاعِ الناس عِنْدَ ذَوِي الْبُيُوتِ الْمُحْتَرَمَةِ وَيَحْرُمُ قَبُولُهَا من مُسْتَغْرَقِ الذِّمَمِ وَمَنْ رَدَّهَا له ضَمِنَ لِبَيْتِ الْمَالِ كما في ح 
قَوْلُهُ ( من ( ( ( فمن ) ) ) وَضَعَ مَالًا عِنْدَ شَخْصٍ )
____________________
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أَيْ عَالِمٌ بِذَلِكَ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( بِسُقُوطِ شَيْءٍ عليها ) أَيْ على الْوَدِيعَةِ الْمَفْهُومَةِ من الْإِيدَاعِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ خَطَأً أَيْ هذا إذَا كا السُّقُوطُ عَمْدًا بَلْ وَلَوْ كان خَطَأً كَمَنْ أُذِنَ له في تَقْلِيبِ شَيْءٍ فَسَقَطَ من يَدِهِ فَكَسَرَ غَيْرَهُ فَلَا يَضْمَنُ السَّاقِطَ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ له فيه وَيَضْمَنُ الْأَسْفَلَ بِجِنَايَتِهِ عليه خَطَأً 
وَالْعَمْدُ وَالْخَطَأُ في أَمْوَالِ الناس سَوَاءٌ 
وفي ح لَا يَجُوزُ لِلْمُودَعِ إتْلَافُ الْوَدِيعَةِ وَلَوْ أَذِنَ له رَبُّهَا في إتْلَافِهَا فَإِنْ أَتْلَفَهَا ضَمِنَهَا لِوُجُوبِ حِفْظِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( في نَقْلِ مِثْلِهَا ) نَقْلُ الْمِثْلِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْيَاءِ فَبَعْضُ الْأَشْيَاءِ شَأْنُهُ أَنْ يُحْمَلَ على جَمَلٍ وَبَعْضُهَا شَأْنُهُ أَنْ يُحْمَلَ على حِمَارٍ وَبَعْضُهَا يُحْمَلُ على الرِّجَالِ وَبَعْضُهَا يُنَاسِبُهُ الْمَشْيُ بِسُرْعَةٍ وَبَعْضُهَا على مَهَلٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُحْتَجْ له ) أَيْ لِنَقْلِهَا أَصْلًا وَنُقِلَتْ نَقْلَ أَمْثَالِهَا أو غير نَقْلِ أَمْثَالِهَا وَقَوْلُهُ ضَمِنَ أَيْ في الصُّوَرِ الثَّلَاثِ إنْ انْكَسَرَتْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ أَرْبَعٌ لَا ضَمَانَ في صُورَةِ الْمُصَنِّفِ وَهِيَ ما إذَا احْتَاجَتْ لِلنَّقْلِ وَنَقَلَهَا نَقْلَ أَمْثَالِهَا فَانْكَسَرَتْ وَالضَّمَانُ فِيمَا عَدَاهَا وهو ثَلَاثَةٌ ما إذَا لم تَحْتَجْ لِنَقْلٍ وَنُقِلَتْ نَقْلَ أَمْثَالِهَا أو نَقْلَ غَيْرِ أَمْثَالِهَا أو احْتَاجَتْ لِلنَّقْلِ وَنَقَلَهَا غير نَقْلِ أَمْثَالِهَا فَانْكَسَرَتْ 
قَوْلُهُ ( وَضَمِنَ بِخَلْطِهَا بِغَيْرِهَا ) أَيْ وَتَرَتَّبَتْ في ذِمَّتِهِ بِمُجَرَّدِ خَلْطِهَا بِغَيْرِهَا وَإِنْ يَحْصُلْ فيها تَلَفٌ إذَا تَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ أو تَعَسَّرَ هذا ما يُفِيدُهُ كَلَامُ اللَّخْمِيِّ وَقَبِلَهُ الْمَوَّاقُ وح خِلَافًا لِابْنِ غَازِيٍّ حَيْثُ قَيَّدَ الضَّمَانَ بِالْخَلْطِ إذَا حَصَلَ فيها تَلَفٌ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( إذَا تَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ ) أَيْ كما لو كانت الْوَدِيعَةُ سَمْنًا وَخَلَطَهَا بِدُهْنٍ أو زَيْتٍ أو عَسَلٍ 
قوله ( أو تَعَسَّرَ ) كما لو كانت فُولًا فَخَلَطَهَا بِشَعِيرٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا كَقَمْحٍ ) لو قال إلَّا مِثْلِيًّا بمثله لَكَانَ أَشْمَلَ 
قَوْلُهُ ( أو دَنَانِيرَ بِمِثْلِهَا ) فيه أَنَّ هذه الصُّورَةَ وَكَذَا خَلْطُ دَرَاهِمَ بِمِثْلِهَا كِلْتَاهُمَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْكَافِ في قَوْلِهِ إلَّا كَقَمْحٍ بمثله فَنُسْخَةُ أو دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ ) أَيْ خِلَافًا لِابْنِ غَازِيٍّ في إرْجَاعِهِ هذا الْقَيْدَ لِلْأُولَى خَاصَّةً قَائِلًا أنه الذي في الْمُدَوَّنَةِ فَقَطْ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَا ضَمَانَ فيها وَلَوْ فَعَلَ ذلك لِغَيْرِ الْإِحْرَازِ وَرُدَّ عليه بِأَنَّ أَبَا عِمْرَانَ وَأَبَا الْحَسَنِ قَيَّدَا الثَّانِيَةَ أَيْضًا بِذَلِكَ كَذَا في عبق 
وَرُدَّ عليه بِأَنَّ تَقْيِيدَهُمَا إنَّمَا وَقَعَ لِمَسْأَلَةِ خَلْطِ الدَّرَاهِمِ بِمِثْلِهَا وَالدَّنَانِيرِ بِمِثْلِهَا وهو مِمَّا أَدْخَلَتْهُ الْكَافُ في الْأُولَى وَأَمَّا خَلْطُ الدَّنَانِيرِ بالدرهم ( ( ( بالدراهم ) ) ) فلم يَقَعْ من أَحَدٍ تَقْيِيدُهَا بِذَلِكَ اُنْظُرْ بْن فَعُلِمَ منه أَنَّ الْحَقَّ ما قَالَهُ ابن غَازِيٍّ من رُجُوعِ الْقَيْدِ لِلصُّورَةِ الْأُولَى وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَا ضَمَانَ فيها مُطْلَقًا فَعَلَهُ لِلْإِحْرَازِ أو لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( على حَسَبِ الانصباء ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ وَمُقَابِلُهُ إن ما تَلِفَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا على حَسَبِ الدعاوي فَصَاحِبُ الْوَاحِدِ يقول سَلِّمْ وإحدى وَذَلِكَ يقول هو الْهَالِكُ فَيُقْسَمُ ذلك الْهَالِكُ عَلَيْهِمَا مُنَاصَفَةً على كل وَاحِدٍ نِصْفُهُ فَلِصَاحِبِ الِاثْنَيْنِ وَاحِدٌ قَطْعًا من الْبَاقِيَيْنِ وَتَنَازَعَا في وَاحِدٍ يَنْقَسِمُ بَيْنَهُمَا فَلِصَاحِبِ الْوَاحِدِ مِمَّا بَقِيَ نِصْفُهُ وَلِصَاحِبِ الِاثْنَيْنِ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى صَاحِبِ الِاثْنَيْنِ ثُلُثَاهُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْوَاحِدِ مِمَّا بَقِيَ ثُلُثَا إرْدَبٍّ وَلِصَاحِبِ الِاثْنَيْنِ إرْدَبٌّ وَثُلُثُ إرْدَبٍّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَتَمَيَّزَ التَّالِفُ ) أَيْ بِأَنْ يُعْرَفَ أَنَّهُ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُمَا فَمُصِيبَتُهُ من رَبِّهِ خَاصَّةً قال شَيْخُنَا يُؤْخَذُ من هذا أَنَّ الْمَرْكَبَ إذَا وُسِقَتْ بِطَعَامٍ لِجَمَاعَةٍ غَيْرِ شُرَكَاءَ وَأَخَذَ ظَالِمٌ منه شيئا فَإِنْ كان كان الطَّعَامُ مَخْلُوطًا بَعْضُهُ على بَعْضٍ فما أَخَذَ مُصِيبَتَهُ من الْجَمِيعِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ على حَسَبِ أَمْوَالِهِمْ وَأَمَّا إذَا كان غير مُخْتَلِطٍ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ بَلْ كان طَعَامُ كل وَاحِدٍ مُتَمَيِّزًا على حِدَةٍ فما أَخَذَ مُصِيبَتَهُ من رَبِّهِ 
وَأَمَّا ما جُعِلَ ظُلْمًا على الْمَرْكَبِ بِتَمَامِهَا فَيُوَزَّعُ على جَمِيعِ ما فيها كان هُنَاكَ اختلاط ( ( ( اختلاطا ) ) ) أَمْ لَا كَالْمَجْعُولِ على الْقَافِلَةِ 
قَوْلُهُ ( وَبِانْتِفَاعِهِ بها ) أَيْ وَأَمَّا لو تَعَدَّى عليها أَجْنَبِيٌّ وَأَتْلَفَهَا فَلَا ضَمَانَ على الْمُودَعِ لِعَدَمِ انْتِفَاعِهِ وَيَتْبَعُ رَبُّهَا من أَتْلَفَهَا 
قَوْلُهُ ( كَرُكُوبِهِ الخ ) أَيْ وَكَأَكْلِهِ لِلْحِنْطَةِ 
وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ في رُكُوبِ الدَّابَّةِ أَنَّ الْمُودَعَ إذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ وَعَطِبَتْ فإنه يَضْمَنُ إذَا كانت الْمَسَافَةُ شَأْنُ الدَّوَابِّ أَنْ تَعْطَبَ بِمِثْلِهَا سَوَاءً كان عَطَبُهَا من رُكُوبِهَا أو من سَمَاوِيٍّ وَأَمَّا إذَا كانت تِلْكَ الْمَسَافَةُ الشَّأْنُ
____________________
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